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رع 
« لمر >. /) ©»» 
الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » الذي 
على بالققهه عل الالسناتدها لمك + ماشهل ساعن انل 
عالم » وأفضل معلم » وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً ٠‏ أما بعد 
فإن للعلم منزلة عظيمة ومكانة رفيعة » وبالأص العلم الشرعي » 
الذي به يعرف الله سبحانه » وتعرف حقوقه وحدوده » ويعرف 
الرسول ييكْهٌ ‏ وتعرف حقوقه » وبه يعرف الحلال والحرام » والحسن 
والقبيح » وبه تسفك دماء وتصان أحرى ؛ وتؤخذ الأموال من هذا لتدفع 
لذاك » وتستحل الفروج » وبه تقوم الدول وتنهار » فمنزلة العلم الشرعي 
منزلة جليلة » لا تخفى على أهله . 
ونصوص الكتاب الكريم » والسنة المطهرة » شاهدة لهذا ء وليس 
هذا بحال عرضها » وهي معروفة عند أهل العلم . 
وا لله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده » فمنٌّ على من 
شاء بهذا العلم فأصاب منه حظا وافرا » ونصيبا غَمْرأً » وإن ممن نحسبه 
من هؤلاء الذين لهم في العلم باع طويل » ومنزلة رفيعة : أبو الوليد بن 
رشد المشهور بالحفيد » وكان من أجل كتبه » كتابه المشهور ب ( بداية 
امجتهد ونهاية المقتصد ) . وهذا الكتاب من الكتب المقررة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية منذ أكثر من ثلاثين سنة . 


وقد طبع قليماً سنة 71+١ه‏ ء ثم توالت طبعاته في السنوات 
التالية» لكنها كلها من غير تحقيق » وسوف أبين ذلك إن شاء الله قريباً . 

ثم إن مجلس الجامعة الإسلامية رأى القبنام سيق فقيقا لديا 
جارياً على أصول التحقيق وقواعده وضوابطه المعروفة » فصدر قرار 
المحلس رقم ١717‏ بتاريخ 4١7/9 /١5‏ ١ه‏ بتكليف عميد كلية الشريعة 
بتشكيل حنة من أعضاء هيئة التدريس للقيام بتحقيق الكتاب » وتم ذلك 
ف السنة التالية 404 ١ه‏ » وكنت أحد أعضاء اللجنة » وكان نصيبي من 
التحقيق كتابي : الطهارة » والصلاة . | 

أما بقية الكتاب فهو من نصيب بقية أعضاء اللجنة » وهم ثلاثة من 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية » على أن يقوم فضيلة عميد كلية الشريعة 
بإعداد دراسة عن الكتاب » وذلك حسب التفاهم الذي تم بين فضيلة 
العميد وأعضاء اللجنة في أول اجتماع لحم بتاريخ ؟/ 4.8/0 ١اهاء‏ 
وذلك .مقتضى المحضر المعد من قبل عضو اللجنة فضيلة الأخ الدكتور/ 
صالح بن محمد الفهد بتاريخ ٠ .اه١ 4٠١ /5 /١1‏ 

وها أنذا أقدم كتاب الطهارة » وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر 
لي قريباً تقديم كناب الصلاة . 

وقد بذلت في تحقيقه جهدا مضنياً » ومعاناة طويلة » لكثرة المشاغل 
والالتزامات » ما بين المحاضرات الأسبوعية » والإشراف على الرسائل 


الجامعية ومناقشتها » وإشراف على بحوث طلاب كلية الشريعة » ودروس 


في المسجد النبوي » إلى جانب مشاغل البيت ولوازمه » فأسأله سبحانه 


وتعالى التوفيق والسداد » وأن يهديئ إلى سبيل الرشاد . 
هذا وقد قدمت بين يدي الكتاب تمهيداً تناولت فيه المؤلف وكتابه» 
ومنهجي في التحقيق بإيجاز . ١‏ 
انأل هتيحان وقمال: اق عل هذا التمل ونتائن اعثبال خخالضا 
لوجهه الكريم » وأن يجعله صواباً » وأن يتقبله » وأن يعفو عن زللي , 
وأن يغفر لي ولوالدي » ومشائخي وأساتذتي » وأن يتغمد المؤلف بواسع 
رحمته » والخُمد ذل وأخرا. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ؛ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . ظ 
ثم تحريره في 74/ 41/8/١7‏ ١ه‏ بالمدينة النبوية 


محمد بن ناصر السحيباني 


هِذآ التمهيد يتضسن ترهة موحزة للمؤلم) ,ركه الله وعفا غقة:ء 
ودراسة موجزة كذلك عن كتابه”2 » مع ذكر منهجي في التحقيق » 


الممبحث الأول 

ترجمة المؤلف : ويتضمن هذا المبحث عدة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه . 

المطلب الثاني : مولده . 

المطلب الثالث : والده وجذه . 

المطلب الرايع : أولاده . 

المطلب الخامس : نشأته العلمية ورحلاته . 
المطلب السادس : شيوحه . 

المطلب السابع : تلاميذه . 

المطلب الثامن : المناصب الي تولاها . 
المطلب التاسع : مؤلفاته . 

المطلب العاشر : عقيدته ومنته . 

المطلب الحادي عشر : وفاته . 


)١(‏ ذكرت في المقدمة أنني لم أكلف بدراسة الكتاب والكلام عن المؤلف عند توزيع العمل 
ف الكتاب وتحقيقه » وإنما كانت من نصيب فضيلة عميد كلية الشريعة » والذي يظهر 
ي آنه: لم يقدم بشينا في هذا المبنة» فلذتك قت يعمل هذه الدراسة الموحرة عن 
الكتاب والمولف سد للفراغ . 


المطلب الأول 


أاسمك ونسبة : 
هو أبو الوليد محمد » ابن أبي القاسم أحمد . ابن أبي الوليد محمد ' 
ابن أحمد بن عبد الله » بن رشد » القرطي”" . 
ولا حلاف في نسبه » ولا في كنيته » لكن ذكر محققا كتاب الهداية 
عند ترجمتهما للمؤلف أن والده أحمد يكنى أبا العباس » وقد تابعا في هذا 
محمد مخلوف في كتابه : شجرة النور”؟ » وهذا خطأ منهم » فكل من 
ترجم للمؤلف ولوالده ذكر أن كنية والده ( أبو القاسم )2 . 


. 77 2 71١/5 الذيل والتكملة‎ )١( 

(؟) الهداية في تخريج أحاديث البداية » 7١/١‏ » تحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي » 
وعدنان علي شلاق » وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص45 ١‏ » رقم174 . 

() انظر : بغية الملتمس للضبي 51/١‏ 6 158 »ء والديباج اللذهب 7017/5 » والسسير 
١‏ للذهبي . ش 


المطلب الثاني 


مولده : 

ولا حلاف أنه ولد في قرطبه » ففيها مولده ومنشأه » إلا ما ذكره 
بصحيح » فإن جميع من ترحجم له ذكر أنه قرطبي المولد والنشأة » وأن 
قرطبة موطن أبيه وجده”" . 

وكان مولده سنة ٠ه‏ هء وهذا هو المشهور » وقيل : سنة 
هه ء وكانت ولادته قبل وفاة جده بفترة قصيرة » قيل : بشهر”" . 


. ١ شجحرة النور ص"4‎ )١( 
. 784/5 (؟) انظر مثلاً : الديباج المذهب‎ 
. فققد قال : إن مولده قبل وفاة حده القاضي بشهر‎ » ”77/١ انظر : التكملة‎ )5( 


07 


المطلب الثالث 


والده وجده : 
أولا : والده : 

هو : أبو القاسم أحمد » ابن أبي الوليد محمد » بن أحمد .» بن محمدء 
ابن أحمدء بن رشد ٠.‏ 

قال في البغية : إنه من أهل بيت فقه وعلم'" » ووصفه المنذري في 
التكملة بالقاضي الفقيه”" . 

وقال مخلوف في شجرته : هو أبو العباس - هكذا » والصحيح : 
ع ضُ زهة ع ع 5 0 د 
العالم» المعروف بالحلالة والدين المتين . 

قال عنه حمادي العبيدي : إنه من مشاهير قضاة قرطبة وعلمائها , 
تولى منصب قاضي القضاة بعد أبيه أبي الوليد"؟ . 

أخذ عن والده وبه تفقهء ولازم أبا بكر البطليوسي » وسمع أبا 


محمد ابن عتاب بن مغيث » واب بقي : أبا القاسم وأبا الحسن » وابن 


. ١548/١ بغية الملتمس‎ )١( 

. رقم558‎ » ١54/7 التكملة لوفيات النقلة‎ )1١( 

() 'وقد سبق التنبيه إلى هذا » انظر ص5 » ه ” . 

02 ابن رشد الحفيد ص8 ١‏ نقلاً عن بحلة تراث الإنسانية » فبراير سنئة ١956‏ ه . 
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وغيرهما . 
ثم قال : له برنامج حافل » وتفسير في أسفار » وله شرح على 
سنن النسائي حفيل للغاية » مولده سنة 4١/8‏ » ووفاته سنة 51ه ه"" . 


ثانيا : جده : 

أما جده فهو : أبو الوليد » محمد بن أحمد , بن محمد بن أحمد » بن 
قله الشتيور اتلد 6 ودلك غير | المفصن زلنن و لوه التمهوو بوالشتيدع 
ولأن لكل منهما شهرة واسعة » ورا أطلقوا على الجد ابن رشد الأكبرء 
وعلى الحفيد ابن رشد الأصغر”" » وذلك أن كنيتهما واحدة . فكل 
أحمد » فهما مشتركان في أربعة أسماء » وهكذا الشأن مع ابن الحفيد 
أحمد, فإنه يشترك مع جده أبي القاسم أحمد في الكنية » وف أكثر من 
أربعة أسماء » ولذلك من الممكن أن يطلق عليهما كذلك الجد والحفيد» 
أو الأكبر والأصغر » لكن حيث أنه ليس هما شهرة كشهرة الحد وشهرة 


. رقم/47‎ » ١45/١ شجرة النور‎ )١( 
. 1937/7 نفح الطيب‎ )١( 


-١15؟-‎ 


الحفيد لم يحتج إلى هذا . 
ولابن رشد الحد رحمه | لله منزلة مشهورة » ومكانة معروفة » فهو 
قاضي الجماعة بقرطبة » ولد فيها سنة 45٠‏ ه » وتوفي فيها أيضا سنة 


٠دهه»ء‏ وشهرته تغين عن الاستطراد في ترجمته » فلذلك لن أتعرض 
لزجمته بأكثر من هذا(" . 

وقد ترجم ابن فرحون لوالده فقال : هو أحمد بن محمد , بن أحمد 
ابن عبدا لله » ابن رشد » كان من أهل العلم والحلالة والعدالة » كان حيا 


سنة 8/07ه2؟" , 


)١(‏ بغية الملتمس 5١/١‏ » ويلاحظ أنه ذكر وفاته سنة ٠ه‏ ه وهو خحطأ » وقد نبّه عليه 
المحقق . 
(؟) الديباج 194/1١‏ » رقم”/ . 


حت 


المطلب الرابع 


أولاده : 

خحلف أبو الوليد بن رشد الحفيد عددا من الأولاد » من أشهرهم : 
أبو القاسم أحمد , ابن الحفيد أبي الوليد محمد » بن أبي القاسم أحمد .. . 

قال في الديباج : روى عن أبيه أبي الوليد الحفيد » وعن أبي القاسم 
ابن بشكوال » كان فقيها حافظا بصيرا بالأحكام » ولي القضاء فيخمدت 
سيرته » وتوف سنة 51717 ه22 . 

ومنهم : أبو محمد عبدا لله » ابن الحفيد أبي الوليد محمد .. » كان 
طبيبا عالما بالصناعة » وكان يفد إلى الناصر ويطبه » وله من الكتب : 
مقالة في حيلة البرء . 

قال ابن أبي أصيبعة في الطبقات : وخلف أولادا قد اشتغلوا 
بالفقه» و استخدموا في قضاء الكور” . 

ونلاحظ مما سبق أن بيت آل رشد بيت علم وفقه وقضاء , فقد 
تسلسل القضاء في أربعة منهم على التوالي » هم : الحد أبو الوليد » وولده 


. ١١7/١ والتكملة‎ » ٠١ الديباج ص١؟7 » رقم4‎ )١( 
. 099/١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 


-١5- 


أبو القاسم الجد الثاني 34 وولده أبو الوليد الحفيد » وولده أبو القاسم 
الحفيد الثاني . 
وأن أبا الجد محمد بن أحمد عرف بالعلم والجلالة والعدالة » كما 


وأنهم كذلك ممن حمدت سيرتهم في القضاء . 


المطلب الخامس 


نشائه العلمية ورحلاته : 

كانت نشأة أبي الوليد بن رشد في مسقط رأسه قرطبة» وقد عن 
بالعلم من صغره إلى كبره » كما قال ابن فرحون » فتعلم فيها على يدي 
والده القاضي أبي القاسم أحمد بن محمد » استظهر عليه الموطأ حفظاً : 
وأحذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال وغيره » ثم تعلم الطب والفلسفة 
حتى صار يضرب به المثل فيها » حتى إذا بلغ الثامنة والعشرين من عمره 
ارتحل إلى مراكش حيث مقر الخايفة يوسف بن عبد المؤمن » وذلك 
سنةم؛ هه بطلب من ابن طفيل طبيب الخليفة » وعندما التقى بالخليفة 
أبي يعقوب يوسف جرت بينهما محاورة في بعض المسائل » سأله الخليفة 
عن وجهة نظر الفلاسفة فيها . 

وهذا يدل على تمكنه » كما يدل على شهرته في وقت مبكر . 

وفي عام 5ه ه تولى ابن رشد قضاء أشبيلية» فأمضى فيه سنتين» ثم 
تولى بعد ذلك قضاء قرطبة”'2» واستمر بالقضاء إلى سنة 51/4 ه » ثم استدعي 
إلى مراكش من قبل الخليفة » ليكون طبيبه الخاص » بعد أن تقدمت السن 
بابن طفيل » الذي كان .عثابة الطبيب الخاص للخليفة أبي يعقوب يوسف بن 


)١(‏ ذكر الزركشي في تاريخ الدولتين : أنه عد له على القضاء بقرطبة سنة لالاده » انظر: 
ص؛ ١‏ من تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ت : محمد ماضو 
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عبد المؤمن » وقد عاد بعد ذلك إلى قرطبة » ليشغل منصب قاضي القضاة » 


وذلك بعهد من الخليفة يعقوب بن يوسفء بعد أن تولى الأمر بعد وفاة أبيه. 

أما عن رحلاته : فيقول حمادي العبيدي في كتابه ( ابن رشد 
الحفيد ) : وكان يقوم برحلات كثيرة في أرحاء دولة الموحدين » 
مضطلعاً يسفرات أو خدمات يعهد بها إليه أبو يعقوب يوسف بن 
عبداللؤمن » فتنقل بين مراكش وأشبيلية وقرطبة ؛ مؤرخحاً مؤلفاته 
وشروحه بهذه المدن اليّ كان يحط بها عصا التزحال7" . 

ولم أقف على من ذكر له رحلات غير هذه التنقلات بين مدن دولة 
الموحدين في الأندلس وبرها » فلم يذكر أنه رحل إلى مصر » أو الحجاز » أو 
الشام » أو المشرق . 

وقد ذكر محققا كتاب المداية )2 في معرض سردهم لمؤلفات ابن 
رفلع كايا اذ ( رحلة ابن رشد ) على أنه من مؤلفاته» وهذا حطأء 
فليس لابن رشد كتاب بهذا العنوان» وهذا لعله كتاب ابن رشيد 
-بالتصغير- الفهري السبيّ» فهو معروف بهذا الاسم (رحلة ابن رشيد) 
وعنوانه: ملا العيبة.عما جمع بطول الغيبة ..» وقد ذكره الوادي آشي في 
برنابجه» ولعلهما اغترا .مما ورد في كتاب البغدادي: هدية العارفين”" . 


. ابن رشد الحفيد ص؛ ” » حمادي العبيدي‎ )١( 


. ٠١5/75 وهدية العارفين‎ » 77/١ الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


-١ا/-‎ 


المطلب السادس 


شيوخك : 

من أول شيوخه : والده أبو القاسم كما تقدم » فقد استظهر عليه 
الموطأ حفظا » ومنهم : أبو مروان ابن مسرة » وأبو بكر بن سمحون » 
وأبو حعفر بن عبد العزيز » وأبو عبد الله المازري”" » فقد استجازه ابن 
رشد على صغر سنه فأجازه . 

ومنهم : أبو الفضل القاضي عياض ٠»‏ وأبو مروان البانسي » وأبو 
القاسم ابن بشكوال » والحافظ أبو محمد بن رزق .. . 

فهؤلاء من شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه والأصول والحديث . 

وأخذ الطب عن : ابن طفيل » وعن أبي مروان بن حريول » وأبي 
جعفر بن هارون » وكان هذا الأخير من طلبة الإمام أبي بكر ابن العربي» 
لازمه واشتغل عليه بعلم الحديث » وكان يروي الحديث”" . 


)١(‏ ذكر حمادي العبيدي ف كتابه ( ابن رشد الحفيد ص8 ه ) أن الذي أحاز ابن رشد هو: 
أبو عبدا لله محمد بن مسلم المازري » متكلم وفقيه وأصولي » فكان أستاذه في علم 
الكلام وف الفقه والأصول » وليس الإمام المازري دفين المنستير . 

(1) انظر : التكملة لوفيات النقلة ١54/7‏ » رقم459 » وانظر : عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء ١70/1ه‏ . 
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المطلب السابع 


تلاميذه : 
من وقفت عليه من تلاميذه'" : 

. ابنه القاضي أحمد أبو القاسم‎ / ١ 

؟ / ابنه الطبيب عبد الله أبو محمد . 

. أبو الربيع بن سال‎ / ٠“ 

5 / أبو القاسم بن الطيلسان . 

ه / أبو بكر بن جهور . 

” / أبو محمد بن خوط الله . 

/ أبو الحسن سهل بن مالك . 

8 / صفوان بن إدريس التجيي . 


)1غ( انظر ا نفح الطيب .هه 3 وذلك 3 + » وشجرة النور ص55 ١‏ 3 والديياج 
١0:»؛‏ والتكملة ١١7/١‏ ء وبرنامج الوادي آشي ص7١7 ٠‏ 7148 . 


7ك 


المطلب الثامن 


المناصب التي تولإها : 

سبق أن ذكرت في نشأته أنه تولى القضاء في أشبيلية لمدة سنتين» ثم 
تولاه في قرطبة » ثم إنه بعد ذلك صار قاضي القضاة فيها . 
ودرّس الفقه والأصول وعلم الكلام » ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا 

دوا 

وعلما وفضلا2"0 . 

وزاول الطب فكان طبيب الخليفة أبي يعقوب يوسف بن 
عبدالمؤمن» وطبيب ولده من بعده : يعقوب المنصور . 
وحمدت سيرته في القضاء بقرطبة » وتأثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة؛ 
أهل بلده خاصة » ومنافع أهل الأندلس عامة7" . 


. ه‎ ١956© نقلا عن محلة تراث الإنسانية » فبراير سنة‎ ١ ابن رشد الحفيد ص8‎ )١( 


المطلب التاسع 


مؤلفا تك : 
قال مخلوف : له تآليف تنوف على الستين » وقال ابن فرحون : 
موك وها سنت و قاو الك ارو عاضر اتير تت امن عقر الك 
ورقة . وذكر له ابن أبي أصيبعة مؤلفات كثيرة في الطب والفلسفة » 
شرخا واعتطمارا ».وق الفقنه والأضول 6بوانهنا بلغ دين كاتا 
ويخددها الفيلسوف الفرنسي رينان بثمانية وسبعين كتابا”© . 
فمن كتبه في الفقه : 
شرح كتاب المقدمات في الفقه لجده . 
وكتابه المشهور هذا الذي أقوم بتحقيقه : بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد . 
وله اختصار المستصفى للغزالي في الأصول . 
وله كتاب : الدعاوى في ثلاث مجلدات . 
وكتاب الدرس الكامل في الفقه . 
ورسالة في الضحايا . 
ورسالة في الخراج . 


. ) ابن رشد الحفيد ص70 » وقد أحال على كتاب ( ابن رشد والرشدية ص8/‎ )١( 


لا 


وله كتاب آخر سماه: مكاسب الملوك والرؤساء والمرابين 


اخحرمة7©. 
ويقول ابن العماد وتاليفه كثيرة نافعة في الفقه والطب والمنطق . 
وقال عنه ابن أبي أصيبعة : مشهور بالفضل » معةن بتحصيل 


العلوم» أوحد في الفقه والخلاف . 1 
م ك4 


وقال اليافعي : تواليفه في الفقه والطب والمنطق والرياضي والإلهي » ثم , 


وقد سرد له محققا الهداية أكثر من تسعين مؤلفا » لكن فيها المكرر» 
وفيها مالم تصح نسبته إليه » مثل : كتاب البيان والتحصيل » وكتاب 
المقدمات . فهذان الكتابان هما من تأليف جده على المشهور » ولعلهما 
تبعا في ذلك ابن أبي أصيبعة ف الطبقات » فقد نسب إليه كتاب البيان 
والتحصيل » كما نسب إليه كتاب المقدمات » وتابعه في ذلك من تابعه 
ممن جاء بعده » والمعروف أنهما لحده » وليسا له" » والله أعلم . 


)١(‏ ابن رشد الحفيد ص5 ١١‏ » وقد أحال كذلك على كتاب ( ابن رشد والرشدية ص88) 
وذكر أن الكتب المذكورة توجد مخطوطاتها ممكتبة الاسكوريال . 

(؟) انظر : شجرة النور ص4١‏ » والديباج ص 785 » ونفح الطيب 181/5 » ومرآة 
الجنان 47/9/77 » والشذرات لابن العماد 7١١/4‏ » وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 
0١‏ ».» واهداية في تخريج أحاديث البداية 71/١‏ 2 47 . 


575 


أما الباحث محمد بلحسان فقد ذكر أن بعض من حاول حصر 
مؤلفات ابن رشد » أنه أوصلها إلى مائة وثمانية كتب » ثم سرد له قائمة 
في بحثه بلغت سبعة وتسعين كتابا » والذي يظهر لمن تدبر القائمة أن 
أكثرها رسائل » قد يجمع كثيرا منها عنوان واحد ؛ وليست كتبا 
مستقلة0؟ . 


)١(‏ انظر : أسباب الاحتلافات الفقهية من خلال بداية المجتهد .. » إعداد / محمد بلحسان» 


ص4" - 39 . 


77 - 


المطلب العاشر 


عقيدتكه ومحنتك : 
أولاً : عقيدته : 

لقد حاض بعض الناس في عقيدة أبي الوليد بن رشد الحفيد رحمه 
الله تعالى » فاتهمه من اتهمه بالزندقة والإلحاد . ومن هؤلاء بعض 
المعاصرين له » منهم : ابن جبير صاحب الرحلة » والقاضي أبو عامر يحيى 
ابن أبي الحسن بن ربيع»وبنوه . 

ولعل من أسباب التعرض لعقيدته بالطعن تناوله لكتب الفلسفة » 
والفوافة بها" و تق كر »اتازيها ولقوها و اتعمارا نقد عر ينا اندجنا 
استدعاه ابن طفيل طبيب الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن , 
وجمعه المجلس مع الخليفة » وذلك سنة 4ه ه ء وكان عمره إذ ذاك 
ثمانية وعشرين سنة » وأنه جرت بينهما مناقشة في بعض القضايا 
الفلسمية: 

فهذا الأمر - والله أعلم - من ناحية أثر على أسلوبه وطريقته في 
التفكير » فصار من يقرأ له في كتبه الفلسفية البحتة يظنه زائغ العقيدة » 
منحرف التفكير » ولو قرأ له في كتبه الأخرى ف العقيدة والأحكام لتبين 
له أن الرحل سليمُ العقيدة » سّويُ المنهج » لكن قد يخونه التعبير» أو 
تغلب عليه لغة الفلاسفة ومصطلحاتهم » فيظن به خلاف ما هو عليه من 
سلامة المعتقد . 
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هذا من ناحية » ومن ناحية اخرئ فإ امل ادن فق ذلك 
العصر قد شنوا حرباً على الفلسفة والفلاسفة » وهم لا ينظرون بعين 
الارتياح إلى من يخوض فيها » ويبادرون برميه بالزندقة والالحاد من غير 
تبصر وتدبر » وفي هذا الصدد يقول المقري : وكل العلوم لها عند أهل 
الأندلس حظ واعتناء » إلا الفلسفة والتنجيم , فإن لهما حظاً عظيماً عند 
خواصهم . ولا يتظاهر بها خوف العامة » فإنه كلما قيل : فلان يقرأ 
الفلسفة » أو يشتغل بالتنجيم » أطلقت العامة عليه اسم زنديق » وقيدت 
عليه أنفاسه » فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة » وحرقوه قبل أن يصل 
أمرف :]لل البطلطاة» أو 'يقله السلطان قري لعلزيت الحافة بن000, 

مع ما يقترن بهذا من المنافسة والحسد . نسأل الله السلامة 


)١(‏ ما ذكرته أعلاه هو وصف حال أهل الأندلس » عند بعض المورحين كالمقري » وليس 
إيرادي له على سبيل الاستنكار لحالهم » وإنما من أجل أن يعلم القارئ الحالة النفسية 
للقوم » وأن موقف العامة تغلب عليه العاطفة » الي قد يثيرها إما المنافسون من الفقهاء, 
أو المتخوفون من الحكام إذا غضبوا على عالم » واتهموه بانحراف ولائه عنهم . والله 
تعالى يقول: «إولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى». 
لسك إن الناليه و ينها ل عير نيا وما قدب كر زا خير أو فائدة 
فهو من ناحية : مغمور .ما فيها من الضرر والشر » متمثلاً بالتشكيك بالعقائد » وبلبلة 
الأذهان » وتضييع الوقت . 
ومن ناحية أخرى : فما قد يكون فيها من خير أو فائدة » فهو ف ديننا أوفر وأكثر ؛ 
عالا من القوالت والكدن. 


30 


والعافية» وقد كان بينه وبين المتكلمين » وبعض الفقهاء الذين كانوا 


مقربين من الملك وحاشيته خصومة شديدة » وتنافر شديد . وكان ابن 
رشد يبالغ في تحقير المشتغلين بالعلوم من غير الفلاسفة » كالمتكلمين 
والفقهاء » فالمتكلمون عنده غير مؤهلين للخوض ف المسائل العقلية » وإما 
هم أهل جدل » أفسدوا العقيدة ,عناهجهم الجدلية ... » أما الفقهاء فقد 
اتهمهم بالتظاهر بالورع ؛ وقال فيهم إنهم أهل دنيا » لم يحملهم الفقه 
على التقوى الصادقة » ولذا كان أكثرهم منصرفاً عن الآخرة مقبلاً على 
الحياة الفانية » وكان يتمثل بقول الشاعر”؟ : 
أهل الرناء ليسم ناموسكم كالذتب أديفي الظلام العاتم 
فملكثم الدنيا بمزهب مالك وقسمسّم الأموال بابن الاسم 
وبعد أن ينشد هذين البيتين يقول : معظم الفقهاء هكذا نجدهم'" . 
ورحم الله الإمام ابن حزم » فقد قال في رسالته المشهورة في فضل 
الأندلس - قال بعد كلام له فيما يقع من الحسد بين العلماء - : ولا 
سيما أندلسنا » فإنها خصت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم » الماهر 


: هذان البيتان نسبهما صاحب الفكر السامي لأبي +حعفر البي الجياني »؛ وبعدهما قوله‎ )١( 
وركيتم شهب البغال ,أشهب وبأصبغ صبغت لكمفي العام‎ 
. ١74/7 الفكر السامي‎ 
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فيهم » واستقلالهم كثير ما يأتي » واستهجانهم حسناته » وتتبعهم 
سقطاته وعثراته » وأكثر ذلك مدة حياته » بأضعاف ما في سائر البلاد . 
وذكر كلاماً طويلاً حيد"؟ . 

ولعلي هنا أورد بعض المقاطع من كتاب الإمام ابن رشد رحمه الله 
( مناهج الأدلة في عقائد الملة ) ليتبين لك سلامة عقيدته ونصرته للكتاب 
والسنة : 

قال في المقدمة بعد أن أورد كلمة علي » رضي الله عنه - الكلمة 


المشهورة: (حدثوا الناس يما يفهمونء أتريدون أن يكذب الله ورسوله) - 
قال : فإن الناس قد اضطربوا في هذا المعنى كل الاضطراب في هذه 
الشريعة » حتى حدثت فرق ضالة » وأصناف مختلفة» كل واحد يرى أنه 
على الشريعة الأولى » وأن من خالفه إما مبتدع وإما كافر مستباح 


. 157/9 نفح الطيب‎ )١( 
» ولعل من طريف ما يذكر : أنه يروى أن بعض من كان يتهم ابن رشد في عقيدته‎ 
ويحرض الخليفة عليه » ذكر أنه دحل على الوالي فوجده يشرب الخمر » فدعاه الوالي إلى‎ 
ذلك فأبى » وقال إنه لم يشربها قط , فألح عليه الواللي » وأقسم عليه أن يشرب سبعة‎ 
كؤوسء فنزل عند رغبة الوالي وشرب » فلما شرب ملا له الوالي الكأس دنائير سبع‎ 
. مرات» فقرر هذا أن يحج بها توبة ثما حصل منه  والله أعلم‎ 
. 786/19 انظر : نفح الطيب‎ 


/ا؟ - 


الذمة7) والمال » وهذا عدول عن مقصد الشارع » وسببه ماعرض لهم 


من الضلال عن فهم مقصد الشريعة . 

وأشهر هذه الطوائف في زماننا هذا أربعة2 : 

الطائفة الى تسمى بالأشعرية » وهم الذين يرى أكفر الناس اليوم 
أنهم أهل السنة » واليّ تسمى بالمعتزلة » والطائفة الي تسمى بالباطنية ؛ 
والطائفة الي تسمى بالحشوية » وكل هذه الطوائف قد اعتقدت في الله 
اعتقادات مختلفة » وصرفت كثيراً من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى 
تأويلات نزلوها على تلك الاعتقادات » وزعموا أنها الشريعة الأولى الي 
قصد بالحمل عليها جميع الناس » وأن من زاغ عنها فهو إما كافر وإما 
مبتدع » وإذا تؤملت جميعها » وتؤمل مقصد الشرع » ظهر أن جلها 
أقاويل محدثة » وتأويلات مبتدعة ...20 . 

وإليك مقطعاً آخر من هذا الكتاب » قال رحمه الله تعالى : القول 
في الجهة : وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها 
لله سبحانه » حتى نفتها المعتزلة » ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية) 
كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله » وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات 


. ) هكذا في الكتاب : ( الذمة ) » ولعلها ( الدم‎ )١( 
. (؟) هكذا في الكتاب : أربعة » والمناسب أن تكون بالتذكير : أربع‎ 
.٠١ انظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة صه 4» وانظر: كتاب ابن رشد الحفيد ص4‎ )"( 
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الجهة» مثل قوله تعالى : «[ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 04" , 
ومثل قوله : و يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم 
كان مقداره ألف سنة ما تعدون 4" , ومثل قوله تعالى : «[ تعرج 
الملائكة والروح إليه 74 , ومثل قوله تعالى : 95 عأمنتم من في السماء 
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 2*4 .. إلى غير ذلك من الآيات 
الي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً » وإن قيل فيها إنها من 
المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاً » لأن الشرائع كلها مبنية على أن 
الله في السماء » وأنه منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين » وأن من 
السماء نزلت الكتب .. إلى آخر كلامه رحمه الله . 

ولولا حشية الإطالة لأطلت في الاقتباس » ولنفاسة كلامه هذا» 
اقتبسه الإمام ابن القيم رحمه الله » في كتابه الصواعق المرسلة بطوله » 
فقال: وقد اعنزف بذلك حذاق الفلاسفة وعقلاؤهم » فقال أبو الوليد بن 
رشد » ثم ساق الكلام الذي ذكرته عن الجهة » إلى قول ابن رشد : 
وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج » ثم المعتزلة بعدهم , ثم 


. ١ا/ الحاقة » الآية‎ )١( 
. (؟) السجدة ء الآية ه‎ 
. المعارج ء الآية ؛‎ )( 
. ١١ الملك ء الآية‎ )8( 
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الأشعرية » ثم الصوفية » ثم جاء أبو حامد فطمٌ الوادي على القري . 
بكتب أبي حامد » ليس لنا غرض في حكايته”" . 


وفي هذا الكتاب - بداية المجتهد - الذي أقوم بتحقيق جزء منهء 
رأيت عنايته بالنصوص ., واحترامه لما » وعدم تقديم القياس أو الرأي 
عليها . 
من ذلك قوله في مسألة تحية المسجد والإمام يخطب : ففإن صحت 
الزيادة وجب العمل بها » فإنها نص في موضع الخلاف » والنص لا يجب 
أن يعارض بالقياس'”" . | 

وف مسألة اجتماع العيد والجمعة'" : وهذا هو الأصل » إلا أن 
يغبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . 


» 88 - انظر : الكشف عن مناهج الأدلة » المطبوع مع كتاب فصل المقال ص87‎ )١( 
. 54١0 - 5٠54/7 وانظر: الصواعق المرسلة‎ 
وانظر كذلك : احتماع الجيوش الإسلامية ص١١ » فقّد استشهد بكلامه هذا على‎ 
المعطلة والجهمية » وقال في آخحره : « فهذا كلام فيلسوف الإسلام » الذي هو أخيبر‎ 
عقالات الفلاسفة والحكماء » وأكثر اطلاعا عليها من ابن سيناء » وتقلاً لمذاهب‎ 
. » الحكماء ء وكان لا يرضى بنقل ابن سيناء » ويخالفه نقلاً ويحثاً‎ 

١5/١ )(‏ الطبعة القديمة . 

5 لود . 


وقوله في موضع آخر : فيجب المصير إلى الأحذ بالأثر الثابت » فأما 
أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له » ولا أن ترحح به أيضا 
أحاديث ل تثبت بعد » فالقول في هذه المسألة بِيّن من الكتاب والسنة ء 
فتأمله . 


فقن لصحي نات اقيم او قور ا لسن ربالا : 
رما ذهب إلى تأكيد ذلك بأن النصارى كذلك عدوه ملحداً » وحذروا 
أتباعهم من قراءة كتبه . 

لها رم :لل انمو" الوق برجن قيزر مزقك :الغا تيع ان 
رشد » وسبب رميه بالإلحاد » أنه بسبب كتبه الكلامية الى تتجلى فيها 
حرارة عقيدته الإسلامية » وحرارة الدفاع عنها بصدق » قال : وبعبارة 
أخحرى » فإن إلحاده عند النصارى كان بسبب حماسته للإسلام » اعتبارا 

منهم أن المسلمين ملاحدة”" . 

ويقول الأستاذ إبراهيم مدكور ولزفم لاون رق 
مسائل الاعتقاد » تشهد بعكس ما يدعي خصومه المغرضون » الذين 
تحاملوا عليه . 

وانظر ما كتبه الأستاذ حمادي العبيدي في كتابه (ابن رشد الحفيد)» 


' ابن رشد والرشدية ص177١ » نقلاً عن كتاب ابن رشد الحفيد ص47 لخر‎ )١( 
. (؟) في الفلسفة الإسلامية 71/7 » والمرحع السابق‎ 


ر/ | رك 


حول التهم اليّ وجهها إليه الفقهاء » واتهموه بسببها بالزندقة والإالحاد ؛ 
وهي أربع قضايا : قدم العالم » وعلم الله تعالى » وخخلود النفس » وبعث 
الأحساد . وقد فند ادعاآتهم » وبين من كتبه , أنه لا يقول فيها بقول 
الفلاسفة » وقد أحال على كتابيه : الكشف عن مناهج الأدلة » وفصل 
المقال90"؟ , 

وما أشكل على شيء في هذا » ما أشكل علي من كلام لشيخ 


الإسلام ابن تيمية » قد حشده أخونا الدكتور / محمد الأحمد في رسالة له 


سماها : ( عقيدة ابن رشد ) . 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى معروف بإمامته وفضله » وإنصافه ‏ 
وعدله » وسلامة لسانه في نقده . 

وكلامه رحمه الله عن ابن رشد فيه نوع من الإجمال » وإني أخشى 
أن يكون رحمه الله كما ذكرت في أول هذا المطلب » أحشى أن يكون 
من الأولئك الذين اطلعوا على كتب ابن رشد في الفلسفة , ولم يطلعوا 
على كتبه الأخرى في العقيدة والأحكام”' , هذا أمر . 


. 57  ”9ص ابن رشد الحفيد‎ )١( 

(؟) لقد تبين لي بعد المطالعة في كتاب شيخ الإسلام ( نقض التأسيس ) , أنه ذكر كتاب 
ابن رشد ( الكشف عن مناهج الأدلة ) في عدة مواضع ف الجزء الأول » في الصفحات 
(6 07887.52 84؟) لكن سماه : ( مناهج الأدلة في الرد على الأصولية  )‏ 
ونقل منه فقرات » ناقش المؤلف فيها » ورد عليه » وئْ بعض المواضع أورد كلام ابن 


- 373375 


والأمر الآخر : إن الباحث المنصف .ء المحقق المدقق . حتى يتم له 
الاستشهاد بكلام شيخ الإسلام » لا بد له من استقصاء كلامه في كل 
كتبنه حول ابن رشد »ء وكتبه و لله الحمد منتشرة متداولة » أكثرها 


مفهرسة » فهي سهلة التناول » قريبة المأخذ » ثم بعد ذلك يقارنه بكلامه 
حول نظرائه » وغيرهم » من تعرضوا لهذه المسائل » من الفقهاء ء 
والمتصوفة » وأهل الكلام, وقد بدا لي أول الأمر أن أقوم بهذا » لكن تبين 


رشد راذا به على أبي عبد الله الرازي > فقال ( 9١‏ ) :« حتى حذاق الفلاسفة » 
فإنهم من خصومه ف هذا الباب » كما ذكر القاضي أبو الوليد ابن رشد الحفيد 
الفيلسوف, مع فرط اعتنائه بالفسلفة » وتعظيمه لها » ومعرفته بها » حتى يأخذها من 
أصوطا » فيقرأ كتب أرسطو وذويه » ويشرحها , ويتكلم عليها » . 

قال : « وصنف ( تقرير المقال ف تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ) » 
( ومناهج الأدلة في الرد على الأصولية ) » . 

وذكر كلامه ف الجهة» كالمستحسن له دون أن يعلق عليه في الموضع الذي ذكره فيه . 
انظر : 370/١‏ . 

بل إن الأستاذ محمد حليل هراس يذهب إلى أبعد من هذا » فهو يقول عن ابن تيمية 
رمه الك ؟ وزو كان كيرا ما ينون زآزاء هذا الأخير > يقصند اتن رشيد > يده 
لمدرسة الفارابي وابن سينا ... » » وف موضع آخر يقول : « وإذا كان ابن تيمية قد 
ثأئر كيرا بالغزالي في نقده للفلسفة + كما تأثر: بابن شد في تقده للشكلمين + © . 
انظر : كتاب ( باعث النهضة الإسلامية » ابن تيمية السلفي » نقده لمسالك المتكلمين 
والفلاسفة قي الإلهيات ) ص78 » ص؟ 7 انار أيقنا : الصفحات 872752595 . 
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لي أنه سوف يطول بي البحث » ويخرج بي عن المقصود . 
فإذا قام باحث ,مثل هذا » فإني أرجو أن يصل إلى القول الفصل 


لشيخ الإسلام في هذا . 

وقد نقلت قريبا اقتباس الإمام ابن القيم ء التلميذ الأول » والرفيق 
الملازم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله » نقلت اقتباسه واستشهاده 
بكلام ابن رشد رحمه الله عن الجهة . 

وأنا أنصح أخي الدكتور/ محمد الأحمد » أن يعيد النظر في هذه 
الرسالة » فوصم المسلم » وبالأخص من كان من أهل العلم » والقضاءء 
والإفتاء » والتدريس » وصمه بالزندقة والإلحاد » أو التشويش حوله بهذاء 
أمر لا ينبغي » خاصة وقد فصلتنا عنه عدة قرون » ومئات السنون » وقد 
أفضى إلى ما قدم » وما ذكرت من أنه لا يستطيع الإحابة عن بعض ما 
أوردته عليه » فالرحل الآن رهين قبره » لا يستطيع هو ولا غيره الإجابة » 
وليس هذا وقتها » إنما وقتها إذا وقفتما بين يدي الحكم العدل . هنالك 
تبلو كل نفس ما أسلفت » ويتبين إن كان لديه جواب أم لا . 

وأعود فأقول : إنه لو وصل باحث إلى القول الفصل لشيخ 
الإإسلام» فإنه قد يحمل على ما ذكرته قبل ذلك » من كونه لم يقف على 
أقوال ابن رشد في كتبه الأخرى . 

وهذا هو المستفاد من طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع من 
يتعرض هم بالنقد » فهو يورد عدداً من الاحتمالات الي لا يكاد معها أن 


7ت 


يوصف متهم عنده بالبدعة » فضلا عن الزندقة والإلحاد . 


فأولا : قد لا يصح ما نسب إليه » وينبغي أن نلاحظ أن ابن رشد 
قد أحرقت كتبه » فذهب الكثير من آرائه ونظرياته » فلم يأحذ الناس عنه 
صورة كاملة واضحة » كما يقول الأستاذ / إبراهيم مدكور . 

بل إن الأمر أشد من هذا » فكما يذكر الأستاذ / حمادي العبيدي 
نقلاً عن الأنصاري : إن كتب ابن رشد الفلسفية قرئت .مجلس المحاكمة 
بالجامع الأعظم بقرطبة » وتعمد قارئها تحريف معانيها » حتى تساير ما 
يريدون أن يوقعوه فيه من التهم الملفقة » وذكر أنهم لم يكتفوا بذلك » 
ا يثبتوا أن ابن رشد خحطر على 
الدين» وأنه يروم تهديعه'" 

ثانياً : قد يكون له تأويل سائغ عنده وعند غيره » لم يفطن له 
الناقد» أو لم يقتنع به . 

ثالث : وقد يكون رجع عن هذه الأقوال » لكن لم يصل إلينا ذلك » 
لكونه فقد فيما فقد من كتبه . | 

زايعا دقن ركو الذمرة تضوف اليلق الاتناذم عا عصون اانه به 
هذه السيئات . 

امنا :إن يكوق قت انقيي فاتخط] نوو ل عند أن كمون 


. ابن رشد الحفيد ص7" وأحال إلى سيرة ابن رشد للأنصاري » الذيل ص478‎ )١( 


بحتهدا أخطأ الأحوون #عافان أجرا رادا 

فهو رحمه الله بحتهد ف مسألة الجمع بين الدين والفلسفة » وأنهما 
غير متعارضين » وقد وضع كتابه ( فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال ) لهذا الغرضء ليثبت أن الدين والفلسفة لا تعارض 


بينهماء ويقول الأستاذ/ محمود قاسم: واستطاع -أي ابن رشد- ,منهجه 
ذاك أن يجمع بين العقل والنقل على أفضل وجه عرفه الناس . 

ونحن نعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طرق هذا الباب 
- أع التوفيق بين العقل والنقل - وألف كتابه المشهور في ذلك ( درء 
تعارض العقل والنقل ) ووفق في ذلك كل التوفيق » وأنا أدرك أنه لا بد من 
الفرق الكبير بين ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ما كتبه ابن رشد في 
هذا الباب » فالأول مشربه سلفي حالص .» والثاني مشربه فلسفيء لكنه 
صاحب عقيدة ودين » حاول أن يجمع بين الدين والفلسفة» ويزيل ما قد يبدو 
بينهما من تعارض » فأصاب في مواطن وأخطأ في مواطن أخرى . 

ابن تيمية رحمه الله رغم اطلاعه الواسع على مذاهب الفلاسفة 
وكتبهم وآرائهم ونظرياتهم » نقدها وسلم منها ومنهم » ولم يتأثر بهاء 
بخلاف غيره » فهذا الإمام الغزالي رحمه الله قيل عنه : أنه دحل بطن 
الفلاسفة فلم يخرج . مع ما عرف عنه من العلم والزهد والورع 
والاجتهاد وسعة الاطلاع . 

وهكذا الشأن مع ابن رشد » فقد سبق أن ذكرت في مطلع هذا 
المطلب أن الرجل ابحه إلى الفلسفة في وقت مبكر » ولعله لم يتتحصن 


1 7ت 


بالعلم الشرعي التام» فكان أن تأثر وأعجب بالفلسفة والفلاسفة» لكن مع 
امحافظة التامة على دينه» فرام التوفيق بينهماء فلعله لم يوفق في ذلك كما وفق 
شيخ الإسلام ابن تيمية » فحسبه أنه اجتهد فأصاب أجرا . والله أعلم . 


أما كلمة الإمام الذهيي رحمه الله » وقوله في حق ابن رشد : ولا 

ينبغي أن يروى عنه ؛ فإن هذه في نظري لا تشكل » لأمور منها : 

١‏ / ماقاله محققا السير من أن موقف الذهبي من الفلاسفة معروف » وهو 
صدى لتكوينه الفكري”" . 

35 أ الرواية فق قضر ابن رشد. 3 القزة الساس قد تقادتك عه 
فالأحاديث قد دونت بالأسانيد منذ زمن بعيد . 

* / أن كلمة الذهي في حق ابن رشد ليست أعظم ولا أحطر من كلمة 
الإمام أحمد في حق شبابة بن سوار » إذ قال فيه : تركته ع لم أرو عنه 
للارحاء » وكان داعية » ومع ذلك روى عنه البخاري ومسلم'" . 
وكذلك ابن إسحاق قيل فيه ما قيل من بعض الأئمة الكبار الذين هم 
أكبر من الذهبي بدرجات » وهي مقالات لو أخذ بها لما صح أن يروى 
عن من قيلت فيه ولا حرف واحد » ومع ذلك روى عنه وأحرج له 


السرحان . 
(؟) انظر : رسالة الحافظ المنذري في الجرح والتعديل ص55 . 


- ”7- 


إمام الأئمة في هذا الشأن أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره("© . 


وهذا الإمام الذهبي نفسه يقول في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي : 
شيعي جلد » لكنه صدوق .ء فلنا صدقه » وعليه بدعته . ونقل 
توثيقه عن أحمد .. إلى أن قال بعد كلام له حيد : فالشيعي الغالي 
ف زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة 
ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه وتعرض لسبهم , 
والغالي في زماننا وعرفنا : هو الذي يكفر هؤلاء السادة » ويتبرأ من 
الشيخين أيضاً » فهذا ضال مف" . 

وقد كان قال قبل ذلك » في معرض تقسيمه للبدع : فبدعة صغرى 
كغلوا التشيع » أو التشيع بلا غلو ولا تحرق » فهذا كثر في التابعين 
وتابعيهم مع الدين والورع والصدق » فلو رد حديث هؤلاء لذهبت 
جملة الآثار النبوية » ثم ذكر البدعة الكبرى كالرفض الكامل ع 
والغلو فيه » والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .. فهذا 
النوع لا يحتج به ولا كرامة”" . 

وانظر إلى كلمة الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الشأن حيث 


. انظر الرسالة المذكورة ص؟؟‎ )١( 


9 الميزان ١/ه‏ . 
5 الميزان اه . 


-7358- 


قال: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته » لأن كل طائفة تدعي أن 
مخالفتها مبتدعة » وقد تبالغ فتكفر , فلو أذ على الإطلاق لاستلزم 
تكفير جميع الطوائف . 

والمعتمد : أن الذي ترد روايته سو كر اد متوائترا مدن اشع 
معلوما من الدين «الشتزورة © أ اعتقد كيه + واما عن :ل يكن كتلف: 


وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه » مع ورعه وتقواه , فلا مانع من 
قبوله2"0. وقد تابعه على هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله" . 

ونعود إلى الإمام الذهبي مرة أخرى : فهاهو في ترجمته للإمام محمد 
ابن نصر المروزي » وقد عرض لرأيه في بعض المسائل » كمسألة الإيهان , 
وهل هو مخلوق أو غير مخلوق » وانتقاد بعض من عاصره له » قال 
الذهي: ولو أنا كلما أحطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل حطاً ورا 
له قمنا عليه » وبدعناه » وهجرناه » لما سلم معنا لا ابن نصر »ء ولا ابن 
مندة » ولا من هو أكبر منهما . والله هو هادي الخلق إلى الحق » وهو 
أرحم الراحمين » فنعوذ با لله من الحوى والفظاظة” . 


. "785/9 تدريب الراوي‎ )١( 

)١9‏ انظر : كتابه الباعث الحثئيث ص١١١70١٠‏ »ء تحقيق اللحام » وص” "٠٠١1425٠0‏ من 
الجزء الأول » تعليق الألباني . 

. 50- "9/١ 5 السير‎ )5( 


-55- 


وانظر ما أورده الإمام الذهبي أيضاً في ترجمة الحافظ عبد الغي”» 
يقول : قال ( المسمى ) بالملك الكامل ( لأحد جلسائه ) : هاهنا فقيه 
قالوا : إنه كافر » ( قال حليسه ) : قلت : لا أعرفه » قال : بلى » هو 
محدث » قلت : لعله الحافظ عبد الغ » قال : هذا هوء فقلت : أيها 
الملك ! العلماء أحدهم يطلب الآخرة » وآخمر يطلب الدنيا .. إلى آخر 


الكلام في الدفاع عن عبد الغ رحمه الله » وتبرثته مما وصم به من 
ال لكاي 

ثم بعد ذلك أورد المناظرة الى حصلت بينه وبين جماعة من الفقهاء 
والقضاه » منهم القاضي محي الدين » والخطيب ضياء الدين » وأوردوا 
عليه ف عقيدته بعض المأخذ - في نظرهم - وكان ذلك بين يدي والي 
القلعة » الصارم برغش », فقال له ( الوالي ) : كل هؤلاء على الضلالة 
وأنت على الحق ؟ قال : نعم » فأمر بكسر منبره”" . 

وأخيراً انظر ما قاله الذهبي ف ترجمة أبي نعيم الأصبهاني » عندما 
قال إنسان ( في مجلس أحد المحدثين » مخاطبا زملاءه من طلبة الحديث ) : 
من أراد أن يحضر محلس أبي نعيم فليقم » وكان أبو نعيم في ذلك الوقت 


. هه-..1ه‎ 4١ هو: الحافظ أبو محمدء عبد الغ بن عبد الواحد بن سرور المقدسي‎ )١( 
. 45752 4243/9١ (9؟) السير‎ 


يؤدي إلى فتنة » وقيل وقال » وصداع طويل » فقام إليه أصحاب اديت 
بسكاكين الأقلام » وكاد الرحل يقتل . 
قلت - أي الذهي - : ما هؤلاء بأصحاب الحديث » بل فجرة 
جهلة » أبعد الله شرهي”" . 
ثانياً : محنته : 
ليس بدعاً من الأمر أن يتعرض عالم محنة » فهذا أمر مألوف » جار 
على السئن الإلهية » فقد تعرض كثيرٌ من العلماء الأفاضل للمحن ؛ 
فاتهموا في عقائدهم » وفي علمهم وإخلاصهم » فنفي من نفي منهم ء 
وسجن من سجن » وضرب من ضرب »ء وأهين آخرون ورعا قتلوا . 
فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا 204 . 
تالاه عزن كم نج الو اسن الناس أن يتركوا أن يقولوا 
ءامنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم .. 4" , وقال 
سبحانه يذكر حال الكافرين مع رسلهم : « وقال الذين كفروا لرسلهم 


(01) السير /ا١/‏ 509 . 
(؟) فاطرء الآية 43 . 
25 العتكبوت »ء الآية 2١‏ 3 . 


-5غ١‎ 


لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا .. 4" في آيات أخرى . 

وقد كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى حصلت له محنة قريبة 
وشبيهة جما حصل للإمام ابن رشد رحمه الله » فهذا في المغرب وذاك في 
المشرق » خرج الأول من المحنة وأعيد من المنفى بعد أن أمضى خمس 
سنين » فدخلها الثاني » ونفي » حيث أمضى ثلاث سنين ثم أعيد » فكل 
منهما نفي وأوذي على كبر سنه » وبُعد صيته » وسعة شهرته » وعلو 
مكانته9؟ . 


وقبل ذلك الإمام ابن حزم » وقبله الإمام أحمد ا 
آخرون وبعدهم كذلك » ومن بعد هؤلاء جميعا شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله » سجن حتى مات في سجنه رحمه الله . 

وقد تمثلت محنة أبي الوليد ابن رشد رحمه | الله في أمر 

الأمر الأول : نفيه . ل 
وقد حصلت له امحنة في آخر سنة ١9ه‏ هء أو أول سنة 97ه هم 
ونفي حارج قرطبة إلى بلدة تدعى : اليسانة » وكان عمره في ذلك 


الوقت إحدى وسبعين سنة » وقد لبث في المنفى قريبا من ثلاث سنوات » 


. ١1" إبراهيم » الآية‎ )١( 
. "05/9١ (؟) انظر : سير أعلام النبلاء‎ 


575 


أسباب محنته : 
الخوض في ذلك والتعرض له » إلا أنه قد حصلت لدي قناعة مما قرأته 
حول هذا » وهو أن السبب في محنته لم يكن من أحل ما قيل في شأن 
عقيدته وفلسفته » بل هي لأمور سياسية » وفي مقالات متتابعة في جريدة 
غدة أسبات وردها 4 إلا سيا واحدا يتعلق بأمر سياس 0١‏ خختلاطته ” 

أن ابن رشد فيما ألف وكتب » قام بتلخيص كتاب ( الجمهورية ) 
لأفلاطون » وسماه : ( جوامع سياسة أفلاطون ) » وفيما كان أفلاطون 
يضرب أمثلته في كتابه من الواقع اليوناني لشرح أفكاره والتمثيل هاء 
فإن ابن رشد بدلا من ذلك يضرب أمثلة من التاريخ الإسلامي ؛ 
والأندلس خاصة » فمن هذه الأمثلة الى ذكرها في كتابه قوله : وأنت 


)١(‏ انظر : كتاب فسلفة ابن رشد ( ص" ) » تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي » دار 
الآفاق الجديدة . 

(؟) انظر : جريدة الشرق الأوسط »ء الأعداد من رقم( 9ه » إلى رقم 59178 )2 
الصادرة يوم السبت الموافق ه5”/ ”/ 194١م‏ » إلى يوم الثلاثاء الموافق /”/؟/ 
ه1م. 


- 513- 


أيها القارئ بمكنك أن تفهم ما يقرره أفلاطون في شأن تحول الحكم المثالي 
إلى الحكم التيموقراطي » وتحول الرجل المثالي إلى الرحل التيموقراطي : 
إذا نظرت إلى ما كان عليه الأمر عند العرب في العصر الأول » ففي ذلك 
العصر كانوا يسيرون سيرة المدينة الفاضلة , ثم تحولوا زمن معاوية إلى 
أناس تيموقراطيين » ويظهر أن هذا هو حال الحكم القائم الآن في هذه 
الجزيرة (الأندلس) .. إلى أن قال : وباللحملة فتحول الطموح من الرحل 
طالب المحد والشرف . إلى الرجل الشهواني طالب الملذات » أمر ظاهر 
بين » وذلك لكونه يجد المتعة في المال وفي الملذات الأخرى » ويظهر أن 
ذلك هو مايحدث في تحول الدولة من الاستبداد وطلب المجد والشرف إلى 
الإنصراف إلى اللهو والنزف والملذات . 

وف موضع آخر قال : حذ مثلاً على ذلك : الحال ال كانت عليها 
بلدنا قرطبة بعد سنة خمسمائة هجرية » لقد كان الحكم فيها جماعياً : 
ولكنه انقلب بعد سنة 54٠‏ ه إلى حكم الطغيان . 

يقول الحابري : ومن الواضح أن ابن رشد يشير هنا إلى ثورة قرطبة 
على المرابطين ... إلى أن قال - أي الحابري - : بعد سرده لفقرات من 
كتاب ابن رشد » اقتصرت على بعض منها طلا للاختصار » قال : تلك 
ف الجملة المواضع الي استحضر فيها ابن رشد معطيات من تحربة الحكم 
في الأندلس » والي يمكن أن تؤول كلا أو بعضاً ضده ‏ لما فيها من نقار 
صريح » ومن تكرار الإشارة إلى حكم زمانه » ولا بد من ملاحظة أن 


-55- 


نص ابن رشد ال من أية عبارة فيها ثناء أو إشادة بالخليفة الموحدي 


وإنحازاته . 

أسباب مجتمعة أدت إلى محنته » ذلك أن ابن رشد اختص بأبي يحيى أخحي 
المنصور يعقوب , وأبو يحيى هذا هو والي قرطبة » فابن رشد يظهر ولاؤه 
لأبي يحيى » وربما تواطأ معه » ما أخناف المنصور أن يكون ابن رشد 
موشونا لأعيه ببالرضيةق انلف . 


)١(‏ انظر : كتاب فلسفة ابن رشد ( ص8 ) » تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي 2 دار 


الآفاق الجديدة . 


المطلب الحادي عشر 


كانت وفاته رحمه الله وعفى عنه في التاسع من شهر صفر سنة 
6 ه في مراكش » عن حمس وسبعين سنة تقريباً » وقد رضي عنه 
الخليفة » فأعيد من منفاه » وشهد له جماعة من أهل الفضل من أهل 
أشبيلية ببراءته مما نسب إليه » فأعيد من منفاه » لكن لم يطل به المقام إذ 
وافته المنية بعد ذلك » فلم يعش بعد العفو إلا سئة » كما يقول مخلوف في 
شجرته'' » ولم يختلفوا في تاريخ وفاته أنه في سنة 9ه هء إلا ما ذكره 
المراكشي في المعجب من أنه توفي في آخر سنة 914ه ه”" , وكذلك ما 
ذكره الشَبّاهي في تاريخ قضةة الأندلس من أنه توفي سنة 9ه هاء 
والمعروف المشهور » بل الصحيح هو ما ذكرته أولاً . 


. ١ شجرة النور الزكية ص57‎ )١( 
. 758 المعجب ص7‎ )١( 
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الممبحث الثانى 


دراسة موجزة عن الكتاب 
وفيه مطالب : ظ 
الأول : اسم الكتاب » وإثبات نسبته إلى المؤلف . 
الثاني : موضوع الكتاب » ومنهج المؤلف فيه . 
الثالث : مصادر المؤلف . 
الرابع : أهمية الكتاب » ومميزاته . 
الخامس : مخطورطات الكتاب » وصفهاء ونماذج 
من صورها » ونبذة عن النسخ المطبوعة . 


/ا5- 


أما دراسة الكتاب فلن أتعرض ا إلا بإيحاز » لما سبق أن ذكرته في 


قد أشبع دراسة فيما أظن » فهذه الدراسة قد استوفاها عدد من الباحثين 

في رسائل جامعية » فمن ذلك : 

١‏ تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية امجتهد ونهاية المقتصد . هذا 
الموضوع سجل رسالة جامعية في جامعة أم القرى يمكة المكرمة » قام 
بالبحث فيه ثلاثتمن الباحثين » منهم الشيخ / عبد الله بن علي 
بصفر » وذلك عام ١١1541١75-1١41١ها.‏ 

؟- أسباب الاختلافات الفقهية من خلال بداية المجتهد . بحث من 
إعداد/ محمد بلحسان » لنيل دبلوم الدراسات العليا » مقدم لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية » شعبة الدراسات الإسلامية » تخصص 
الفقه وأصوله » سنة 41١7‏ ١ه‏ » جامعة محمد الخامس » الرباط . 

“ - شرح التلقين . إعداد الباحث / جمال عزون » رسالة ماجستير» 
قدمت لكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية سنة 41١1/‏ ١ه‏ . 
فقد تطرق الباحث للمقارنة بين شرح التلقين للمازري » وبداية 
امجتهد لابن رشد ء فأفرد الباب الثاني من الدراسة للمقارنة » 
فجاءت في أكثر من ثلاثمائة وحممسين صفحة » من ص7؟7١‏ إلى 
ص447 » وقد استقصى الكلام عن الكتاب من عدة جوانب . 
وقد استفدت من دراسة الأخ الباحث » حيث قدر لي مناقشة 
رسالته 


5 


المطلب الأول 


اسم الكتاب » وإثبات نسبته إلى المؤلق 

أولآ : اسم الكتاب : 

لقد اشتهر كتاب المؤلف الذي نقدم له بهذا الاسم 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

هكذا ورد اهمه عند كل من ترجم للمؤلف » والمؤلف في المقدمة لم 
يذكر اسم كتابه هذا » لكن في أثناء الكتاب وردت عبارة ذكر فيها اسم 
كتابه » وقفت على موضعين منها : 

الموضع الأول : ذكر فيه اسم الكتاب مختصرا باسم المجتهد في آخحر 
كتاب الحج ‏ وإليك عبارته : وهو جزء من كتاب امجتهد الذي وضعته 
كك اريك عن كشو ون غانا أو وك 

الموضع الثاني : ذكر فيه اسم الكتاب » لكن بنوع من الاختلاف » 
إذ سماه : بداية المجتهد وكفاية المقتصد . وذلك في آحر كتاب الكتابة'". 


اسم الكتاب في النسخ المخطوطة : 
اختلفت المخطوطات الي رجعت إليها في تسمية الكتاب » وكأن 


(1) انظر : اللوحة رقم 40/ أ من نسخة الخزانة الملكية الحسنية بالرباط ‏ كتاب الحج . . 
00( انظر : اللوحة رقم 7١7/ب‏ من نسخخة الخزانة الملكية الحسنية بالرباط ‏ كتاب الكتابة . 


ا 


النساخ ل يهتموا بالتسمية » أو أن منهم من لم يقف على تسمية الكتاب 
وموطنوعه » وسوف أورد مآ وحدته.متبتا على التسخ المحطوظة الي 
رجعت إليها : 


أولاً : نسخحة الخزانة الملكية الحسنية بالرباط : 


6) 


ع 


في هذه النسخة لم يذكر الناسخ للكتاب اسم » وإنما ذكر موضوعه 
فقال كما هي عبارته : كتاب الإمام العلامة ابن رشد » أثبت فيه 
مسائل الخلاف والوفاق » ونبّه فيه على نكت الخلاف » فهو 
كتاب عظيم » وفضل مؤلفه جسيم رحمه الله تعالى » وقد كتب إلى 
جانب هذه الفقرة بخط مغاير بداية المجتهد وكفاية المقتصد للحبر 
اب رشيك:.: 

وفي آخر هذه المخطوطة ألحقت ورقة تبين منها انتقال ملكية 
المنحطوطة, وذلك في الخامس من شهر رجب الفرد سنة 1 الاه, 
وفي مستهل شهر شعبان من السنة نفسها قبض البائع ما تبقى من 
تمن المخطوطة , وقد سمى الكتاب في هذه الورقة بكتاب القواعد 
لابن رشد . 


0 نسخة مراكش : 


هذه النسخة ناقصة من أوطاء وقد ورد العنوان على غلافهاء مقتصرا 
على كلمة البداية» ويظهر أنه من تصرف المصورء والله أعلم . 


ثالقاً : نسخة المحمودية : 
ورد العنوان ف أوهها هكذا : الجزء الأول من جامع الخلاف المسمى 
نهاية امجتهد , وقد وضع على كلمة نهاية دائرة » وكتب فوقها 
كلمة بداية كالتصحيح لما » وفي أثناء صفحة العنوان كتب : الجزء 
الأول من نهاية المجتهد , هكذا : نهاية الجتهد ؛ ولم يتعرض لها 
بتصحيح » وهكذا ورد العنوان على صفحة الغلاف الأولى مقتصرا 
على كلمة النهاية » وفي آخر هذه المخطوطة وردت هذه العبارة : 
تم الجزء الأول من تحرير أربعة أجزاء من النهاية » بإعانة الله 
وإفضاله .. الخ . 
رابعا : نسحة الحرم : 
في الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الحرم » كتب في زاوية منها 
ضمن المعلومات عن المخطوطة » كتب اسم المخطوط : القواعد , 
لكن شطب في الصورة » وكتب بداية امجتهد لابن رشد . 
خاميا #الساعة يونس :+ 
المصورة الى لدي ليس لها غلاف يستدل به على العنوان » لكن 
العبارة اليّ تضمنت توقيف الكتاب ورد اسم الكتاب فيها كما هو 
مشهور : بداية امجتهد ونهاية المقتصد . 


اه- 


ثانيا : إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف : 

لم بختلف الذين ترجموا لابن رشد في نسبة هذا الكتاب إليه » بل 
كلهم متفقون متتابعون على نسبة هذا الكتاب إليه » فلم ينازع في هذا 
الأمر أحد أعلمه » ولم يشكك أحد في نسبة هذا الكتاب إلى ابن رشد . 

فكل من ترجم له ذكر هذا الكتاب من جملة كتبه » فهذا أمر لا 
إشكال فيه . 

لكن هناك أمر ينبغى أن أشير إليه » فقد قال المراكشي في الذيل 
والتكملة ما نصه : نقلت من خط التاريخي المقيد المفيد أبي العباس بن 
علي بن هارون » ما نصه : أخبرني محمد بن أبي الحسين بن زرقون » أن 
القاضي أبا الوليد بن رشد استعار منه كتابا مضمنه أسباب النلاف 
الواقع بين أئمة الأمصار » من وضع بعض فقهاء حراسان » فلم يرده إليه» 
وزاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر بن عبد البر » وأبي محمد بن 
حزم » ونسبه إلى نفسه » وهو الكتاب المسمى ببداية امجتهد ونهاية 
المقتصد » قال أبو العباس بن هارون : والرحل غير معروف في الفقه, 
وإن كان عقدما .غير ذللفد من العارقك3 : 

وهذه الحكاية كما ترى لا تطعن في نسبة الكتاب إلى المؤلف » 
لكنها تشير إلى أن المؤلف انتحل الكتاب » ولا أستبعد أن هذه الحكاية 


. 77/5 الذيل والتكملة للمراكشي‎ )١( 


هق 


مختلقة موضوعة » وقد حاولت بقدر الإمكان أن أنظر في إسنادها فلم 


يتيسر لي ذلك في الوقت الحاضر » إذ لم أحد ترجمة لأبي العباس بن 
هارون المنسوبة إليه الكتابة المذكورة » فهي وجادة الله أعلم بحالها . 

أما ابن زرقون فهو من قضاة أشبيلية معاصر لابن رشد » لكن 
وردت كنية أبيه في المراجع البيّ راجعتها : أبو الطيب سعيد » وهنا 
وردت كنيته أبو الحسين » وهو يكبز ابن رشد بثمانية عشرة سنة » وتوقٍ 
قبله بتسع سنوات » فقد كانت ولادته سنة 0٠07‏ ه ء ووفاته سنة 0/5 
ه ء وقد أثنى عليه من ترجحم له بالدين والورع » وممن أخخذ عنه أبو 
العباس أحمد بن الرومية البناتي » ذكره في السير » فلا أدري هل هو 
المذكور أعلاه : أبو العباس بن علي بن هارون » أم غيره » وابن الرومية 
هذا لم أحد أكثر مما ذكرته أعلاه » أنه أذ عن ابن زرقون » ذكره 
الذهبي في السير”" . 

ولعل الله سبحانه أن يبسر لي النظر في هذه الحكاية بعين التحقيق 


والتدقيق . 


» ١41/7١ انظر : فهرست ابن حير ص56 » والتكلمة لابن الأبار ص5 75 » والسير‎ )١( 
. 179/5 وانظر : الإعلام‎ 
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المطلب الثاني 
موضوع الكتاب ٠‏ ومنهج المؤلف فيه 

أولا : موضوع الكتاب : 

0 أمّا موضوع الكتاب فهو فقه الخلاف » وليس فقه المذهب » فمع 
أن المؤولف يعتبر من فقهاء المالكية » إلا أن كتابه هذا لم يقتصر فيه على 
المذهب المالكي » بل لم ينتصر له » وإِنما تعرض لبقية المذاهب الأربعة . 
بل ولغيرها من مذاهب أهل العلم المعروفين ؛ كالأوزاعي » والليث بن 
سعد » وداود بن علي » وتلميذه ابن حزم ... وغيرهم . 


ثانياً : منهجه : 

بن الؤلقل قم مقدحته ها عن معيحةه ققد اذك أنه سرف يقتصر 
على المسائل المنطوق بها في الشرع . أو تتعلق بالمنطوق به » إذن هو 
سوف يقتصر على المسائل المنصوص عليها » أو الي تستنبط من النص»؛ 
سواء كانت هذه المسائل متفقاً عليها » أو مختلفاً فيها » وكذلك أكد أنه 
لن يتعرض للمسائل المسكوت عنها في الشرع ء إلا ما أثاره الفقهاء منهاء 
ونصبوا فيه الخلاف ». فإنه يتعرض للمشهور من ذلك . 

فنأخذ من هذا أن كتابه أقرب ما يكون إلى رؤوس المسائل » لكن 
بشيء من البسط مع ذكر شيء من الأدلة لكل فريق . 

وقد لخص الأستاذ / حمادي العبيدي شيا من منهجه » أو بالأحرى 


أسلوبه فقال : لقد سلك أسلوبا يتميز بخصائص معينة ظلت ثابتة وبارزة 


5ه8- 


في الكتاب كله بجزئيه » ثم سردها فقال : . 

١‏ - إن أولى هذه الخصائص على الإطلاق : الطابع العقلي والمنطقي الذي 
يسود في بحثه للمسائل والأبواب » على سائر الخاصيات الب يتميز 
بها أسلوبه . 

١‏ - وينم الكتاب كله عن الروح العلمية النقدية لابن رشد » فالألفاظ 


دقيقة واضحة » والتراكيب رصينة متأنية . 

إنه أسلوب من يقرر الحقائق » لا من يصف أو يتخيل ؛ أسلوب 
الطبيب الفقيه » وليس بأسلوب الشاعر القصاص » أو كاتب المقالة 
الأدبي » ولا غرابة أن يسوهه المنطق وقوة الحجة » ولا غرابة أن 
يتسم أسلوبه بالجفاف . إلا أنه مع ذلك مرن سهل الفهم » خاصة 
وتبرز السمة العلمية لهذا الأسلوب من خلال الاحتجاج بقواعد 
الشرع وعلم اللغة » ومن خلال رفضه ما لا دليل عليه . 


» نهجه الأسلوب التعليمي المتدرج » فينتقل فيه من مرحلة إلى أخرى‎ - ٠” 


انتقالا متدرجا يرافقه الشرح والتحليل » حتى ليخيل إليك أنك أمام 
أستاذ يشرح و لتلاميذه برفق وأناة0") ١‏ 
وانظر تفصيلا أكثر منهج ابن رشد للأستاذ / حمادي العبيدي في 


. 7٠١5 2 7١1ص ابن رشد وعلوم الشريعة‎ )١( 


5-68 


؛ - وأيضاً فإن من منهجه : العناية بالنصوص » واحترامه لما ء وعدم 
تقديم القياس أو الرأي عليها . 
من ذلك : قوله في مسألة حد اليد في الوضوء : فيجب المصير إلى 
الأحذ بالأثر الثابت » فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا 
معنى له » ولا أن ترجح به أيضاً أحاديث لم تنبت بعد ء فالقول في 
هذه المسألة بِيّْن من الكتاب والسنة » فتأمله . 
وقوله في موضع آخر : وهذا ظن لا يحب أن يترك له النص » مع 
ضعف هذا الحديث . 
وقوله في موضع ثالث : وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك 
الأحاديث في إجازة الجمع . 


)01 ابن رشد الحفيد » حياته » علمه » فتقهه صه١١ ١717‏ 5 


دن 5 


المطلب الثالث 
مصادر المؤلق في كنابه 
مصادر المؤلف كثيرة ومتعددة » لكن منها ما صرح به » ومنها ما 
لم يصرح به » ولعل من أهم مصادره كتاب : الأسيدذكار: + حيث نض 
على ذلك » ولا شك أن كتب ابن عبد البر الأخرى » وخاصة التمهيد 
كانت بين يديه » وف متناوله » مع إعجابه بابن عبد البر وعلمه وفضله . 


كذلك كتت ججذه ؟ البيان:والتحصيدل + والمقدمات ©:والفشاوئ» 
فقد ذكر في غير موضع أقوال جده في بعض المسائل . 

كذلك كتاب ابن حزم : المحلى . وكتابه : الإحكام . لا شك أنه 
رجع إليهما » خاصة وأن ابن حزم محل إعجابه . 

وكذلك المنتقى للباحي .. إلى كتب أخرى من كتب المالكية . 

وأما كتب المذاهب الأخرى فلم يصرح بشيء منها » فلعله رجع 
إليها في الاستذكار لابن عبد البر كما نص هو على ذلك . 

وأما كتب الحديث فقد ذكر : الموطأ » وصحيح البخاري »؛ 
وصحيح مسلم » وسنن أبي داود » وسنن النسائي .. وذكر غيرها في 
مواضع كثيرة . 

إلى جانب كتب الأصول ف المذاهب الأخرى » ومن المعلوم أنه قام 
باختصار المستصفى للغزالي . 


- لاهةم- 


المطلب الرابع 
أهمية الكتاب » ومميزاته 

إن أهمية الكتاب تتبين من أهمية الكاتب » والمؤلف قد أثنوا عليه 
في الفقه » كما أثنوا عليه في الفلسفة والطب » فابن الأبار يذكر أن 
التوحيد والفقه كانا من العلوم الي فتح ابن رشد حياته في المعرفة 
والتدريس » وأن مؤلفاته في العلوم الشرعية أعظِم من تآليفه في الحكمة 
والطب والفلك » وبعضهم يجعله في الطبقة الأولى من فقهاء الأندلس 
مثل: ابن سعيد المغربي . 

وقال القاضي أبو الحسن النتّبّاهِي المالقي الأندلسي في كتابه (تاريخ 
قضاة الأندلس ) : من القضاة بقرطبة » محمد بن أبي القاسم بن رشدء 
يكنى أبا الوليد » وهو حفيد أبي الوليد قاضي الجماعة بقرطبة » كان من 
أهل العلم والتفنن في المعارف . أخذ الناس عنه واعتمدوا عليه . 

وقال ابن الأبار أيضاً: كان حافظاً للفقه, مقدماً على جميع أهل عصره 
فيه» عارفاً بالفتوى على مذهب مالكء نافذاً في علم الفرائض والأصول. 

وقال عنه الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام : وله من المصنفات : 
كتاب بداية امحتهد ونهاية المقتصد , في الفقه » علل فيه ووجه » ولا نعلم 
في فنه أنفع منه » ولا أحسن مساقا(» 


. 1948/47 تاريخ الإسلام‎ )١( 


مه 


ولا يعكر على أهمية هذا الكتاب » ولا يقلل من قيمته ما اشتهر 


وحذاروا أعنا منإجماع عن ابن عبد البرذي السماع 
يخدرو شا اناق عن ان رشد عام الافافٌ 
وقال الونشريسي في المعيار : إجماعات أبي عمر مدخولة » وقد 
حذر الناصحون منها » ومن اتفاقات ابن رشد » واحتمالات الباحي » 
واختلاف اللحمي”" . 
وقبله المقري » قال في القواعد” : « حذر الناصحون من أحاديث 
الفقهاء » وتحميلات الشيوخ . وتخريجهات المتفقهين » وإجماعات امحدثين . 
وقال بعضهم : احذر أحاديث عبد الوهاب » والغزالي » وإجماعات ابن 
عبد البر» واتفاقات ابن رشدء واحتمالات الباجي» واحتلاف اللخمي .. » . 
أقول : إن هذا لا يعكر على أهمية الكتاب » ولا يقلل من قيمته » 
فقد قام ثلاثة من الباحثين في جامعة أم القرى يمكة المكرمة بتسجيل 


)١(‏ هو : القلاوي الشنقيطي » من منظومة الطليحة ( ضمن بحموع ) الطبعة الأولى 
(19ه3917١م)‏ ,» ص47 . من هامش كتاب القواعد للمقري ه رقم )١5١(‏ 
0 تحقيق : الدكتور/ أحمد بن عبد الله بن حميد . 

(؟) المعيار المعرب 31/١7‏ . 

) انظر : كتاب القواعد ( "49/١‏ ) » القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة . 


9م 


رسالة موضوعها : ( تحرير اتفاقات ابن رشد ) وقد توصل هؤلاء 
الباحثون إلى أن الاتفاقات اليّ يحكيها ابن رشد صحيحة » وذلك بعد 
الدراسة والبحث اليا 1 

مع أن ابن رشد تابع في هذه الاتفاقات لابن عبد البر » ناقل عنه في 
الخال 


ومن أهمية هذا الكتاب ومميزاته : ما سلكه المؤلف من منهج 
متميز» كما بينته في المطلب الثاني في الكلام عن منهج المؤلف . 

وأخيرا فإن ما يدل على أهميته : اختيار مجلس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية له منذ أكثر من ثلاثين سنة » ليكون المرجع الأول في الفقه 
بين يدي طلاب كلية الشريعة والكليات الأحرى الي يدرس فيها الفقهء 
وقد تم اختياره من بين عشرات الكتب الممائلة له » وما ذاك إلا الحسن 
سياقه » وحسن عرضه » وغزارة مادته » وكان هذا املس يضم نخبة من 
العلماء الأفاضل » في مقدمتهم رئيس الحامعة الإسلامية » ومفي المملكة ‏ 
ورئيس القضاة فضيلة الشيخ / محمد بن إبراهيم رحمه الله » وفضيلة نائبه 
الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفي المملكة حالياً » وفضيلة 
العلامة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في آخرين من أهل العلم 
والفضل . 


. سبقت الإشارة إلى هذه الرسالة في مقدمة الدراسة ص48‎ )١( 


وتما يذل على أعميقة آيضا #:قيام عل الدائنة اختيرا +وبالتعديد 


في سنة ١4.01‏ ه في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك باتخاذ قرار 
كلف فيه عميد كلية الشريعة بتشكيل لحنة من أصحاب الفضيلة أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية للقيام بتحقيق الكتاب”" . 

ولأهمية الكتاب » ومنزلته العلمية قام بتخريج أحاديئه علماء 
أفاضل خدمة منهم لهذا الكتاب القيم » فكما هو معلوم فقد خحرج 
أحاديئه كل من العلامة / أحمد صديق الغماري في كتابه : الهداية » 
وكذلك فضيلة الشيخ / عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف » 
وفضيلة الشيخ / حماد الأنصاري رحم الله الجميع » وأسكنهم فسيح 
جناته » وجزاهم الله عن العلم وأهله وطلابه خير الجزاء . 

تنبيه: ولعل من طريف الاستدلال على أهميته » أن أنبه إلى 
أن أحد الإخوة عفا الله عنه » قد سطا على هذا الكتاب « بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد » , فغير اسمه , فسماه « إرشاد المسسزشد في تهذيب 


مذاهب أئمة الحهدى في الفقه وأدلته » . 


. سبقت الإشارة إلى هذا في المقدمة » انظر : ص"‎ )١( 


2 - 


ولو ماه تهذيب بداية المجتهد لكان أقرب » فإنه تابع المؤلف في 
كتابه تبويبا وتفصيلا » وفي المسائل مسألة مسالة ؛ إلا أنه رتما حذف 
الشيء اليسير » أو غيّر تغييراً قليلاً في العبارة » ولم يشر في المقدمة إلى 
كتاب ابن رشد ولا إلى غيره » إلا أنه في أول كتاب الصلاة الثاني » بعد 
أن ذكر اقبحام الضصلاة مال :و كلتك بوب لكا واخدة متها فعا 
للمضعف: اب ركين” © عرفا بل المسبعسانة . 

وقد طبع هذا الكتاب في جزئين » وطبع مرتين فيما أعلم . 


. من الكتاب المذكور‎ ١44/١ : انظر‎ )١( 


1ت 


المطلب الخامس 
مخطوطات الكتاب » وصفها » ونماذج من صورها ؛ 
ونبذة عن النسخ المطبوعة 
بالرغم من أن الكتاب له مخطوطات كثيرة » وأكثرها في المغرب 
العربي » إلا أنه لم يتيسر لي عند بدء العمل في الكتاب إلا عدد قليل لا 
يزيد عن مخطوطتين » ثم إنه بتعاون الإخوة في عمادة شؤون المكتبات 
بالجامعة الإسلامية » ومكاتبتهم لسعادة الملحق الثقافي بالمغرب » بعث 
بشريط مصور للمخطوطة الموجودة في الخزانة الملكية الحسنية في الرباط » 
وذلك بتاريخ ؟7/5/ ١4.09‏ هء لكنها لم تسلم لي إلا في عام 
٠اهافي‏ آخره » وكنت قد انتهيت من نسخ المخطوطة الي كانت 
بين يدي » فعدت مرة ثانية للمقارنة والمقابلة مع المحطوطة الحديدة . 
ثم إني حصلت على نسختين أخريين » إحداهما من الدار الوطنية 
بتونس » والأخرى من مكتبة الحرم بالمدينة . 
وحاصل القول : أنه توفر لدي حمس نسخ مخطوطة » هي كالتالي : 
أول : نسخحة الخزانة الملكية الحسنية بالرباط : 
عدد أوراقها : مائتان وثلاث وعشرون ورقة . 
في كل ورقة : واحد وعشرون سطراً » في كل سطر عشرون كلمة 
تقريباً . 


تاريخ نسخها : سنة 777 هاء أي بعد وفاة المؤلف بنحو سبع 


7ر5 


وعشرين سنة » وقد رمزمت لهذه النسخة بحرف ( ح ) . 
كانيا +اتسعة عزانة ]نك بوك قرر كس 

لم أقف على عدد أوراقها , إذ لم تصلئ كاملة . إنما وصلينٍ منها ما 
بخصيئ : كتابي الطهارة » والصلاة » وعدد أوراق هذين الكتابين : ثمان 


وتسعون ورقة . 

ف كل ورقة : أربعة وعشرون سطراً » في كل سطر ما بين ثلاث 
عشرة كلمة وأربع عشرة كلمة . 

تاريخ نسخها : سنة 875/8 ه . 

وقد رمزت لها بحرف ( ح” ) . 
ثالث : نسخة المكتبة المحمودية : 

كذلك لم أقف على عدد أوراقها » لكن عدد أوراق كتابي الطهارة 
والصلاة : مائة وأربع وستون ورقة . 

في كل ورقة : واحد وعشرن سطراً » في كل سطر إحدى عشرة 
00 

تاريخ نسخها : سنة 1١١1568‏ ها. 

ورمزت ها بحرف ( ح١‏ ) . 
وانعا” تيه واو الك الوطنية بتونس . 

عدد أوراقها : خمسمائة وثلاث وثمانون ورقة . 


في كل ورقة : تسع وعشرون سطرا » وق كل سطر سبع عشرة 


300008 


7 


كلمة تقريبا . 


م يتبين لي تاريخ نسخها » ولكن عليها تملك مؤرخ في سنة 
١0ه.‏ ا 

ورمزت ها بحرف ( ت ) . 
خامساً : نسخحة الحرم اللاي 

وعدد أوراقها : 79165 ورقة . ش 

في كل ورقة ثلاثة وثلاثون سطرأء في كل سطر حمس عشرة كلمة. 

م ينبت عليها تاريخ النسخ » لكن عليها تاريخ وقفها وهو سنة 
+7 "١اهاء‏ ويظهر أنها متأخرة . 

وقد رمزت لا بحرف ( م ). 

وقد استفدت من النسخ الشلاث وقابلتها » واستبعدت النسختين 
الأخريين: نسخة دار الكتب الوطنية بتونس» ونسخخة الحرم: لأمور منها : 

. أن تسخخعها متاخ‎ - ١ 

. في الغالب أنها تنقل من النسخ السابقة‎ - ١ 

٠"‏ راجعتها في عدة مواضع » فلم أحد فيها حلاً لإشكال » ولا 
تورظييها داك 

هذاء وقد قام الأخ الدكتور/ صالح بن محمد الفهد بإعداد معلومات 
عن مخطوطات الكتاب» وعن النسخ المطبوعة» وهو أحد أعضاء اللجنة 
التكلقن بتعقيق الكتابة وهذا ملعض خا قام يم ارك الله فيد 


168 


42 


تت 


003 
له 


1 


/ 


: المملكة المغربية : 


خزانة القرويين بفاس : رقم المخطوطة ١١51٠‏ . خط أندلسي » 
فيها بتر من أوها » تاريخ النسخ 7١١‏ ه . صفحاتها 85٠6‏ 2 في 
كل مخه وم سر مقا وه و : 

خزانة القرويين بفاس : ( نسخة أخرى ) » رقمها ١575‏ »2 سفر 
متوسط » خط مغربي » بها نقص من أوهها وآخرهاء بها أثر 
أرضة ورطوبة » لم يظهر عليها تاريخ النسخ . ولا اسم الناسخ . 

خزانة بن يوسف .مراكش : رقم المحطوطة 797 » خط مغربي ) 
ناقصة البداية والنهاية » عدد الأسطر 4” » مقاس 2١9./068‏ 
تاريخ النسخ سنة 878 ه . 

خزانة بن يوسف ,.مراكش : ( نسخة أحرى ) » رقم المحطوطة 
5 » خط مغربي » ناقصة البداية والنهاية » عدد الأسطر ١١‏ » 
مقاس 1١0/95٠0‏ . 

الخزانة الملكية الحسنية » رقم المخحطوطة 5١١‏ » تنقصها الأوراق 

9425860١‏ ©» تاريخ نسخخحها سنة 5707 » عدد أوراقها 

مائتان وثلاث وعشرون ورقة . عدد الأسطر 7١‏ . 

حزانة الجامع الكبير ممكناس » جزء واحد برقم 705 . 

الخزانة الناصرية بتمكروت . الجزء الأول برقم 7875 . 


ادن 


ثانيا : تونس : 

/ نسححة جامع الزيتونة ( دار الكتب الوطنية ) : كتبت بخط مغربي 
واضح » لم يحرر عليها تاريخ النسخ » وعليها تاريخ التملك سنة 
١0هء‏ ويحتمل أنها كتبت في القرن العاشر اللحمجري » خرومة 


ثالعاً : المكتبة المحمودية بالمدينة : 
84 /) نسخة المحمودية: كتبت بخط مشرقي في صنعاء ١4‏ ١ه»‏ ناقصة. 
٠‏ نسخة المحمودية ( نسخة أخرى ) : كتبت بخط مشرقي في صنعاء 


سنة ؟”8لإاها. 


رابعا : مصر : 

7 نسخة دار الكتب المصرية : فقه » تيمور » رقم المحطوطة 258٠١‏ 
كتبت بخط مغربي جيد » ول يبين تاريخ النسخ » ويوجد ف 
آخرها نقص وبعض المسح . 
أما عن النسخ المطبوعة فقد قال : 
ومن خلال دراسي لنسخ الكتاب المطبوعة » وعددها سبع نسخ 
تبين لي ما يلي : 

» طبعة عبد الحفيظ ملك المغرب : بتصحيح محمد الأمين الشنقيطي‎ - ١ 

فيها مسح في مقدمتها » وهي الي أشاروا إليها في الطبعات اللاحقة 


-/ا1 - 


مثل طبعة البابي الحلبي عام ١1١ه‏ . 

أما بر وكلمان فيقول ( الجزء الأول / ص ) عن بداية المحتهد : 
طبع بفاس سنة /1؟75١‏ ه ء والقاهرة سنة 59١ه‏ / ١7760‏ هاء 
وفي اسطنبول سنة ١77‏ ها . 

ويبدو أن طبعة فاس هي بعينها طبعة عبد الحفيظ الي بين أيدينا» لكن 
المصحح لم يذكر اسم أي مخطوطة اعتمد عليها حين طبع الكتاب . 

- طبعة محمد أمين الخناني .مصر : طبعت على النسخة المولوية‎ - ١ 
ولعلها طبعة فاس - » قرأها قبل الطبع محمد شاكر » وكيل مشيخة‎ 
. الأزهر » وقابلها على النسخة الخطية المحفوظة بدار كتب تيمور‎ 
. ويبدو أن سائر الطبعات بعد هذه ناقلة منها‎ 

؟ - طبعة مطبعة أحمد كامل : بدار الخلافة سنة ١ه‏ ء وهي تسيكة 
من طبعة الخانحي . بقراءة أحمد حمدي الباقره دي . 

؛ - طبعة الحلبي : سنة 6٠1101ه‏ ا ء» صححت ,ععرفة لحجنة من العلماء 
برئاسة الشيخ أحمد سعيد علي » وتمتاز بضبط الآيات والأحاديث 
- هكذا قيل ف المقدمة - لكن لم يذكر الناشر أصل هذه الطبعة ع 
ولا أستبعد أن يكون عمدته طبعيّ المغرب والخاني » لوجود قرائن 
تدل على ذلك . 

ه ‏ طبعة دار الكتب الحديئة : سنة 715١ه‏ ء بمراجعة عبد الحليم محمد 
عبدالحليم » وعبد الرحمن حسن محمود , واعتمدا على طبعيّ المغرب 


148- 


-1 


7ع - 


١ 


والخانى السابق ذكرهما » لكن في هذه النسخحة خلل كبير » وقد 
قدم للها فضيلة الشيخ / سيد سابق » المدير العام للدعوة الإسلامية ) 


ها رداق متنشه قوله © ولندع كاتك هذه الطيحة افك ستاك افراعاء 
فإننا نتتظر للكتاب نشرة تعتمد في تخريج نصوصه » وتحرير مسائله» 
على قواعد التحقيق العلمي المستقصي » ليتجلى جهد المؤلف 
العظيم» في أحسن مظهره وأبهاه . 

طبعة مكتبة ومطبعة المشهد الحسين : سنة 1894١ه‏ » وهي منسوخة 
من طبعة ا حلي » مع تغييرات طفيفة لا تذكر . 

طبعة دار المعرفة ببيروت : سنة 5٠05‏ ١هاء‏ وهي مصورة من طبعة 
الحلبي تماماً » مع تغيير في بعض العناوين .. . 

هذا موجز ما ذكره أخونا فضيلة الدكتور / صالح بن محمد الفهدء 
وقد توالت طبعات الكتاب بتصوير للطبعات السابقة » أو بتحقيق 
جديد - فيما يزعمون - وما هذا إلا لكثرة الإقبال عليه » فمن هذه 
الطبعات ال ذكر أنها محققة : 

بداية امجتهد : تحقيق وتصحيح : محمد سال محيسن » وشعبان محمد 
إسماعيل » في جزئين . 

طبعة مكتبة الكليات الأزهرية » مصر ء القاهرة 4 79١ه‏ . 

وهذه الطبعة لم يذكرها الأخ / صالح الفهد في القائمة اليّ أعدهاء 
وقد اطلعت عليها » وهي موجودة في مكتبة كلية الدعوة » بفرع 


-153- 


جامعة الإمام بالمدينة » ولم تتضمن أي مقدمة تشير إلى جهد عمل 
امحققين » وهل اعتمدا على نسخ مخطوطة ؟ 

» بداية المحتهد : تعليق وتحقيق وتخريج / محمد صبحي حسن حلاق‎ - ١ 
اهاء‎ 14١١ طبعة مكتبة ابن تيمية » مصر ء القاهرة » الطبعة الأولى‎ 
في أربعة أجزاء » وهذه الطبعة موجحودة في مكتبة الحرم في المسجد‎ 
. النبوي الشريف » ول يعتمد على نسخ مخطوطة‎ 

"' - بداية المحتهد : تحقيق / أبو الزهراء حازم القاضي » ضبط أصوله : 
أسامة حسن » خرج أحاديثه : ياسر إمام . 
طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » سئنة 141١٠‏ ١اهء‏ في 
حزئين . ذكر المحقق أن هذه الطبعة تتضمن أبحاث الحافظ ابن حجرء 
والزيلعي » والألباني وغيرهم . 
لم يشر في المقدمة إلى أي نسخة مخطوطة اعتمد عليها المحققون . 

4 - شرح بداية المحتهد : بهامش البداية : السبيل المرشد إلى بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد » شرح وتحقيق وتخريج : الدكتور / عبدا لله العبادي. 
طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع .عمصر » الطبعة الأولى 


65١هء‏ أربعة أجزاء . ويقول : إنه اعتمد على أربع نسخ 


مطبوعة . 
ه - بداية امحتهد : تحقيق وتعليق ودراسة : الشيخ / علي محمد معوض» 
والشيخ / عادل أحمد عبد الحواد . 


طبعة دار الكتب العلمية » لبنان » الطبعة 


أجزاء”") 
جحراء . 


الأول :455 ادن ل سسة 


5 بداية المحتهد : حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه : ماجد الحموي‎ - ١ 
طبعة مكتبة دار ابن حزم » الطبعة الأولى 1415١ه هء في أربعة:‎ 
. أجزاءء وهي كذلك خالية من أدنى إشارة إلى أي نسخة مخطوطة‎ 

* - من الطبعات الأخيرة للكتاب : تلك النسخة المطبوعة مع كتاب 


الهداية » تخريج أحاديث البداية » للغماري » تحقيق : عدنان علي 


فذق 6 اتخوين + الليعة الأول 7 
إلا أن تحقيقهم منصب على كتاب التخر 
وهو كتاب ( البداية ) فإنما اعتمدوا على 


سنة ١8417‏ ه ء في المطبعة الأميرية9" . 


ها . 


ل 
النسخة المطبوعة في القاهرة 


فأنت ترى هذه الطبعات للكتاب » وهي تزيد على ثلاث عشرة 
طبعة » طوال فترة زمنية تزيد على تسعين سنة من أول طبعة للكتاب » 
وكلها خحالية من التحقيق العلمي الموثق » كما صرح الشيخ / سيد سابق 
في طبعة دار الكتب الحديثة سنة 10 ١ه‏ » وقد نقلت كلامه قريباً . 


)١(‏ وذكرا أنهما اعتمدا على النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية » فقه تيمور » كما 


اعتمدا على نسختين مطبوعتين » وقد قدما ممقدمة أصولية في ثلاثمائة صفحة . 


(؟): انظر < ابرع الأول من هذه الطبعة (الهذاية في تخريج 


-1و 2 


أحاديث البداية) » ص50 . 


'ج من صور المخطوطاد 


-؟/ا- 
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0 0 ان 0 
ا 00 را همو والمشمو 0 
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ال انرا الام 
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لابن ع على لازم 
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ف "لس الي انغ ابالولب اجنو رط نجعن القديه 5 

أ هر الم شيع اس موالص ارقو السلا وعلرميساناقرواصايد ها رع ع ضي 
همزا تبان امت بي لجع حاجده ةنوما لمكا التو مليماوافتل يها 
بالا تنه لولتنبيب مها نئة الافملاو) ويهاج يبد لج | الامو و العواء عما فلعهو انيرا علدو 
1 النسالاننما إلانسمكوتاسماجالشهم رهز للمناارها/ا0 اخذي في اصايالنطر لنطرؤيما؟ الهتهم! وتقعطله . 
جالنطوق زه تعلغام يماو وان اليه وفع انان اؤجليم ولواست ناميه ابين وفعا. .الل 
: لام مزارزالهاية انوا اتيز وني ولد مامتهال له تلز يندا 
تي ا يه لا و و 
شف و( انالطمز الي مندابلفيق الاحقامعه اليه مزالم عاليتلعالمنحرزلا اما 
لمه. «واماجعر اماقم روا اسع عه اله و الاحكام دهاز رمو رانلى يع الرطو م 
علبيمهوا: الغيي|سرونالاهلانذاهرزل لعنهامره الد لمع ارومأ صمكة- عنه التشارع ملاع روط 
وال /العغ مط صبوته وناللارالوفايع بن ]هنام الانا دوجم سناهية والتصو- والاجمال 
والايا راتاسناية ةوه الازيخ اماي اللي بعرو ا ينتلؤ تعستا 0 
١‏ (رجبة ثلاث تمتعهعلباورابع ختله بره انصاالاثةالتموعليم ولج 
عام جلواهرهه اوخام جل واخمومه ول جلنداع ب اناده المنهوم وله لم خامري اياده الشبوم 
و مزإماخ لتفسدبااء زعا حا لطبو وا وبالات زعا الاء! زبانساوبء! اانصاوب عبًا[لولرعونه [الولعوله تعلي 
٠‏ جمقاملع المينهوانذ عام وحم اخ ري زاتمي امغر ]ني 4 عام شيع امناهالضتازي 
ولك مادخلزءليهاة: شال مضي برافامومشازالجاو يرا ابه (خاوموله تو لخنلا مني 
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كلزامياد امهمو متم زتها علد وفيا مولع زتزائناد الحزمو ويه لقا 


الها 00-0 تكورعاقا م الوا ريط نب العام يلون ص عن اج أزالحمكون عطه * 
بال طرؤده مزه نه ل مرولا جندالاعنيية ذلا الله ازإخازلهسكرتعنه 
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تتغاربانصذاام | لخاود وضكوت عنم بزطوؤيمو” 4-5 كتزاشا القيان 
خا اضارى احم بالغ ائده ع الحسد وال لمزاوطل ذو انما :(زة 0 "اليدويانا: نفتات - 
أوبا شزاودا وغ هزيم انخا رديه الما 9 هزامن جيه عمزذا وا جنم رالاول 
8 59 0 د تناز ةنال ريام 7 
والرع 2 ذل رمد نزعا مظع +واناالج (صزاال زالط و الب تتلؤينها الاحكاءالضعية 
ونال الاجعا (ليم دعيما | أغ ليد لماميغ خوالرم/ رفِالولانل ممزيااءاعكابوانةلهوا : 
الغو امك ام ووب وخا لند؟ ترس امير . 


انالك موا واجماط لقع اال لوج وازاتتت ببادا (متروع اليم ط لنابعا نمويه وأوميات , 


با مإ كانت محنيمم لقم الت عل |" لينل ب وازكانت مزجبدرالب|ماات ولت ع اباي 
باز انيريا ارا زإهصسسسزو هي امنا الى وال تلوس الاحكاءاوتستذبه 
وما 0 . ب سي بعك شدارل ور تفلح 
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اندب مؤي مث وطها الاتة اع مني وط الرجره ونم رط ةوس و انها والمال 
والجنن اناميا معجن ما انع ليمسئ ب اإوامزا نع ارلا زوا لله الى الميز ففايمام 
دن جتماعم يمع اسن روصي ماد ضضاءآنداكان امسترراكاغابات الجلف اتولى) 
رركا لدبب أرد منما “ديه معن اموادززارراب المحسئلة: الأول + يازومومما|لتاماصع 
2 مبعااه] لندة بان نكب ال المخاماالواجستعامنركدا عامقا اوائصا 
وجوي اد ا تكله الغولوي واا ءاجه 
مزع بيد دزارحمز هه امزال ( ع والاشروهواة الواجم ييه اقلم ارات مط لل 
ماواك مجنم تراط روا ماقرا د يسم مانت بإنعسنة , 
واجسا وها انعوله وتنمبب اختلاهم !احاح ث المقما در اماد لي مهمومماوجوهاقغ) 
منموو ندال بشرق ؤت راجالا وي عرزن 
اوزال قتردالةسونوارجع ورك مازايتط /اتميزذلح فازواجوته عق ا(تهامو تنروق 
تسرز ادر اعزللهها وخر 0 ذل سا[ اينهم علمة الاملاوين | اننظ فمرمل 
1 سي اداكسا ناكل دو 8- 
| لز شنعاخرة م مزشعبب عزاي عزج لان اذ ن الله ععورا 0 الوتزمامفو | عليماء 
وحرت حار زإوظ فارخ معليما رهموزالئه مل الن موا 3 باه 
ومن ار وس ااا 5 

. الع أن رصولالتم أيه كله و ) فا( الورجوا هن نورقل من بزراى أن لم91 : 

9 لومز ندنا» الأحاط ينمه لعب ور" ناه لتلط الامانديت الاير 
٠‏ تل الاحاددف وا واوا قت من موه ذاه 5 برل :نعو ابره وظامة 
ايزا ومماولاينهم منهاوا كان هوه الذه لواف يريط خا اله ونع 
٠‏ دلغت عرز دوع هوالاهمارالنة! فتضت ناد ةعا! سو 0 
١‏ الوه لاطا ”اصها! كان مزق ازا نبالا ؤب الآ لممرهزامى راي لوحي 
امسا زنب هوا الصل البالغواخلاب + نال وا تسسا زكماعر, و امي ساووان 
لعابءااغر انها ءازجؤما 0 الرخز رق اانا فنص من) 
اوجب فدله كاهو زم يد باروط * اوجبه خراوهومناهي 

مالءا 
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ش الك والشايووا راوهدتواغلم راطا مز جوتي مو يط لجاب مزال اخطت . 


أعنتلا الاثارونا اانه نبت عنه بعلي إالهسلام ابه 15 خلا ام دل الاباحروثلاض بترججرايلن 
أرزن وتم راحملن.| وذتخهم نم جد رود وعيمعلبها 0 

الملا بزو جاع كم وحريجا عز ايمر النسناييره انهف يرهز نسيد رمبز الو الكو رذاراسيق 
از الملاة برهم مرالجج: إماهنا لكو لحجمغ جهزاكريفكانه" تفهيم لفواه علي الجمحخ تم بحرايان. 


ومزقع انلك لكو لتعلبطوالتؤتلي ابعال اهما لايجا شب هري الكلزمافازائة اينع 7 


ب وهوهومزولادجم و عزني ؤوهوموفز ]ير فتلمكوا زا اورها رجنج رإوطفيعاوامتنج 
لداامنا 00 د 
افلكم لناب فاتك اعرد بسركنع روتف 


لمافقا زاب حرام مها ازايزماا زه 1 وديم علبنالزختاوزاذاراه . 


"علبي لهسا مزيط االملاء معت قوًة. (كمادزكور 0 
كأإمايجهة النطليط والسزع للرقاء يفشا لكاو ادها راذا كاز لقا ولاه لاإولركاة علب الج) الصالإن :9 


اررض روط اوه ب#احكامه حا لكا وليب الهم ابه امادرل فرشت ِ 


لعرة 1 مزل رؤ جب لص !1 لبد هطخب 11د إعيرناء119 كحضا الروهوا لتكزيبأزبيا0 
ار عد ميت سي 006 
اا ازيم ات جدوية مجرولة ال ايناة باينا رمزامًا! زتهي جاشل 
مزوبا ازإردناة لمعل لعز هيع انبر مزاع الوا تا رؤلمعا العم تعراس اق 
<أنه حل الثامد ليع أعلاغصيع انه موم: نمسم هجوا لما ريف3 جع م جبقتله 
تع ارجط اولزل ما رهزاالعوزمةاهما لفو عبالزنىالجلن انما 5 الفشارزوط وهر 
ل تومه ادمر العم ل ام 0 
بم 0 مدر إلشتاط المياضا 00 الني | د الضلاء:دعيرز مره 
أن يملع مها ل يه | الضأرع 2 من و 000 رط الملا ا 
ريعب اشر 1 العصا ولوهنا اوشم والسا عبان 
الب طوط 0 ا عنتهوا مساب الاوانز ته لتديين 
ابا انجخمالا را الإرفات؟الرصعةواختارة الئل او ات 
[للوزو امل هزاالباب مزلةتعلوا ذال إلاة ,انتما الزمنركتابامومزنا وانج الم طزرطة 6 
الملزن» ارفاك عنة فيه شيط]عة الملا توازمنهاا وفاةوقملة "واوفات نؤنضعة:واحْتلجوا 
كدت وما أوفات الترصعةٍ والفضلوبيه تسرمدياب لهب ل الاولرا تمض ولول رف ةل 
الهاج رزضاء نوا وازواة لجراستحاة موقعيرة اج مجه ار وا 
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0 
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د ٠ ْ ١‏ ع ّ-- : 1 
7 لاما 5 ا 
لثامم ١ك‏ اح نا 
3 6 ا الناافة الوذاق سفانت 


دكن 


7 اح م جيم م ل سم 
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7 0 م 
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َ 0 الل اما الخدم 
كن ١‏ 1 35 ليما لحت 3 
5١ :‏ دمعام أ ريه مجر قدا ؟انمواحر مه 22 ناكسا أأممحوت اف اشترت 


ا . ١‏ 0 وه 

إ الفحرايد 0 إنساة لدعو ساد اتمق يملق تطبه لفاح باوص طسول . 

ا : وأشتولملات ب مامه .عمدت سيا ال تان 0 

2 1 

اخ صا انح تنه طلغ ميمآا ايد الشرعيمم وحم :. 4 

| ما 3 إحمرقاف؛ د ا دام ساو 00 لز تماد بدايقول” 

أ 1 اسم اسه لله الصلام با. مني لقاتها : : أإيا تلط وامابعك لإفراز 

! 3 رم : 5 أخسس اكب اك يز !وكوب «للإسمراتضار 05 المعزالها 5 

. 1 7 ل حي مد أتشاييه ع طاحم لم" عاضا او ال“امامه أت 9 ميا بسحا رادجيع / 9 
ا 0 1 ب تلا ملي مزلم رابع عطنك صما 'مأادئلا. < متم لما طبه 0 52 0 25 
٠9 2 ١ . 3 0 :‏ األيدبيه لزه . ٠‏ , 
1١‏ ملاتا م د ا ا 0 لياو 


5 9 


ع | : 
0 0 0 
و 3 

4 0 مادا صب[ اد فلن 0 


1 

ا 

١‏ !عل بلمكذ ا طعا 

د 0 

3 _ 5 
8 3 ادي بت لعافم !اجرح 1 0 
شْ ١‏ 0202ل ام المع ودة ميد لذ انع 


0 

2 لاج - يوانم با ليت 4 
5 8 

2 يك 0 0 


بر كك امس ند لسلس 
4 ى 0 : 5 كت ةف 3 1 35 0 
ا : ل 0-0 -قه واس ا د 
ا 27»: ٍ السمك 9 نعم عملي ممه وفيا ٠‏ أب أنسب له وا 3 

0 لبها 1 ا 3 0 لحيه ادكه ون حسميفن اماو ١‏ 


- 
م0 
مذي > :لكت بتتة» اللنال. بم ين حمة تفبيه نط 


2 جا لاثمالد امح تمتدية مر : دطوفط . 2 


00 أله حم مد وأتقاة شاشر وماء الح . «المتصايه جا لقطاة 3 
5 اي لجة مم 
به 1 5 0 5 0 5 
1 و لمعب ل د ٠.‏ 
03 اه 1 ل 1 
1غ 0 مكدر 5220000 لرباط ورمزها ح 
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0 0ج اذه اعد 
لو" اللاو اوسوياد د سيوك راو ذا 1 لواف ييه 
ا 1 ادنك ةا اند ل ١‏ ااا اجا بطاع لاك امناريج 
16 سد م عار ا 00 0 ان 
ب الشمح وبرج يرز عدت 1 

ماك 0 

1 يبك ل ساهو 0 لفحم الرجهة 

0-39 ع 

0 0 

0 


0 


٠ 0-0 5‏ الست ا 


فيه 5 
ويه ميدع ١.‏ )جره ددسم« بسصصييت + ونا مبمرسمعع موصجيت موي ل ...ا 
1 ا ل بصخ ممصمو غويه قو و حادص وبي َه 


ع ا 2 


و م 
2 
2 


ٍ 0 22 01 نما وزع لالضصارة لمعه خممارة ل م 
0 2 3 و م0 
١‏ أيه الوص الو اندوع نديد برأم بد بإلم بار م/ صو بد 
ل ل 1 
لم1 الم( الصمط عاضو إمسة الما جم د كس ورا 
٠‏ دعل ملف وموةب. ل 


3 جعرهه -- الغلا سنت مه اشاح ذم 
0 ل 


عد كسا الخ مجع 


0-0 20 ل‎ 1 0 ١ : 


انمالك + وفيا + أما لمن اا 


يلا 
م 1١‏ 6 0 


5 3 اح م ا حتصريه الئل مانس لاصو 
ا مومع 
ب 0 


ما لملم1 


* سال 0 كع ا را اي اه 2 2 
اله أنها في 0 1 1 ل ب تر 
. سه ل ل ا 30 
ايع ب جد 
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3 فالواج عدم اطول خلعمزصيانيف الجارج الح انالا امي ١‏ عب 


اع 


سن 


ش 0 برلرانئياب كلمو جمراوم تسيو لمله إن ادع غوا امسو 1 


3 كسب الصديم عالة نسي الماك ايلا نشم حلتما نتحاه ابعنمامره عليه دشن 
ش 0 8 ا 


ا هت امكل يبال را 


مم انما و لج بحس سنت م 


لت لوتيد 0 امنا عساية ادلم بعر رواما د المصاد أله لل صمحم أمعفي) عوام نسآمرال؟ ا الايزسيل 
أتماصه معي معمول وانالزااسه هع مرعبج جخب وهلا ةحب واوا سم ممإازاله آنا اصة بالماو 
علناارت مترل ام عي وامكيت الشاعميه ١!‏ دتيف | ندالاز» يريع لبك بير 
0 ومح مسار والاضاء ١‏ اال لمر ١‏ 1 حسما عام لذ دل 
قد مردره انيز 1 دحم العو 

نموا اماج لتر تارايع لمسنت صما كم هنا عيدو لرالش له لإنية 
:لور موه تمجصل جيم با لأيمزة النجاى وافحم ني ى وفلعما, نياب وجراو ليت لعيوا _ 


نا عشبود مب ضع خض لهاست طنالنن 1 متئج انا واوكانا تلوامز لفوككلان املد .: 


اس دا 


1 تتراعا. 0 و شاوه ا 

أزلاتحوز لمعل ادوع ل ات( مهام معت ورهوابيزم ل 5 
الوحت زا 0 م ا تيه مي ّ 
21 0 

لط اعنم اختلاه 


بولم ول يكسله دهج رواباة مولعم دجت أطايه 0 0 
ومه حمقاء وس | اد | النهات! إليه حليه وسلحم عاميله املإبعت الإحمب و لآ فراشم مزكر[مان 8 
سيره زا ال عايئه ٠‏ 7 واسشاءيق 5 
أرالوليه امهل طم الحو لل وده افد 
واه 0 2 ا 1 
نالصي و امال يمرة مامًاا مغرنام المي عا الز لذو نمويه ويه أشنت رلمااشج 


1 جل هرما لحار روغ هام ممزيكانت الخناسه ا هب حمنا زهب أوحنيب ولد اليل سان 


+اموى أرتجلم! زلا تعن بمرصر 0 وميم غدل المتعد عله ومو ووم ل وتداغه 


: و لذ ب إلمب اما بجلام تلان عير الياين وهر ساملا ومولار لاق 5 ولاك مانام 


أنه جات نه النشرج ما اتعوج !ل داعم ره 26 والسببت- -79 

نملك هلاو يديد يحدمة وحص همزا م ل دمو عيوب اعايزل يب عبط ون ١‏ 
ممه حدطاح من أمحنام' أزائم نمام <ت تق 5-35 .اما أختلفهم انك العمد ا 
انق باضه داه ا لزي وفوماشتيرا انمره دأ" ممما ارو 1نعطتلا لوائوم ا 


دانمة١‏ ممم ادي عااها لزعو فيه إشيد د! الكقحص 0-0 !كمه لوسك ملاع 
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5 ساب.الماسات أما د لى ديشخ كه السو لانه. لع حنال لد - ل جمزم ملا وأبوجسيعة #وامامسب ١‏ 5 006 
أسنوم بو لهه متصار؟ تسوج أحنيه ننر ل حجارلا اليزج لت عستم الخ بيه . عام اطسو 0 ١‏ 0 
وامان!إشته انشره بد شمزاشّفي به حا حمله لد ويد هيه ومو حنت1لانا مام ملوع 

. الكل مالسا بس ومة فاإدنوله وأمامزسعراه وأسع. عك انشئع م غسل! إعاسات ب لغلسكت 
١ 6‏ امن لمارأ ريحدهه مشعه أدلاقة وا زالةا اسه !نض وعم ده أتمن اعنه 
اميه 5: وصسييت احلا مرا شار المع :مزه الصاح لمن 

: لتحا الت عد طارريم| الموه و ل إزمنكانا 1 اكمس جار إله عام .. 
.لالد جاح مك !هرد لمش رماعو الوايد مز ديد 0 1 
لات ]دي جد ال مستي يام[مر شلا امار مم يس ع ظ' 
. جا يي وماس المشعيه الصل العامة اج 

هب ملل ص 0 نوين 4 


ن - 1 عسو ريشي ثلاث + مؤافب لدعا مزعب ساد 5 مده -- م 
المجوة الجااء !جم اتاد أو مخ ادخار ره عو والح ادع 1 ال الملت.. ب 3 


1 جاح ع2 إخمع خلج و شاوابوب المنمار !2د 4 الحم وميه 
عمو حل ومومزف الل وم ادهب مرهب الوح حت رح ححا أو ايوب لانه اها شارك 


: خرك و إحوماضية مع موطوع وساي" بذ إلال !تند مو عو الجحم ل اسعن 1 
1 ا ب ارا( لومي :للبت لمتوجلانه د االمزواء أ #ظرايو 
2 د اينوم مروامطا, :يتوزع لل ف[ سوج ندال و5 ار 
اي يولم هاوب! 2 اه نكال عير وجب اج به الود 0 اابملولا سدق 
لا جام اسن يك لشب ١‏ زيعمااواعايمازلسيمت٠‏ 1 ةللدم ا 
وتولر:1ذ1هها لمي مالخوج مي يأ كه الممطوج به درمرة( جز لل اشوج1 - ار لكف 3 ا : 
سين الدالموع موانكووصيء الكرينة أت انا و لاسي «هرم متيو ام 
0 إم البعني ي ودعو امع | 1نملامر نهم با بالشط مامت حي حي ولماسزعك 8 
3 مهب الرجوع |14 / لامع التمارم , هومسي مع انط عد الجخم ء. - عه ان وهو 
١‏ :مداو المابمريد اتانيه ابو عسوب ول لك هزاا علي امل عاد ل انفلة 
٠‏ يتراسوائز هرابيا !نتمم .دميو زلانصاب م مساما بن مسنا ]سما خ بريد عير عبر اتصراج. 00 
-20 ذبمالعانشوج أطو + لداعت ادح هأ عل + 201 إده اما ملقافو ا 8 
8 بوانت ممما مك أمفمت نأ لثمت | الملي و أت ماصولت هاما نملته م! مسب يلجي ١‏ 


ولبإاسرستاه|اتيتيسزوناي لاعت مام رتبلا ايم لجسا اليزج دمو 
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إ 
ا 
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1 
1 
01 
4 


احا اوساو و م 
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4 


رج لا 0١‏ 0 #الفطا لوصح وريه بيجب" ل حي سسا سج ...سج 


ا 


ظ حسمت حي انام 1 


ْ ا ' : ١‏ مم 
راسم حابر مرامرا لجتودد وي مط ادر زر و 


مف منص حم مصصعمب فنص ٠.‏ لوبعد بعاد 2 ذا 


0 0 ال 1 |[ 
ته ه سدس عععهعون 


5 وميم ب 7 
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ومسسييه د 
بد دنع مامه وا لجاز ء 


احص رك, 0 ع َه ٠‏ 
1 مرا دعزا» أزباسوئينا :> رحامة ‏ جة و 
ما لهم لما مو توغ يسرع انه امع 0 تاحخام بل الإكزيه وزيا 2 او 


أماو عط لانت 00000 كادف ين : 


: لم والشش وجا مُووْج لل وَمَرء إماأ, يق اجوإاستؤكو يما وخر 2 3 ا 
]م معز ة زا زيمي لبج وام مالجوُواةً! وكزلط المسّي : 1 1 
متيكلا دأ نما تن ميغد ارافان بصيعد اجن اذم البق 2 
وأددأت مز الالجاف ‏ سيع الوببخ قمزشمرإسجرعا” البملمساعل 2010 17 
١١‏ 'المجب أوائن سيوع تفال كر اولي واشرى لأ وطق 11 11 
5 وليل أحرماي تبنالع ل رخلاء! مركو رم حت اصو لام 1 
٠‏ :وكزط شرم مع الترمريرء بالكراءب أرانغ ع أدلاتز ل 1 
علو احرسسمامم إلذلوف المزكور كال لاعبان لز تعلو همالك را 14 11 
أن برعل معو احركبك وموالن نعم ب صاعة 0 3 
حي 1 ليما بادك بر رمي صمل 00 
حا ا 1 6 
ولجرّوسر نصانامنتكوزم الشيعائل العانه بالسو|وموائرة 2 | 
20 عو فاه صر نبغ ملسمل وي حخلا ديفأ مذلانوجبٍ لحكدا وام ادن 1 3 
0 : 4ت عزيج يط العا مكوئز بسحو ترايس ج(/اهتال بايذ 0 
1 "زجنت عاك اراد شري )اها زالعات إزد لسعب 9 ! 
00 
1 0 ادراملع ل كملم حرام اوت سام 0 1 7 
1 ل غنم نا ئل سا م جازملا 3 
1 2 1 ا 


ومن !امام به (الف و اللام المع وقة تامرح 9 0 8 

لتر ابعفؤومزف لالد 0 : 0 عه دن 5 
الكمرهؤالرابع موا 5 الهاي 23 

5 هلل التق أدمن هرادم حون ا اهاذ لط التو اندتيق ” 

6 ش اا لاحر بي 

مث وسوالرزد بع بره [النكها؟ وموامرهة: 


98 و 
ب مما العني از كاة 5 هدم كموامة أزانكل' 
8 ّ وريد عار م م “9 1 
5 وه م وليه عم عد عم 0 2 56 اللإعزود< )2 أ م 
ل م 6 3 8 0 
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0 ا امامت الاش وأثااء ابا مستا ومحن (إافلار )كرما 
١‏ سات عمط يلاو بي معلومة مسو كإ يط لأا 
لمجم وت الكلمعباىالمزيعن)سترمالسزوا سن كر مين وى 

٠‏ © رستاوره ج11 قادىامالختظموامؤزية ريه مسلة واحرة ملدبورة وبي سبال 
."ايل لنشايك ىلبح زو ستريارما ها سياد عب تلائء اهنا مو ريط ابهدنن 
تمل شيم انشابك وكنو (]صلار»ي موطع مز /لوامع وهر) بدو زةثر 

1 داكلازومو ( لد بو نه المايد واللرزي بون ها لصوام ودع الززوء 

عنياايد وااسسص م الهم مزاح رتغ ارطانا ومنل 

حر ال بيب (لانصررة )سل ها رعليس| سلا الم اخزيك ملا تشغبدى| 
المبلذولالستترعروءاولكن يتوهق اأوعؤبىا ولخريثٍ اشلاه حر عراس بوم 
”| أل دز لأس ريسع رووبفا أو يتمصة يوأي رسو انمز يدم عليموسع ملص] 
اج سراميو سس ناشم مسننرم إلطبلة منزسباالنام+ رين هسلو تلاك 
اع + ناس أحزموطريب الجمح واتلبيد نريب التجم مامزب الرجديع إل لزغ 
طباور اوفع لنعارجروا عنم 7141 مد عو انك دج يب مزيت 

> الجمع تسر أيه امي عن لسارم ويك ؟سوة وحومرة او . 

0 بالق ومومرس متزوس زن مارهب الاج رخحرق لبد أيو فب 

تيم( حبار هريط زأحرم اجيم شيع موصيع وا احزمو امن بلاصل ربد 
“تح الشحم و شع المتطزم منعامز متاخ وحبا زبجارالالهرث اتنب - 
اتيج ل كروب العمز يي دم مو مودو دحروروؤيكمادرنبورم أبطول , 
١‏ 3 باتع ريصا كير فرع د ؤلدك رمك ازنك ...دل 
نانك شعاوب رمك دم زو بال ب نيزا كان 

فر إاشتنر هما( اخصخام صرو 6 هلطع أعنا لزنو رشبا 

قاكا © وشت ىننا نه لز ادن زالجمر يب باهيا ناوي 


. تا اص للد عن ارقن( لسر لمكب ح دم ادرلة /. ىك أن “ نا لل اج 
0 52 + اردنح زايط لكوع ب ادر أب (سزير للك اتقع , 


خزانة بن يوسف - مراكد .اماها + 
تناخر وح و م 


ا 4 
صوره الوراقة الاخيرة من الخزء حمق 


5-5 


2 


4 
- 


ملكتيو + ريط لخن بعوكر نيك له #مرمزجيء لمرو سو رياه جبرة 
بين بمواص مرإ نكل ! لجغمووموراجع|(إذ/م تفع «الشط منت بالرايل”, 


العو إمؤذ سب مره الرجويع [(30 هجر لتعارجز هيو بوعل[ زا | 


ميا نك الك وروعم وأنذكلا حك ومومزيب «اوج القزي+ ولمن 
ناعم ]مو جرنزج زمه ثرا لاصزوح) 


أ« 


0 


شولام مبمزاموا دريه رابا | ينبت نه اي 


مزا! نكلو من لسادل :كنأ ذمالزسه عنورا صو روسرا لق نكن حاتي ال 


أكنرخ ثرأعن) كينا بلعلن+ المنكونب اما نعلطاض دأ وفر با مو لغري - 
وا ريتكو نام نومار للبنس )نبت( سه زا انوكم مإعولن ومانضد. را .2 

مزا الملب إ) رما باع وكة!!!)استزكارو أ مزابت ينع بخ لدث أن 
3 أو نصلاة جاإبمدة نتعنمج! رع عزوبل العو السيكه دبإصولينر» | لعسا+ .مم 


6 


28 


بإلدملة ه) ريد أجدام عن ريع حمل نمل (لاميه معهة الوجن وو( شع ١‏ 


بم واللهمالت اننا بنك + مح دلا مق وكمم| اللا أعؤمر ينوك المجوح وننزدظ الخ 


"اركا'والهملة الرابعد وه خصابع اوم , يداع هيما اباد . 
2 0 لت مسلر» ل 
إبى ١‏ 35 5 


منزلاايب المملة ١‏ 5 قز 
الاجم!ن سيم| لا الله يمل ز يهل مز جد ار 


0 دب الام والسنت و( * 
م الواجباكزيز كما شع را . اس ان 
جماع ونطيوة لخر نطو بعز كله اعورم لمع منه لاع واشيذ ا. 
حرم مو زم دروا نش دعوو اك وعدان! لك : :0 0 ١‏ إن يإثرن تسد 
نون نجانو) هدام نالو ويج محالفنعس. قاس سا يول ارتل ىريف 
٠‏ واجيا أورضا . 0 ب ره شور وكا نشوم )7 207 


الوسبحى اما وبجوب التمسد كه م ونه 8 


- 


حزانة بن يوسف - مراكش ورمزها ح؟ 
صورة الورقة الأيرة من اللجزء امحقق 


-١١١ 


05 


: 


د 


ل 


المبحث الثالث 


منهجى في التحقيق" 

يتمثل منهجي في التحقيق بالنقاط التالية : 
أولاً : فيما يتصل بدسخ المخطوطة : 

قدمت في المبحث الثاني أنه كان لدي حخمس نسخ مخطوطة ) 
موتكم ع تاق مدها +:واستعارظ كيما :نود اليك )وق بادئ الأمر 
جعلت نسخة المحمودية » المرموز لها بحرف ( ح١‏ ) أصلاً أعتمد عليه 
وأشير في الحامش إلى ما في النسخة الأخحرى » نسخة مراكش ء المرموز لها 
بحرف ( ح"7 ). 

ثم إنه لما وصلتئي نسخة الرباط المرموز لها بحرف ( ح ) عولت 
عليها أكثر من الأخريين » لأن الخطأ فيها أقل » ولأنها أقدم النسخ الي 

وقد اجتهدت في توثيق النص من النسخ الثلاث » فلم اتخذ من 
إحداها أصلاً أعتمد عليه - وذلك عند التبييض - » بل إني أجتهد في 
إثبات الكلمة الصحيحة » والعبارة المستقيمة من أي من هذه النسخ » مع 


01١١‏ ينبغي أن أنبه إلى أن منهجي في التحقيق مستوحاً مما قررته اللجنة المكلفة بتحقيق 
الكتاب» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في المقدمة . 


١١# 


الإشارة إلى ما في النسختين الأخريين في اللههامش », ورتما راجعت بعض 
النسخ المطبوعة » وبالأخص النسخة المطبوعة مع كتاب الهداية » وذلك 
للإستئناس .ما فيها عند حصول الإشكال في كلمة أو عبارة . 


ثانيا : الآيات القرآنية الكريعة : ذكرت أرقامها ومواضعها من السور . 
ثالغاً : الأحاديث : 

حرجت الأحاديث والآثار » وعزوتها إلى المشهور من مصادرها , 
مع بيان صحتها أو ضعفها . وذكر ما تيسر من كلام أهل العلم حول 
بعض الأحاديث إذا لزم الأمر . 

وأكثر ما عولت عليه في التخريج كتاب الهداية للغماري » وكتاب 
طريق الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن رشد » للشيخ / عبد اللطيف 
ابن إبراهيم آل عبد اللطيف » وكتب الشيخ الألباني . 


زائعا #عروية أفوال النقجاء إل مساو رفايه تت القهسن اوور 
أو من الكتب الجوامع الي تَعْنّى بإيراد أقوال الفقهاء . ككتاب 
الأوسط لابن المنذر » والاستذكار لابن عبد البر » وشرح السنة 
للبغوي . ونحوها من الكتب » وهذا في الكثير الغالب . 
مع التنبيه إلى ما يحتاج إلى تنبيه في نسبة الأقوال إلى الأئمة . 


جاين 7ل كرض تعب اللنييلة :اق كن ةيلكيه "الويف :ويم 


اك 


عن ذكر مذهبهم ضمن المذاهب الأخرى . 


سادساً : ما ورد من أشعار - وهي قليلة - اجتهدت في نسبتها إلى 
قائلهاء وكذلك قمت بتفسير الكلمات الغريبة» وهي كذلك قليلة . 


سابعا : ترجمت للأعلام ترجمة موجزة » مقتصرا على ذكر الاسم وسنة 
الوفاة » وما تيسر عنه من المعلومات » ورا زدت شيئا من أقوال 


اننا وشت نيرما يتعيل علق الأشاء القالية :: 

. الآيات الكرعة‎ ١ 

؟ ‏ الأحاديث الشريفة . ظ 

“' - الشعر والكلمات الغريبة » والمصطلحات . 

4 - المراجع . 

ه ‏ الموضوعات . 

وهذا المنهج الذي نهجته » هو على وفق ماتم عليه الاتفاق بين 
أعضاء اللجنة المكلفين بتحقيق الكتاب وعميد كلية الشريعة » حسب ما 
تم في المحضر المعد من قبل فضيلة الأخ الدكتور / صالح بن محمد الفهد ؛ 
وذلك بتاريخ 11/ 5/ 5٠١‏ ١ه‏ » وقد سبق أن أشرت إليه . 


بداية المجتهد مقدمة المؤلق 


أما بعد حمد الله بجميع محامده. والصلاة على محمد رسوله 
الكريم؛ وعلى آله وأصحابه» فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه 
لنفسي على جهة التذكرة» من مسائل الأحكام المتفق عليها والمعتلف 
فيها بأدلتهاء والتنبيه على نكت الخنلاف فيها ما يجري بجرى الأصول 
والقواعد» لما عسى أن يرد على المجحتهد من المسائل الممسكوت عنها في 
الشرع؛ [وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع]7", 
أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا»ء وهي المسائل الب وقع الاتفاق عليها 
أو20 اشتهر الخلاف فيها [بين فقهاء الإسلام من لدن الصحابة ]9 
إلى أن فشا التقليد©». 


١ح ورد في م: قال الشيخ الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد تغمده الله برحمنه» وفي‎ )١( 
زيادة: القاضي الإمام الورع الأوحد الأمجد... وفيها وصل الله رفقتهم وأدام سعادتهم‎ 
بدلا من قوله: تغمده الله برحمته» وورد فيها بعد البسملة: رب يسر وأعن يا كريم.‎ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ح١2‏ وثي م ورد بعد قوله: وهذه المسائل» قال: المنطوق بها 
في الشرع؛ وهو تكرار» فقد وردت هذه العبارة في موضعها بعد ذلك. 

5) في ح١:‏ واشتهر بالواو بدلا من أوء وفي م : ولو اشتهرء وهذا خطأ بين. 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من ح١‏ لكنه مثبت في الحامش . 

(5) التقليد هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه هكذا عرفه ابن خويز منداد المالكي 
كما فاجع بيان العلم ص ٠‏ 5 5» وعرفه الباجي ف التصوك ص17 :77١‏ بأنه التزام 
قول المقلد من غير دليل» أو أنه الرجوع إلى قول المقلد من غير علم بصوابه ولا خطفه. 


- ١.ا/‎ 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


وقبل ذلك فلنذكر2" : 


وعرفه ث البرهان 17201//9: بأنه قبول قول الغير من غير حجة, وي اللمع وشرحها 
٠١5‏ عرفه الشيرازي: بأنه قبول القول من غير دليل» وق التمهيد 95/4" عرفه أبو 
الخطاب: بأنه قبول قول المقلّد بغير حجة؛ وهكذا ف المسودة ص4 44» وف كتاب 
التحرير وشرحه التيسير 4 عرفه: بأنه العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا 
حجة منها. 
- وانظر في بيان حكم التقليد وأقسامه» وما يجوز منه وما لاا يجوز: جامع بيان العلم 
ص 24737 وإعلام الموقعين 2١47/7‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزءان التاسع عشر 
والعشرون ففيهما مباحث متفرقة عن التقليد. 
- ويرى بعض أهل العلم أن التقليد قد فشا وانتشر من بداية القرن الثالث الهجريء ثم لا 
زال يقوى ويستحكم إلى أن غلب على الأمة» انظر الفكر السامي 25/7 وتاريخ التشريع 
الإسلامي ص ملحق بكتاب أصول الفقه من تأليف أحمد إبراهيم بك وانظر المصقول 
في علم الأصول ص77١2 ١717‏ للملا حلي زاده الكوبي. 
وما يؤيد هذا ما ورد عن بعض كبار الأئمة ف نهاية القرن الثاني وبداية الثالث من شدة 
نكيرهم على من قلد» كما قال الإمام المزني رحمه الله ف مقدمة مختصره الصفحة الأولى: 
مع نهيه عن تقليده؛ وتقليد غيره؛ يقصد الإمام الشافعي رحمه الله ونقله شيخ الإسلام 
بن تيمية ف الفتاوى »5١١/7١‏ وانظر الرسالة ص؟4» وتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
اللهه 7 
وكما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي 
ولا الثوري» وتعلموا كما تعلمنا. 
وقوله: من قلة علم الرحل أن يقلد دينه الرحال. 
ونحوه عن مالك وأبي حنيفة رحممما الله تعالى» ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
الموضع المذكور أعلاه» وانظر إعلام الموقعين .70٠0/7‏ 

)١(‏ في ح١‏ العبارة في الأصل متفقة مع المثبت إلا أنها بالواو: ولنذكر بدلا من الفاء» وقد 


- ١ حدالمء‎ 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


كم أصناف الطرق الي تتلقى منها الأحكام الشرعية. 

وكم أصناف الأحكام الشرعية . 

وكم أصناف الأسباب الي أوجبت الاختلاف . 

بأوجز ما بمكننا في ذلك فنقول : 

إن الطرق الي منها تلقيت الأحكام عن البي ولو بالمنس ثلاثة(0): 
إما لفظ » وإما فعل » وإما إقرار”©. ظ 

وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام : 

فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس7©. 

وقال أهل الظاهر 9»: القياس في الشرع باطل» وما سكت عنه 


صححت ف الحامش بالتقديم والتأخير هكذا: ولنذكر قبل ذلك كم... 

. في ح١ : ثلاث بالتذكير‎ )١( 

2155/١ انظر فق هذا التقسيم: إحكام الفصول ص04 وإحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.١ ١6ص‎ 
والمؤلف عبر هنا ب(اللفظ) عن الكتاب والسنة, لأن الرسول يكهٌ تكلم بكل منهماء‎ 
.١55/١ فكلاهما وحي يوحىء وهكذا عبر الجويئ في البرهان‎ 

(5) سوف يذكر المؤلف القياس ويعرفه ص ١١١‏ . 

(4) أهل الظاهر هم الفرقة المعروفة المنسوبة إلى داود بن علي رحمه الله عرفوا بهذا الاسم 
لتمسكهم بظاهر النصوص» وعدم التأويل» ووقوفهم عند ظاهر النص» من أشهر أئمة 
المذهب» أبو بكر محمد بن داود» وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبني عاصم» وإبراهيم بن 
محمد بن عرفة الأزدي المشهور بنفطويه» والقاضي منذر بن سعيد البلوطي» والإمام أبو 
محمد علي بن أحمد بن حزمء وغيرهم انظر الفكر السامي 55/7 وما بعدها. 


1ت 


دداية المجتهد مقدمة المؤلف 


الشارع فلا حكم له [ودليل العقل يشهد بثبوته» وذللك أن الوقائع بين 
أشخاص الأناسي غير متناهية» والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية: 
ومحال أن يقابل ما لا يتناهى با يتناهى](2©. 

وأصناف”" الألفاظ الي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة: 

ثلاثة متفق عليها » ورابع(”" مختلف فيه . 

أما الثلاثة المتفق عليها : 

. فلفظ عام يحمل على عمومه‎ - ١ 

. أو خاص يحمل على خصوصه‎ - ١ 

“* - ولفظ عام يراد به الخصوص . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ح١»‏ وانظر في هذا المعنى إحكام الفصول ص5١1»‏ والمحصول 
© وفتاوى شيخ الإسلام 0/١15‏ 3, وتخطتته من قال بهذا القول. 
- وانظر المقدمات لابن رشد الحد ص4١‏ ف الرد على أهل الظاهر قولحم بمنع القياس» 
وانظر مقدمة إحكام الفصول (تمهيد لأصول الفقه) محقق الكتاب عبد لمحيد تركي 
ص77 فيما ينكر ابن حزم من القياس وما يقر» وانظر كلام الباحي ص 287١‏ 507. 
وانظر أصول السرحسي ١١4/7‏ في الرد على من أبطل القياس» وقد نال الس رخسي - 
عفا الله عنه ‏ من الإمام داود بن علي رحمه الله. 
وانظر كشف الأسرار شرح المنار ومعه نور الأنوار 709/7. 
وانظر المسودة لآل تيمية ص17؟71. 

(1) كلمة : وأصناف » منطمسة في ح١‏ . 


(؟) في ح١‏ : وأربعة » وصححت ف الهامش بلفظ : وواحد » وكل منهما خطأ. 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


. أو لفظ حاص©22 يراد به العموم9‎  : 

وفي هذا يدحل التنبيه بالأعلى على الأدنى؛ وبالأدنى على الأعلى؛ 
وبالمساوي على المساوي(”. 

١‏ فمثال الأول قوله تعالى: * خُرّمت عَلِيكُم الميتة وَالدَمُ وحم 
اللخنزير 9 فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول ججميع 


. جملة : أو لفظ حاص » منطمسة في ح‎ 0١19 
.١ح (؟) نهاية 7 / أ من‎ 
وانظر في هذا التقسيم الرسالة للإمام الشافعي ص5ه وما بعدها.‎ 
وقد حطأ الإمام ابن حزم من قال بهذا القسم فقال: وقد جعل قوم قسما رابعا فقالوا:‎ 
وخصوص يراد به العموم؛ قال علي: وهذا خطأء وليس هذا موجودا ف اللغة.‎ 
انظر الإحكام المحلد الأول 171/9 2179 21171 وانظر الصفحات 286 294 45 من‎ 
»١8ص وانظر المقدمات‎ 2١4/8 والمحصول‎ 778 2717/١ هذا الجزءء وانظر المعتمد‎ 
والمسودة لآل تيمية ص٠8» وانظر أثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية ص”١٠7 لمصطفى‎ 
سعيد الخن.‎ 
والعام : هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.‎ 
. والخاص : ما وضع لشيء واحد‎ 
155ء والمنتهى‎ .١5./١ انظر في التعريف: التمهيد لأبي الخطاب ١/ه» ١الاء والعدة‎ 
117 2118/١ وشرحه؛ وإحكام الفصول ص1177 570 25351 وأصول السرخحسي‎ 
- *؛ 40 ء وانظر البرهان‎ 417/١ وكشف الأسرار وشرح نور الأنوار كلاهما شرح المنار‎ 
.507/١ والوصول إلى الأصول لابن برهان‎ 017/١ وشرح اللمع‎ */1 
757 - 545 371717 انظر ف هذا مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص237175‎ )"( 
َ . من المائدة‎ ٠" الآية‎ )( 
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أصناف الخنازير» ما ل يكن مما يقال عليه الاسم بالاشسيراك ممل دري 
الماء 2١0‏ 

١‏ - ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى: خذ من أَمرّهِم 
صدَقة تطَهّرهُم وتركيهم بها. :34" فإن المسلمين اتفقوا على أنه 
ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع الأموال0©. 


)١(‏ انظر ف تفسير الآية امحرر الوحيز لابن عطية 555/7؛ وأضواء البيان 28٠0/١‏ 40» وانظر 
في حكم خنزير الماء الإشراف 2557/7 وانظر من هذا الكتاب بداية امجتهد 14/5 
وانظر المدونة 8/7ه كتاب الصيد. 
والشترك هو اللفظ الموضوع للمتعدد حقيقة؛ كما في منتهى الوصول لابن الساحب 
ص18١؛‏ وانظر بيان المتصر للأصفهاني ,.157/١‏ وقيل: هو أن يراد باللفظ الواحد 
معنيان مختلفان إذا لم يكونا متناقضين متضادين» كما في الوصول إلى الأصول لابن برهان 
»؛ وقبل غير ذلك. 
انظر المعتمد ١//ا1ء‏ والبرهان ١/747؛‏ والمحصول 5505/١‏ ونهاية السول ؟/وه 
5 والتمهيد ؟/551؛ وشرح الكوكب المنير ص 2175 وأصول الس رحسي 2175/١‏ 
5 ؛ وكشف الأسرار شرح المنار وشرح نور الأنوار .١14/١‏ وانظر أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية ص١٠‏ لمصطفى سعيد الخن. 

)١(‏ الآية اه ٠‏ من سورة التوبة؛ وف نسخحة ح١:‏ إحذ من أموالهم صدقة تطهرهم...» فقط. 

(1) انظر الرسالة للإمام الشافعي فققد أورد أمثلة كثيرة على هذا ثْ الصفحات 4 5ك 
7 وغيرهاء وانظر الأحكام للحصاصء فقد قال عند هذه الآية 805/4: لأن الأموال 
اسم عموم ف مسمياته» إلا أنه قد ثبت أن المراد حاص في بعض الأموال دون جميعهاء 
وت انخرر الوجيز 7١/7‏ قال: وهو عموم يراد به اخصوصء وقول المولف: فإن المسلمين 
اتفقوا... فيه نظرء فالخلاف ف هذا مشهورء فقد ذكر الخنلاف الآمدي في الإحكام 


ا 


بداية المجتهد مقجمة المؤلف 


ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى: :9 قلا تقل فَُما 
في...204 وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإنه يفهم من هذا 
تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك9". 

وهذه إما أن يأتي الْمسْتَدْعى بها فعله بصيغة الأمرء وإما أن يأتي 


أ 


بصيغة الخبر يراد به الأمر0©. 
[وكذلك المستدعى تركه؛ إما أن يأتي بصيغة النهي» وإما أن يأتي 
بصيغة الخبر يراد به النهي )9 


5, وعزا القول بالأذ من كل نوع إلى الأكثرين» وتابعه ابن الحاجحب في المنتهى 
ص/١١2‏ وتابعهما ابن اللحام ف مختصر الأصول ص١21‏ وذكر الخلاف أيضا صاحب 
تيسير التحرير .781//١‏ 

)١(‏ الآية 7 من سورة الإسراءء؛ والموجود من نسخحة ح”؟ يبدأ من هذه الآية. 

(؟) انظر في هذا المعنى إحكام الفصول ص4 .5, وإحكام الأحكام لابن حزم 7/17 0/8 وما 
بعدهاء وانظر ه ” من الصفحة السابقة ص ١١١‏ » وانظر اللمع ص70 وشرحها 
01١‏ والمنتهى لابن الحاحب ص47 »١‏ وحاشية العضد على مختصر المنتهى 2١17/7‏ 
ومفتاح الوصول لأبي عبد الله التلمساني ص٠4»‏ وكشف الأسرار شرح المنار 9/1/١‏ 
45 وشرح الكوكب المنير 230١27٠00١‏ وقد نازع ابن حزم ف هذا كماهو 
معروف من مذهبه؛ راجع الإحكام في المواضع المشار إليها أعلاه» وانظر المسودة لآل 
تيمية ص "١ ٠١‏ وما بعدها. 

. في ح١ : ويراد به » بزيادة الواو» وفيها : النهي بدلا من: الأمر‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ح١‏ . 
والأمر هو: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. 
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وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء الفعل بها(© 
على الوجوب أو على" الندب» على ما سيقال في حد الواحب 
والمندوب إليه؟») أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ 

فيه بين العلماء”» حلاف مذكور في كتب أصول الفقه. 


والنهي هو : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء. 
انظر المنتهى لابن الحاجب ص28 .١5‏ 
وللأمر والنهي تعريفات أخرى عند الأصوليين» انظر مفتاح الوصول ص١27‏ "3 
وإحكام الفصول ص217/7 ١5١‏ وما بعدهاء وص9؟7 وما بعدها. 
وانظر البرهان 0707/١‏ 238, والمحصول »55/١‏ 7ه وانظر المنهاج وشرحه نهاية 
السول 574/7 230٠0‏ 27517 والمناهج شرح المنهاج للبدحشي. 
وقد تعقب صاحب المحصول فيما ذكره من أن الأمر والنهي يأتيان بصيغة الخبر فقال: 
وبحرد الخبر .بمعنى الأمر والنهي مما لا دحل له في بيان مدلولات الأمر؛ لكنه ذكره لانجرار 
الكلام إليه (يقصد صاحب المحصول) انظر مناهج العقول 15/9 2580707٠6‏ وانظر 
أصول السرخحسي 21١/١‏ 8/ء والمعتمد 259/١‏ 158ء وتيسير التحرير "4/١‏ 
15: والعدة 7١4/١‏ وما بعدهاء والتمهيد لأبي الخطاب 2174/١‏ 2350 وانظر علم 
أصول الفقه لخلاف ص78”. 2770 والمذكرة للشيخ الأمين ص 218137 23184 701. 

. في ح» ح”ء ح١ : منها » وال مثبت هو المناسب‎ )١( 

(؟) حرف : على » ساقط من ح؟3 » م . 

(9") في ح١‏ : على حد ما يقال » بدلا من قوله هنا : على ما سيقال في حد . 

(:) كلمة: إليه» ساقطة من ح١»‏ وانظر ص١١‏ فققد ذكر المؤولف حد الواحب عنده وبقية 
الأحكام . 

(5) نهاية 3 /] من م . 


ب 


بداية المجتهد مقدمة المؤلقف 


وكذلك”22 الحال في صيغ النهي. هل تدل على الكراهية”" أو 
التحريم؛ أو ا تدل على واحد منهماء فيه الخلااف المذكور اق 


)١(‏ في ح١‏ : وكذا. 

(0) في ح١ء‏ م : الكراهة . 

() قال الباحي في إحكام الفصول ص177: الواجب ما كان في فعله ثواب وف تركه عقاب 
من حيث هو ترك على وجه ماء وهو الفرض وهو المكتوب» وقد عبر بعض أصحابنا عن 
مؤكد السئن بالواحبء وهذا تجوز في عبارة وليس بحقيقة. 
والمندوب إليه : هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب من حيث هو 
ترك له على وجه ما. 
وانظر المنتهى ص7” , 79 . 
وذكر الشيخ الأمين قْ المذكرة ص١٠‏ - 2377 ف تعريف:الواحب أنه: ما أمر به أمرا 
حازماء والمندوب ما أمر به أمرا غير جازم» والحرام ما نهى عنه نهيا جازماء والمككروه ما 
نهى عنه نهيا غير جازم. 
وقريب من هذا التعريف ما ذكره خلاف ف كتابه علم أصول الفقه ص5١١1--1؟7١»‏ 
وانظر في تعريفها أصول السرحسي 21١١ 11١/١‏ ١1هء‏ وتيسير التحرير "15/١‏ 
والمحصول ص8 ه., 57. 515. والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص17". 
أما في دلالة هذه الألفاظ الأوامر والنواهيء فانظر في ذلك إحكام الفصول ص50١»‏ 
:,: والمنتهى ص .٠٠١ 24١‏ ومفتاح الوصول ص؛ 1 /الاء والإحكام لابن حزم 7/7 
وما بعدهاء والنحصول 7/9" 454 247٠١‏ والمعتمد 5.0/١‏ والعمدة ١/154؟7‏ وما 
بعدهاء 475/7 وما بعدهاء والمختصر لابن اللحام ص 249 ٠١7‏ وما بعدهاء والمدحل 
ص7١٠ء 2٠١6‏ وانظر حاشية التفقازاني والجرحاني على شرح العضد 248/1١‏ 215 
والبرهان 7١5 27١5/١‏ وما بعدهاء وص7/7 وما بعدهاء وفواتح الرحموت ١//ا/اا»‏ 


لح آذ آذ 0 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


('والأعيان الي يتعلق(2 بها الحكم : 
١‏ إماأن يدل [عليها بلفظ يدل(" على معنى واحد فقط» وهو 
الذي يعرف ف صناعة ول الفقه بالنص7*), ولا خلااف في وجوب 


العمل به. 


5 وانظر أصول السرحسي 2١5/١‏ 8/ء وتيسير التحرير 41/1١‏ ه/ال. 

. ١ح كلمة : والأعيان منطمسة في‎ )١( 

. في ح”؟ : تعلق » بالفعل الماضي‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ح7 . 

(5) عرف الباحي النص: بأنه: ما رفع بيانه إلى أبعد غايته. 
والمحمل : ما لا يفهم المراد منه ويفتقر في بيانه إلى غيره. 
والظاهر : هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني الي يحتملها اللفظ. 
وأورد صاحب العدة تعاريف قريبة ما ذكر الباحي» وذكر غيرها من التعاريف. 
انظر إحكام الفصول ص2177 ١86‏ وما بعدهاء والعدة ١77//١‏ وما بعدهاء ص40 1ح 
7 . 
وانظر مذكرة الشيخ الأمين فقد ذكر التقسيم كما ذكره المؤلف ص75١‏ وما بعدها. 
وانظر التمهيد 09/١‏ 4 » ومختصر ابن اللحام ص5؟7١1‏ + .١71‏ 
وانظر مفتاح الأصول ص 4١‏ وما بعدهاء ص5 4» 58. 
وانظر الإحكام لابن حزم :47/١‏ وأصول السرحسي 17/١‏ 159١؛‏ وكشف الأسرار 
شرح المنار 7١١1/١‏ وما بعدهاء ص 03771١‏ وعلم أصول الفقه لدلاف ص21807 وعلم 
أصول الفقه لأحمد إبراهيم صهه. 
وانظر المستصفى 2940/١‏ 5 5858 والبرهان "759/١‏ وما بعدهاء واللمع ص" ”.2 


لالاء وشرحها 455/١‏ وما بعدها. 
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؟ ‏ وإما أن يدل عليها(© بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد(", 
وهذا0؟ قسمان: 

أ/ إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواءء وهو”*» الذي 
يعرف ف أصول2" الفقه بالمحمل» ولا حلاف في أنه لا يوجب 
حكما. 

ب / وإما أن تكون دلالته على بعض تلك”© المعاني أكثر من 
بعض» وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني الي [دلالته عليها أكثر» ظاهرا("). 

ويبسمى بالإضافة إلى المعاني الي دلالتها]” 2 عليها في 


. في م : عليه » بتذكير الضمير‎ )١( 

. بي ح؟ وردت هذه الجملة هكذا (معنى أكثر من واحد)» بتقديم كلمة: معنى‎ )١( 

(5) في حء ح؟ : وهذان بالتثنية . 

(5) في ح : وهذاء بدلا من قوله: وهو وق م: وهذا يسمى بحملا بدلا من العبارة المثبتة. 

(5) نهاية ؟ / ب من ح١‏ . 

(5) انظر تعريف المحمل ف ه ؛ من ص ١١5‏ . 

(/ا) حرف في : ساقط من ح١‏ . 

(8) كلمة تلك ساقطة من ح١‏ . 

ز4 "انظ تغزيك الذاهر ف اه امن .ض 114 1 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ح١‏ وأثبت بدلا منه هذه الكلمة: لا دلالة» وف ح: دلالته 
عليها أكثري» بدلا من: أكثرء وفي م وردت هذه العبارة بالنفي: لا دلالة عليهاء ف 
ا موضعين» وورد فيها: أقل» بدلا من قوله هنا: في الأقل» وؤكلمة: محتملا» ساقطة. 
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الأقل » محتملا2"). 

وإذا ورد مطلقاً » حمل على تلك المعاني الي هو أظهر فيها » حتى 
يقوم الدليل على حمله على المحتمل0). 

فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع عليه الصلاة والسلام9, 
لكن9» أكنر©» ذلك من قبل ثلاثة معان :: 

١‏ - من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكه©2. 


. ١75 انظر مذكرة الشيخ الأمين ص‎ )١( 

(؟) انظر ف هذا مذكرة الشيخ محمد الأمين ص 1١75‏ - 178. 

(؟) هذه الجملة (عليه الصلاة والسلام) زيادة من م » ت » وليست في بقية النسخ. 

(5) كلمة (لكن) زيادة “ن م» وليست في بقية النسخ؛ لكنها موجودة في النسخ المطبوعة. 

(5) كلمة (أكثر) ساقطة من م ومن النسخ المطبوعة كذلكء فالعبارة فيها هكذا: لكن ذلك 
من قبل. وق نسخحة ح” زيادة حرف (في) قبل كلمة (أكثر)»؛ وف ح١‏ زيادة حرف 
(من) بعدهاء لكن في الامش صححت بحذف هذا الحرف (من) فصارت موافقة لما في 
المح عمدت 
وقد رأيت إزاء هذا الاحتلاف بين النسخ الخمسء أن أثبت كلمة (لكن) الموحودة في 
نسححة (م) فقط والنسخ المطبوعة» وأن أثبت كلمة (أكثر) لأنها موحودة في أربع نسخ. 
مع استبعاد حرف الجر (في) قبل (أكثر)» وحرف (من) بعدهاء ومع ذلك فالعبارة لا 
زالت بحاحة إلى إعادة نظر والله أعلم. 

(1) ف ح: الذي علق بهاء وف ح١‏ : الي تعلق بها . 
والمشترك تقدم تعريفه » وذكر المصادر ص ١١7‏ ه ١‏ . 
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؟ - ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المعرفة217 لجنس ذلك 
المعنى29, هل أريد به الكل أو البعض. 

- ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ29 الأوامر والنواهي. 

وأما(أ» الطريق الرابع » فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ماء 
نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء. 

أو من نفي الحكم عن شيء ما ء إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي 
0 عنه وهو الذي يعرف بدليل الخطاب27؛ وهو أصل مختلف فيه؛ 


)١(‏ في ح» ح؟ : المعروفة » وفيهما وفيٍ م: بجنسء بالباء » بدلا من اللام. 

. في ح؟ »م : العين » بدلا من المعنى‎ )١( 
2187/5 وإحكام الأحكام للآمدي‎ ,5845 2584/١ وانظر في هذا المعنى المحصول‎ 
.٠١7/ص والمختصر لابن اللحام‎ 

(5) في ح١‏ : في الألفاظ الأوامر والنواهي» بإسقاط الذي وإضافة ال إلى كلمة ألفاظ. 
وف مسألة الاشتراك ف ألفاظ الأوامر والنواهي؛ انظر التمهيد للإسنوي ص275717 ونهاية 
السول 41١5/9‏ 2551 وانظر المراجع المذكورة ص ١١9‏ ه 7 . 

(5) في ح١‏ : فأما » وفي م: أما» بإسقاط الواو والفاء» وفيها: فهو لا يفهمء؛ بدلا من قوله 
هنا: فهو أن يفهم. 

(ه) في ح١1»‏ ح؟ : الذي ينفي عنه . 

(1) دليل الخطاب » أو مفهوم المخالفة هو كما عرفه في إحكام الفصول ص777: قصر 
حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه يما خالفه. 
وف المنتهى لابن الحاحب ص8 :١‏ أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم؛ 
وانظر مفتاح الوصول ص »4١‏ والتمهيد لأبي الخنطاب ١8/1‏ وما بعدهاء وال مختصر 
لابن اللحام ص7١7١)2‏ وإحكام الأحكام للآمدي 537/9 لمي وأصول السر خحسي 
١0»؛‏ وتيسير التحرير ٠١7” 294/١‏ وما بعدهاء ص ١١١‏ وما بعدهاء وانظر البرهان 


-1١١94- 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


مثل قوله صَي: في سائمة الغنم الزكاة ,» فإن قوما فهموا منه أن لا 
زكاة في غير السائمة(©. 
القياس : 

وأما القياس الشرعي » فهو إلحاق الحكم الواحب لشيء ما بالشرع ع 
بالشيء المسكوت عنه » لشبهه بالشيء الذي أوحب الشرع له ذلك 
الحكه0), أو لعلة(© جامعة بينهما©». 


1١‏ وما بعدهاء والإحكام لابن حزم »0١‏ وقد عد بابا في الجزء السابع لإبطال 
دليل الخطابء انظر امحلد الثاني ج 07 أص”. 

. نهاية اللوحة الأولى / ب من نسخة ح؟‎ )١( 
وهذا الحديث ورد من حديث أنس رضي الله عنهه من حديث طويلء أخرجه الإمام‎ 
والبخاريء انظر الصحيح مع الفتح 8117/9, كتاب‎ »1١؟‎ 211/١ أحمد ف المسند‎ 
وأخرحه أبو داود ف كتاب الزكاةء‎ 2١4014 الزكاة» باب زكاة الغنم» الحديث رقم:‎ 
.١ رقم: 5ه‎ 2١ باب ف زكاة السائمة‎ 
/المع والابتهاج‎ 849/١ وانظر ف الكلام على الحديث وتخريجه كتاب الهداية للغماري‎ 
بتخريج أحاديث المنهاج ص07 وإرواء الغليل 2575/5 رقم: 7ؤلاء 91/اء 84/اء‎ 
وانظر المحصول للرازي 1/8/7" فد ذكر المحقق من خرحه من الأئمة.‎ 

(5) في بقية النسخ : أوجب الشرع ذلك الحكم له » بالتقديم والتأخير. 

(5) ف ح١‏ : أو بعلة جامعة » بالباء بدلا من اللام . 

(؛) هكذا عرف المؤلف القياس» وقد عرفه الباجي ف إحكام الفصول ص18ه بقوله: هو 
حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجحاب حكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما. 
وت المنتهى ص57 ١‏ عرفه بقوله: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. 
وعرفه القاضي ف العمدة ١74/١‏ بقوله: هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. 


سا ١#‏ سد 


بداية المجتهد مقجمة المؤلف 


ولذلك كان القياس الشرعي صنفين2"© : 
١‏ - قياس شبه . 
؟ - وقياس علة . 
اذه لات 5 507 : م 
والفرق7 ( بين القياس الشرعي» واللففظ المخاص يراد به العام أن 
القياس("2 يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره»» أعي 
أن المسكوت عنه يلحق” بالمنطوق به» من جهة الشبه الذي بينهماء لا 
من جهة دلالة اللفظء )[لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة 

تنبيه20 اللفظ ليس بقياس» وإِنما هو من باب دلالة اللفظ]9©. 
وانظر امحصول 5/7» والبرهان 745/7 وإحكام الأحكام للآمدي 2174/8 وأصول 
السرحسي ١41/7‏ وكشف الأسرار بشرح المنار ١17/7‏ وما بعدهاء وتيسهر التحرير 
ا 
وانظر مباحث القياس في الرسالة ص475 وما بعدها. 

)١(‏ انظر في أقسام القيامن الشرعي إحكام الفصول ص575 وما بعدهاء ومفتاح الوصول 
ص١65‏ 225 2١55‏ 5 ١هء‏ والبرهان الام - حمل واللمع ص 55» والورقات ص"7» 
ومذكرة الشيخ محمد الأمين ص 550 23070 والمدخل لبدران ص ١11١ 415٠0 214١‏ 

. في نسحة ح : ولا فرق » بالنفي » وهو خطأ واضح‎ )١( 

(1) في نسحة ح١‏ زيادة كلمة : الشرعي بعد كلمة : القياس . 

وانياية 1 انمق دا 

(ه) في م : يلحق به المنطوق » وهو خطأ . 

(5) في ح” : تشبيه » بدلا من : تنبيه . 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من ح١‏ . 
وانظر في هذه المسألة البرهان 4178/9 ومنتهى الوصول ص548 2١‏ ومفتاح 


لانت 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


وهذان الصنفان يتقاربان جداء لأنهما إلحاق مسكوت عنه.منطوق 
به» وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا("©). 

فمثال القياس [إلحاق شارب ”2 الخمر بالقاذف في الحد» والصداق 
بالنصاب 58 القطع9©. 

وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم؛ فمن باب 
الخاص أريد به العام» فتأمل هذا فإن فيه غموضا©». 


الوصول ص١‏ 4. والمذكرة ص١5‏ 25 وانظر كلام المؤلف حول هذه المسألة ١85/10‏ من 
هذا الكتاب بداية امجتهد. ( الحداية ف تخريج أحاديث البداية ) . 

. كلمة : كثيرا » منطمسة في ح» وفي م : كثيرا جدا » بزيادة كلمة: جدا‎ )١( 

(؟) جملة : إلحاق شارب »؛ منطمسة في ح . 

(1) نهاية اللوحة الأولى / أ من نسخة ح . 
ويقصد المصنف قول الحنفية بأن أقل الصداق عشرة دراهم. 
ومن أدلتهم القياس على نصاب القطع في السرقة» فهو عندهم عشرة دراهم. 
انظر البدائع 2357/7 وتيسير التحرير 2٠١5/4‏ وإحكام الأحكام للآمدي 04/8 والمذكرة 
ص 2355 وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 23/8 2487 24/85 4945 لدف لاوم 
» وتخريج الفروع على الأصول ص 27175 7175؛ وانظر من هذا الكتاب بداية امجتهدء 
(الهداية ف تخريج أحاديث البداية ) ١7/5‏ 24 فقد ذكر قياس الحنفية في هذا وناقشهم فيه» وانظضر 
4 

(4) هذه الفقرة تمثل السطرين الأولين من اللوحة الأولى / ب من نسخة ح, والكثير من 
تي ع 
والمولف يشير إلى الاختلاف ف العلة ف تحريم.الربا عند الفقهاء. 
انظر في هذا اللمع وشرحها ؟/١٠٠8:‏ 414؛ ونيل الأوطار 747/5؛ وهامش إحكام 
الأحكام لابن دقيق ١7/7‏ ه 25 وانظر كلام المؤلف فْ كتابه هذا البداية ١/5/1‏ - 


آرت 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه. 
وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه؛ همون باب السمععء 
والذي يرد ذلك يرد نوعا من خحطاب العرب2©00. 
الأفعال : 
وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق الى تتلقى منها الأحكام الشرعية. 
وقال قوم: الأفعال(2 ليست”© تفيد حكماء إذ ليس طا صِيغ9». 


والذين قالوا: إنها تتلقى منها الأحكام احتلفوا في نوع الحكم الذي 
تدل عليه : 


فقال قوم : تدل على الوجحوب0©. 


7 وما بعدها . الطبعة الى أشرت إليها قريباً . 
وانظر أثر الاختلاف ف القواعد الأصولية ص 455 . 

)١(‏ هذه الفقرة من قوله ص١7١:‏ والفرق بين القياس الشرعي... إلى هذا الموضعء اقتبسه 
صاحب كتاب » أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء » مشيرا إلى 
ذلك » ص84 4» وقد سبق أن ذكرت أن ابن حزم ينازع في هذاء انظر ص ١١١‏ ه ١ح‏ 
وانظر البرهان 81/8/5. 

(؟) كلمة : الأفعال » ساقطة من م . 

(5) في ح» وح5, ومء وت : .ليس » بحذف تاء التأنيث » والمثبت من ح١‏ » وهو المناسب للسياق . 

(5) هم الذين قالوا بالوقف كما عبر الباجي في إحكام الفصول ص١٠7؛‏ وقال: هم أهل 
العراق وبعض الشافعية» وروي عن الإمام أحمد انظر التمهيد 2117/9 والبرهان 
0 و9 ولمسودة ص9 .١١‏ 

(5) انظر الباجي في الإحكام ص5٠‏ فد ذكر من قال بالوجوب؛ وعد منهم ابن القصار 


م 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


وقال قوم : تدل على الندب (2. 
المختار عند المحققين أنه إن أنت ببانا + عبن ولية عل 
والمخحتار ِ واجب 


الوجوب» وإن أتث بيانا حمل مندوب إليه دلت على الندب» وإِن ١‏ 
تأت بيانا حمل فإن كانت من جنس القرب27) دلت على الندبء» وإن 
كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة9©. 


والأبهري؛ وروي عن مالك»؛ وقال به من الشافعية ابن سريج والاصطخري وابن خيران» 
وانظر البرهان 2543/8/١‏ وقد ذهب إليه الباحي واستدل له. 

وانظر تيسير التحرير 2١1717/7‏ فد ذكر منهم الكرخي وطائفة من المتكلمين. 

وانظر أصول السرحسي 85/5 وما بعدها فقد ذكر منهم الجصاصء وهو رواية عن أحمد 
ذكرها أبو الخطاب ف التمهيد ؟//11". 


)١(‏ قال الباحي : قال به بعض الشافعية وابن المنتاب من المالكية. 


انظر إحكام الفصول ص 27١١‏ وانظر تيسير التحرير ١77/8‏ فقد قال: قال به أكثر 
الحنفية والمعتزلة والصيرق والقفال. 


(5) في ح : القربية » وق م : الندب » وهو لا شك خطأ . 
(©) للنظر ف أحكام الأفعال وأقسامها تفصيلا: 


انظر المعتمد 2717/١‏ وإحكام الأحكام لابن حزم المجلد الأول 79/4 وما بعدها. 

وانظر التمهيد لأبي الخطاب 7١7/7‏ وما بعدهاء ومختصر ابن اللحام ص74» والمسودة 
لآل تيمية ص7١‏ وما بعدها. 

وانظر المنتهى ص48 وما بعدهاء ومفتاح الوصول ص/37 وما بعدها. 

وانظر أصول السرحسي 285/7 وفواتح الرحموت 218١/9‏ وتيسير التحرير 177/7. 
وانظر المستصفى 5١15/7‏ وما بعدهاء واللمع ص7*» والبرهان »4807/١‏ والمحصول 
2845/6 وإحكام الأحكام للآمدي ١594/١‏ وما بعدها. 


وانظر المراحع المذكورة أعلاه في الحوامش. 


م 


بداية المجتهد مقجمة المؤلف 


الإقفرار: 

وأما الإقرار فإنه يدل على اللحواز”"©. 

فهذه هي أصناف الطرق”2 الج0© تتلقى منها الأحكام أو تستنبط. 
الإجماع : 


زوأما الإجماع9) 0( فهو©) فيسحفييك إلى(10) أحد هذه الطرق 


)1١(‏ في الإقرار وحكمه انظر المعتمد "0/١‏ وإحكام الأحكام لابن حزم المجلد الأول 
4 واللمع ص "» والبرهان »454/4/١‏ وإحكام الأحكام للآمدي 211717/١‏ وإحكام 
الفصول ص7177» والمنتهى ص٠‏ 25 ومفتاح الوصول ص؛ .٠١‏ 

(1) في م زيادة كلمة : اللفظية بعد قوله: أصناف الطرق. 

() نهاية 7 / ب من م . 

(5) في كل النسخ الثلاث : والإجماع » بالواو بدون أماء والسياق يقتضي إثباتهاء أما في 
النسخحتين الأخريين ح” »٠م‏ فهذه المسألة ساقطة منهما أعين مسألة الإجماع» وقد وضعتها 
والإجماع لغة: العزم والاتفاق. 
واصطلاحا: اتفاق بحتهدي الأمة في أي عصر بعد وفاة البي يله على أمر ديي. 
انظر ف تعريفه المنتهى ص01.؛ ومختصر ابن اللحام ص4" واللمع ص48» وانظر في 
تعريفه وأحكامه البرهان ,5170/١‏ 5» والنحصول 214/5 2٠١‏ 750 وما بعدهاء 
وإحكام الأحكام للآمدي 2117/9/١‏ 515 27129 وانظر المسودة لآل تيمية ص585» 
وإحكام الفصول للباجحي صه"47» ٠‏ وإحكام الأحكام لابن حزم المجلد الأول 
6 :؛ ١١١‏ وما بعدهاء وانظر أصول السرحسي 2701/١‏ 07ء وتيسير التحرير 
4/8 77 وانظر المذكرة ص »١58‏ والرسالة للإمام الشافعي ص١17‏ وما بعدهاء وانظر 
الوصول إلى الأصول 57/7. والمعتمد 55/١‏ 8ه؛ 59 وروضة الناظر 1/١‏ 
1 

(ه) في ح١ءت‏ : هوء بدون الفاء » وإثباتها أولى . 

(5) نهاية * / ب من ح١‏ . 


اهنى#8 ١‏ سه 


بداية المجتهبد مقدمة المؤلف 


الأربعة2"0» إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من 
غلبة الظن إلى القطع9©. 

وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته© من غير استناده9©» إلى واحد 
من هذه الطرقء لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد 
البي يكيْرٌ إذ كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة]0©. 

وأما المعاني7) المتأدية من هذه”" الطرق2”» للمكلفين7”) وي 
بالجملة: 

. إما أمر بشيء‎ - ١ 

١‏ - وإما نهي عنه(©. 

"' - وإما تخيير فيه "©. 


. في ح١ : الأربع » وجملة : إلى أحد » ساقطة من ت‎ )0١( 

(؟) هذا المعنى ذكره ف البرهان "48١ 2 5480/١‏ . 

(9) في حاءات : بنفسه . 

(5) في ح١‏ : إسناده . 

(5) هذه المسألة ما بين المعقوفين» ساقطة من ح؟ » م. وسبق التنبيه على بداية السقط قريبا. 
() جملة : وأما المعاني » منطمسة ف ح . 

() اسم الإشارة : هذه » ساقط من ح3 », م . 

(4) ورد في ح” »2 مء ت زيادة كلمة: اللفظية بعد كلمة: الطرق. 
(9) في ح” ء م : إلى المكلفين . بدلا من قوله : للمكلفين . 
)٠١(‏ في م : نهي عن شيء ء بالاسم الظاهر بدلا من الضمير . 
)١١(‏ كلمة : فيه » ساقطة من ح١‏ » ح”7 . 


حا اد 


الأمر: 

والأمر إن فهم منه الحزم وتعلق العقاب بنزكه سمي واجباً 1 

وإن فهم منه الثواب على الفعل وائتفاء العقاب مع الترك سمي ندباً. 
البهي : 

والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل(© معي حظورا 
أو محرماء وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي 
مكروهاء فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق9» 
خمسة: واحب227؛ ومندوب» ومحظورء ومكروه؛ ومخير فيه9» وهو 
المباح2). 


. كلمة : بالفعل ساقطة من ت‎ )١( 

)١(‏ ورد في ح” » م » زيادة كلمة (اللفظية) بعد كلمة الطرق. 

(0) نهاية 7 /أ من ح7 . 

(4) كلمة : فيه » ساقطة من"م » ح7 . 

(5) انظر في حد الواحب وبقية الأحكام : 
إحكام الفصول ص77١»‏ والمنتهى ص77 وما بعدهاء ومفتاح الوصول ص4 25 2707 
»١‏ وشرح العضد مع حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى ١/770؛‏ وانظر أصول 
السرحسي ١٠١١/١‏ وما بعدهاء وانظر المستصفى 55/١‏ وما بعدهاء والبرهان 108/١‏ 
1188 والمحصول 1١17/١‏ 1غ وإحكام الأحكام للآمدي 1١5 97/١‏ وجمع 
الجوامع ١١١/١‏ وما بعدهاء وانظر العدة 2١١1/١‏ والتمهيد :»514/١‏ وشرح الكوكب 
المنير 4٠/١‏ - 2747 ومختصر ابن اللحام ص8ه ‏ 550» والروضة 10/١‏ وما بعدهاء 
والمذكرة صة ‏ 277 وانظر المعتمد »4/١‏ وإحكام الأحكام لابن حزم املد الأول 
/1. 


-/19؟1 > 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة(©: 
أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع» أعص ين أن يكون 
اللفظ عاما يراد به الخاص» أو خاصا يراد به العام؛ أو خاصا يراد به 


الخاص» أو يكون له دليل حطاب أو لا يكون له9), 
والثاني: الاشنزاك الذي في الألفاظ9", وذلك إما في اللفظ المفرد 


01 لف ال الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض”2؛ وكذلك 


)١(‏ ف أسباب الاحتلاف بصفة عامة انظر التنبيه على الأسباب الي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين للبطليوسي» ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك 
الفتاوى» له. المزءان التاسع عشر والعشرونء وانظر تخريج الفروع على الأصول» 
والتمهيد للإسنئويء ومفتاح الوصول للتلمساني» والإنصاف ف بيان سبب الاختلاف لأحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي المعروف بشاه ولي الله» وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية. 

(؟) انظر التنبيه للبطليوسي ص 2٠0١‏ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص517١21‏ وتخريج 
الفروع على الأصول ص77 وما بعدهاء والتمهيد للإسنوي ص757 وما بعدهاء 
ص78 وما بعدهاء وانظر المراجع المذكورة ص١١١‏ ه 7 . 

(9) انظر في الاشتراك وكونه من أسباب الاختلاف التنبيه للبطليوسي ص؛217 ومفقاح 
الوصول ص" 4 وما بعدهاء وأثر الاختلاف ف القواعد الأصولية ص١7‏ وما بعدهاء 
والتمهيد للإسنوي ص177. 

(5) في ح : كلفظ القرء » وكلمة: لفظ ساقطة من ح١‏ ففيها : مثل القرء. 

(05) انظر التنبيه للبطليوسي ص١١»‏ وأصول السرحسي ص58١2‏ ومفتاح الوصول ص"4» 
وتخريج الفروع على الأصول ص4 .”١‏ والتمهيد للاسنوي ص77 »١‏ والرسالة ص57 ه. 


- ١5م8-‎ 


بدابة المجتهد مقدمة المولف 


لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو على(2© الندبء ولفظ النهي هل 
يحمل على التحريم أو على الكراهية””. 

وإما في اللفظ المركبء مثل قوله تعالى20: «إإلا الذين تابوا9#) 
فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط» ويحتمل أن يعود على الفاسق”) 
والشاهد» فتكون التوبة رافعة للفسق, وبحيزة شهادة القاذف. 

والغالث : احتلاف الإاعراب2». 

والرابع : تردد اللفظ(© بين حمله على الحقيقة» أو حمله على نوع 
من أنواع لجاز الي هي: إما الحذف, وإما الزيادة» وإما التقديم؛ وإما 


. حرف : على ساقط من ح١ »2 ح”7 ءات‎ )١( 

5) في ح١‏ »م ءات : الكراهة » وحرف: على» ساقط من ح » ح١‏ » ح” » وانظر في هذا 
مفتاح الوصول ص4 ”7 55» وأثر الاحتلاف في القواعد الأصولية ص25917 .17١‏ 

(5) نهاية 7 / أ من ح3 . 

(4) الآية 4 من سورة النور» وانظر في ذلك نيسير التحرير 2717/١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول ص794؛ وانظر في الاشتراك المركب: التنبيه للبطليورسي ص”47» ومفقاح 
الوصول ص. 5» وأصول السرحسي صلا وما بعدهاء وأثر الاعتلاف في القواعد 
الأصولية ص٠‏ 54 27 /55» والتمهيد للاسنوي ص7948. 

(©) كلمة (الفاسق) ساقطة من م . 

(1) في هامش نسخة ح١:‏ مثاله الاختلاف في نصب (أرجلكم) أو جره على اختلاف 
القراءتين. 

00 في ح١‏ : الأمر بدلا من اللفظ . 


-1598- 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


التأخير» وإما تردده بين حمله(2 على الحقيقة أو على الاستعارة9). 
والخامس : إطلاق اللفظ تارة » وتقييده تارة» مقفل 


إطلاق77*'[الرقبة في العتق تارة » وتقييدها بالإبمان تارة©©. 


)١(‏ هذه الكلمة (بين حمله)» مثبتة من هامش ح1» وليست ف بقية النسخ» وإثباتها أولى. 

(5) في م »ءت : والاستعارة بالواو» وإسقاط حرف الجر (على)» وهو كذلك ساقط من ح.» 
ح". والحقيقة كما عرفها الباحي كل لفظ بقي على موضوعه. وابحاز كل لفظ تجوز به 
عن موضوعه؛ انظر إحكام الفصول ص172» وانظر ف الحقيقة والجحاز ف تعريفهما 
والكلام في ابحاز: المقدمات لابن رشد اللجد ص58 2.١‏ ومفتاح الوصول ص74 وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب ١/4/١‏ مع حاشية التفتازاني» وانظر أصول السرخحسي 
ا وتيسير التحرير 1/7 وما بعدهاء وفواتح الرحموت 23١8/١‏ وتخريج الفروع 
على الأصول ص588. وانظر التنبيه للبطليوسي ص8ه وما بعدهاء والمعتمد "0/١‏ 
والإحكام لابسن حزم المجلد الأول 48/4. وانظر اللمع صه وشرحها 2159/١‏ 
والمستصفى 2741/١‏ والإحكام للآمدي 78/١‏ وما بعدهاء وانظر العدة ١/7/اق3ء‏ 
4»؛ والتمهيد ١//الا»‏ والروضة ».187/١‏ والمسودة ص47 »١‏ وانظر مبحث الحقيقة 
وامحاز ف فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 400/7١‏ - 444 ومناقشته للآمدي في إثباته 
وشرح الكوكب انير ١59/١‏ وما بعدهاء ص١5١‏ وما بعدها. وانظر رسالة الشيخ 
محمد الأمين منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. 

(1) كلمة : إطلاق » ساقطة من ح7 . 

(5) هن هنا سقط في نسحةا ت . 

(5) المطلق : هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها . 
والمقيد : هو اللفظ الواقع على صفات قد قيد ببعضهاء هكذا عرفه الباحي في إحكام 
الفصول ص77١»2‏ وانظر تعريف الآمدي 27/7 وانظر المستصفى 2180/7 والتمهيد 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


والسادس : التعارض الوارد في الشرع22 [ف جميع أصناف9© 
الألفاظ الي يتلقى منها الشرع؛ الأحكام7]2"0؟) بعضها مع بعض. 

وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقراراتء أو في©) 
تعارض القياسات أنفسهاء أو التعارض الذي يزكب من هذه الأصناف 
الثلاثة» أعي معارضة القول الفعل أو الإقرار أو القياس2"9؛ ومعارضة 


الفعل الإقرار أو القياس("» [ومعارضة الإقرار القياس](. 


5, وأصول السرحسي 271/7 وتيسير التحرير 7720/١‏ والروضة 2141/7 وأثر 
الاحتلاف ف القواعد الأصولية ص45 ؟ فد أورد عددا من التعاريف. 

)١(‏ هذه الكلمة وردت في النسخ الثلاث ح١‏ » ح؟ » م كما هي مثبتة» وفي ت ساقطة مع 
عدة جمل كما هو موضح في ه 4 من ص10 » وق ح ليست واضحة لكنها قد تقراً: 
(ف الشيئين) بدلا من المثبت (الوارد في الشرع)» وهي ف هذا تتفق مع النسخ المطبوعة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من م . 

(7) كلمة (الأحكام) ساقطة من جميع النسخ, إلا من ح» فهي مثبتة في هامشهاء وهي مثبتة 
في النسخ المطبوعة. 

(5) نهاية السقط في نسخة ت . 

(5) حرف (فيْ) مثبت من ح25 وليس ف بقية النسخ. 

)١(‏ هذه الجملة في ح بزيادة لام الجر في الكلمات الثلاث هكذا: للفعل أو للإقرار أو للقياس. 

(0) في ح : للإقرار أو للقياس» بزيادة لام الجر وف ح١»‏ م؛ والقياس: بالواو بدلا من أو. 

(8) هذه الجملة» بين المعقوفين» ساقطة من ح» لكنها ملحقة بالمهامش» وهي في م: للقياس» 
بزيادة لام الجر. 


اماد 


بداية المجتهد مقدمة المؤلف 


('"2وإذ قد ذكرنا بالجملة0© هذه الأشياءء فلنشرع فيما قصدنا له 
مستعينين با لله تعالى» ولنبدأ9) من ذلك بكتاب الطهارة على عادتهه©») 


فنقول: 


)١(‏ في ح زيادة: قال القاضي رضي الله عنه» قبل قوله: وإذ قد ذكرنا. 
)١(‏ ف ح١‏ : جملة » بصيغة التدكير » وحذف الباء . 

(9) في م : ونبدأ » بإسقاط اللام . 

(54) في م : عاداتهم » بالجمع . 


ل 


كتاب الطهارة من الحدث الوضيوء 
كناب الطهارة من الحدث | || |( 2 "39 


كتاب الطهارة من الحدث 


اتفق المسلمون على أن الطهارة الشّرعية طهارتان : 

التطهار من اللسف.: 

؟ - وطهارة من الخبث . | 

واتفقوا على أن الطهارة من 'الحدت ثلاثة أضناقي : 
أ وضوء ء ب - وغسل » ج ‏ وبدل منهما وهو التيمم . 
وذلك لتضمّن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك . 

فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء”"2 فنقول: 

الوضوء 

إِنّ القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب : 
الباب الأول: ف الدليل على وجوبهاء وعلى من تحب» ومتى بحب. 
الباب الثاني : في معرفة أفعالها . 

الباب الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء . 

الباب الرابع : في معرفة نواقضها . 

الباب الخامس(2© : في معرفة الأشياء الي تفعل من أجلها . 


. ١ نهاية 4 / ب من ح‎ )١( 
. 7 نهاية 7 / ب من ح‎ )١( 


- 


الباب الأول حكم الوضوء 


الباب الأول 


© حكم الواع بحو ]ه 


فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتتاب فقوله تعالى: 8 يَأيُّها الذين اموا إذا قمعم إلى 
الصّلوة فاغسلوا وجوهكم واَيْديكم إلى الكرافق...4<" الآية» فإنه اتفق 
المسلمون على أن امتثال هذا الخنطاب واحبٌ على كلّ من لزمته الصلاة. 
إذا دخل وقتها©. 

وأما السنة» فقوله عَلِه: رلا يقبل الله صلاةً من غير طهور, ولا 
صدقة من غلول,» وقوله يي ,لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود في النسخ» وإنما وضعته وأبرزته للإيضاح. وأخذته من سرد 
المولف للأبواب. 

(0) الآية » 5 »ء من المائدة . 

(5) نهاية ص ” من ح ". وانظر الإجماع لابن المنذر »7١‏ مراتب الإجماع لابن حزم 2015 
0 والمحلى 277/١‏ الإفصاح لابن هبيرة 201/١‏ ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد 
الأمينه .١‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند عن ابن عمرء انظر الفتح الرباني ” / 25١‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الطهارة؛ باب وحوب الطهارة للصلاة 23١4/١‏ رقم: 2574 والنزمذي في سننه. 
أبواب الطهارة» باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور .8/١‏ 


1 


الباب الأول حكم الوضوء 
يتوضا7©, وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. 

وأما الإجماع فلأنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف» 
ولو كان هناك خلاف لنقل لأن العادات تقتضي ذلك27». 

وأما من تحب عليه» فهو البالغ العاقل» وذلك أيضا ثابتُ بالسنة 
والإجماع. 

أما السنة فقوله يك ررفع القلم عن ثلاثة...2, فذكر فيهم الصبي 
حتى يحتلم» وامحنون حتى يفيق7". 

وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك حلاف ». 


(1) أخرجه البخخاريء انظر الفتح» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء 5137/١‏ 
رقم: 2110 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة 
0١‏ رقم: 7580/7» وأبو داود في السنن» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء 
»0١‏ رقم: »5٠0‏ والترمذي في السنن مع العارضة؛ أبواب الطهارة؛ باب في الوضوء من 

الريح 2٠١7/١‏ كلهم عن أبي هريرة» وأخرجه غيرهم. 

. ١7ص انظر ه ” في الصفحة السابقة‎ )7١( 

(م) أحرجه أحمد في المسندء انظر الفتح الرباني 2778/7 عن علي وعائشة رضي الله عنهماء 
وأخرجه عنهما أبو داود في السئن» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا 
4 رقم: 2474 41484: وأخرجه الترمذي عن علي» أبواب الحدود» باب ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد 2١97/5‏ قال: وف الباب عن عائشة. 

(4) قد روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يوحب الغسل على من لم يدرك (أي لم يبلغ) قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله: لم يصح قوله عندي. انظر جامع أحكام الصغار محمد بن 
محمود الأسروشي ص5 .١7‏ 


-1١مه-‎ 


الباب الأول حكم الوضوء 
واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا؟ وهي مسألة 
قليلة القناع:ق الفقلة»- نهنا اججعة إلى الحكم الأحروي7". 
فإذا دخل وقت الصلاة(» أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء 


وعن أحمد رحمه الله أنه يحب الغسل ولو كان الواطىء أو الموطوء صغيراء وحمل القاضي 
كلام أحمد على الاستحباب. لكن رد ذلك ابن قدامة وقال: وليس معنى وجحوب الغسل 
في الصغير التأثيم بتزكه؛ بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة والطواف... 
- انظر المغ ١/07/54”ء‏ والمجموع 2387/١‏ 154/7. 

)١(‏ هذه المسألة ترجع إلى المسألة الأصولية المعروفة» وهي مخاطبة الكفار بفروع الشريعة وهل 
هم مخاطبون أولا. 
انظر أصول السرحسي ٠ /١‏ - 78 وفواتح الرحموت ١/4/؟١.‏ 
وانظر قي حكم المسألة إضافة إلى ذلك تيسير التحرير 2١54/8/7‏ والعضد على ابن الحاجب 
5؛ وإحكام الفصول للباجي ١/774؛‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحساجب 
ص 47» والمستصفى ».51/١‏ والنحصول ؟899/7, والبرهان ١//ا١٠»‏ والعدة 2554/١‏ 
والتمهيد 2594/١‏ والروضة 2758/١‏ والمسودة ص48» وشرح الكوكب المنير ١/5.0غ‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية ص5 4» وانظر المعتمد .791/١‏ 

(؟) انظر أحكام القرآن للحصاص /7753, والأحكام لابن العربي 55/٠9‏ 07» والتفسير 
الكبير للرازي 2151/١١‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ 80 ويجيرمي على الخطيب أو تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب .١١6 /١‏ 
وانظر ف مسألة وجوب الصلاة ف أول وقتها أو في وسطه العدة ٠١ /١‏ هالء 
التمهيد 2737-575٠ /١‏ وكشف الأسرار .١١ 15/١‏ 


سا - 


القاته الأولة ب سخب ص رترت .كك القكوع 
شرط فيه» وإن لم يكن ذلك(١2‏ متعلقا بوقت. 

أما وجوبه عند دحول وقت الصلاة على المحدث؛» فلا خاللاف 
فيه"2» لقوله تعالى: *9 يأيها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلوة...# 
الآية. فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة» ومن شروط الصلاة دخول 
الوقت. 

وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال ال هو شرط فيهاء'فسيأتي 
ذلك عند ذكر الأشياء الى يفعل الوضوء من أجلهاء واخقلاف الناس في 
ذلك. 


. ١ نهاية ه / أ من ح‎ )١( 

6 قول المؤلف: أما وجوبه...فلا حلاف فيه..» بل فيه الخلاف المشهور هل تحب الصلاة 
بأول وقتها أو في وسطه أو آخره إلى آغخر الأقوال المعروفة» ووجوب الوضوء مقيد بالقيام 
إلى الصلاة انظر شرح الكوكب المنير ١‏ /55. 


- 


الباب الثاني أفعال الوضوء 
الباب الثاني 
6 أفعال الوضوء”" به 


وأما معرفة أفعال( الوضوءء فالأصل فيه ما ورد من صفته ف قوله 
تعالى: 92 يأيها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصّلوة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديّكم إلى المرافق وامسحوا برءوسيكم وأرجلكم إلى الكعبين»7, 
وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي يل في الآثار الثابتة9, 
ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة» تمري مجحرى الأمّهات» وهي 
رلخعة إل عغافة الاشتروظ و الأر كاك :وضيففة الأفمحال (واعذادهناء واتعين 


وتحديد محاهاء وأنواع أحكام جميع ذلك. 


)١(‏ هذا العنوان وضعته وأبرزته للإيضاح» وليس في شيء من النسخ» وإما أخذته من سرد 
المؤلف للأبواب» وهكذا الشأن في بقية العناوين. 

(0) في ج٠1‏ » ح؟ : فعل الوضوء . 

5 المائدة : الآية 5 . 

(4) ومن أشهرها وأصحها حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ أجمعينء 
أخرجها البخاري ومسلم وغيرهماء وسوف يذكرها المؤلف مستشهدا بها وسوف أذكر 
إن شاء الله مراضعها مق الكتب: الذاكورة: 


وم 


الباب الثانى أفعال الوضوء 
© حكم النيّة )4ه 


المسائة الأولى من الشروط : 

اتلف علماء الأمصار هل النية شرطٌ في صحة الوضوء أم لاء بعد 
اتفاقهم على اشرراط النية في العبادات؛ لقوله تعالى: وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله تخلصين له الدين274. ولقوله يل : ,إنما الأعمال 
بالنيات)20 الحديث المشهور. 


فذهب فريق منهم إلى أنها 520 مالك والشافعي9) 


. البينة » الآية : ه‎ )١١( 

(1) أرجه أحمد في المسند عن عمر رضي الله عنه» انظر الفتح الرباني 4117/7 وأخرجه البخاري في 
أول صحيحه؛ انظر الفتح» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي...١/4)‏ وهو أول 
حديث ف الباب» وأخرجه في مواضع أخرى من الصحيح؛ وأخرجه مسلم ف صحيحه؛ كتاب 
الإمارة» باب قوله يلظ إنما الأعمال بالنية...8/7 216١‏ رقم: 215401//1١08‏ وأخرجه غيرهم. 

(7) نهاية ”* / أ من ح1» وانظر قول مالك في المدونة 27/١‏ وانظر التفريع 2١97/١‏ 
والمقدمات ,5.٠ »49/١‏ والإشراف /١‏ لاء وحاشية العدوي »١78 /١‏ وذكر رواية عن 
مالك بعدم الوجحوب. وقول الشافعي في الأم /١‏ 254 وانظر التنبيه 215 والمهذب مع 
امجموع /١‏ “ا 037037 وانظر في مذهب أحمد مختصر الخرقي ١7‏ الهداية ١8‏ مسائل 
أحمد وإسحاق 47 27١84‏ 50 5ه والمغين .١157/١‏ وانظر في أقوالههم وأقوال غيرهم في 
المسألة» الأوسط /١‏ 759, ٠/"ء‏ وانظر المحلى /١‏ 4/ء والاستذكار /١‏ 777 
ومالك هو الإمام المشهورء أبو عبد الله» مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
الحميري صاحب الموطأء ميلاده ووفاته بالمدينة» توق سنة 1/9١ه‏ عن 8١‏ سنة. قال في 
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بآ م 0 


وذهب فريق آخر إلى أنها(2 ليست بشرطء» وهو مذهب أبي حنيفة 


العبر: إمام دار الحجرة وفقيه الأمة» ولد سنة 94هء وسمع من نافع والزهري وطبقتهما 
تتمة الطبقات ص57 العبر .7١١ /١‏ 
وأما الشافعي فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي؛ توفي .بمصر سنة 
أربع ومائتين عن أربع وحمسين سنة قال في العبر: فقيه العصرء أذ عن مالك ومسلم بن 
خالد الزنجي ونقل ثناء العلماء عليه ومن ذلك قول يونس بن عبد الأعلى: لو جمعت أمة 
لوسعهم عقل الشافعي» وقال إسحاق: لقي أحمد يمكة فقال: تعال حتى أريك رحلا لم 
تر عيناك مثله» قال: فأقامئ على الشافعي. العبر .174/١‏ 
وأما أحمد فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي ثم الشيباني المروزي الإمام 
المشهورء قال في العبر: شيخ الإسلام وعالم أهل العصرء أحد الأعلام ببغداد» توق سنة 
0ه وله سبع وسبعون سنة» قال: وكان إماما في الحديث وضروبه إمإما في الفقه 
ودقائقه إماما في السنة وطرائقهاء إماما في الورع وغوامضه. إماما في الزهد وحقائقه. 
سجن مرتين وضرب في الفتنة المشهورة: العبر .781/١‏ 
وأما أبو ثور» فهو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي أحد الأعلام» تفقه بالشافعي ومع من ابن 
عيينة وغيره» وبرع في العلم ولم يقلد أحداء قال الإمام أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» وهو 
عندي في ضلاح سفيان الشوري» العبر ."8/١‏ وأما داود» فهو داود بن علي ابن لف 
الأصبهاني أبو سليمان» قال عنه في العبر :8/١‏ الإمام أبو سليمان... الفقيه الظاهري صاحب 
التصانيف» تفقه على أبي ثور وابن راهويه» وكان زاهدا ناسكا. قال ابن حلكان: إليه اتتهت 
رئاسة العلم ببغداد» قيل: إنه كان يحضر بحلسه كل يوم أربعمائة صاحب طيلسان أخضرء توق 
سنة ٠/الاه»‏ وانظر الأعلام 98190/7. 
)1١(‏ نهاية ه / ب من ح ١‏ وانظر مختصر الطحاوي 217 والبداية وشرحها 2١7 /١‏ والبدائع 
09/١‏ والأوسط /١‏ 0ل/اى”ا. 
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والثوري7"©. م 


١ 


وسبب اختلافهم, تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة/أعئ 


21١/١ وتحفة الفقهاء‎ 2.14/١ انظر ف مذهب أبي حنيفة مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.١٠١8ص والطهور لأبي عبيد‎ 217/١ والهداية‎ ,»١15/١ والبدائع‎ 
ومختصر اختلاف العلماء‎ 2٠١ ون مذهب الثوريء انظر أيضا الطهور لأبي عبيد ص8‎ 
وقال فيه: وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» ورده ابن‎ »0/١ والأوسط‎ :0١ 
المنذر بقوله: ما رواه أصحاب مالك عنه أصح.‎ 
عدم اشرراط النية ف طهارة المحدث عن بعض‎ ١47/١ ونقل المرداوي ف الإنصاف‎ 
الحنابلة» قال: ونقل بعض ذلك عن بعض امالكية والشافعية» وانظر ف نسبة الأقوال‎ 
. ها”‎ » ١4٠0 المراحع المذكورة ص‎ 
وأبو حنيفة هو الإمام المشهور النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» توق ببغداد سنة حمسين‎ 
ومائة عن سبعين سنة. قال ف العبر: فقيه العراق... مولده سنة تمانين» رأى أنساء وروى‎ 
عن عطاء بن أبي رباح وطبقته» وتفقه على حماد بن أبي سليمان» وكان من أذكياء بي‎ 
آدم؛ جمع الفقه والعبادة والورع والسخاءء وكان لا يقبل جوائز الدولة بل ينفق ويؤثر من‎ 
كسيبة) قال الشافعي: الناس فْ الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال يزيد بن هارون: ما‎ 
رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة» قال: وقد روي أن المنصور سقاه السم فمات‎ 
. 5/1 شهيدا رحمه الله سمه لقيامه مع إبراهيم » العبر‎ 
وأما الثوري فهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوق» ولد سنة سبع‎ 
وتسعين» وتو بالبصرة وهو مستخف سنة إحدى وستين ومائة» قال ف العبر: سيد أهمل‎ 
زمانه علما وعملاء ونقل ثناء العلماء عليه. ومن ذلك قول شعبة ويحيى بن معين‎ 
وغيرهما: سفيان أمير المومنين قْ الحديث, قال: وكان كثير الحط على المنصور لظلمهء‎ 
1/1/١ فهم به وأراد قتله» فما أمهله الله. انظر الطبقات لابن سعد1/5/ا", والعبر‎ 


0357 2 


الباب الثاني أفعال الوضوء 
غير معقولة المعنىأ وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرهاء وبين أن 
يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة22(7) فإنهم لا يختلفون أن العبادة 
المحضة مفتقرة إلى النية» والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية9©, 
والوضوء فيه شبه من العبادتين» ولذلك وقع الاختلاف فيه وذلك أنه 
يجمع عبادة ونظافة» والفقه أن ينظر(” بأيهما هو أقوى شبها فيلحق!) 


به. - 


)١(‏ انظر ف أدلة الفريقين في المسألة وأسباب احتلافهم: 
البدائع /١‏ 19. والنجموع /١‏ م - 774, والمغينٍ :1083/١‏ 197ء والإشراف 
للبغدادي المالكي »/١‏ والمنتقى /١‏ 494» وعمدة القارىء 7٠0 /١‏ ١ء‏ والمحلى /١‏ 
“الا وتخريج الفروع للزنحاني ,5١‏ والجصاص ف التفسير 0775/9 234٠‏ والتفسير 
الكبير للرازي ١51/١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 25١-١4‏ وانظر أثر الاختلاف ف 
القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء .١55 2١54‏ 

)١(‏ للحنابلة قول أن النية شرط ف إزالة النجاسة كما تشترط لرفع الحدثء الإنصاف 
0١‏ و وانظر شرح السنة للبغوي 01 ؛ والاستذكار /١‏ ##ثالاء لكن ابن حزم 
يخالف ف هذاء انظر امحلى /١‏ “الا 4/اء فكأنهم لم يلتفتوا إلى مخالفته وا لله أعلم. 

(0) في ح ١‏ : والفقيه ينظر . 

(5) في ح ١‏ : فيلحقه به . وسبب الخلاف في هذه المسألة لا يقتصر على ما ذكرهالمؤلف» 
وإنما هناك أسباب أخرى منها : 

١‏ أن آية الوضوء لم يرد فيها ذكر النية» فالقول بإيجابها زيادة على النص وهو نسخ. 
والنسخ لا يجوز بخبر الآحاد. 
١‏ - عموم قوله تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورا»» وقوله سبحانه: #وينزل عليكم 
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هل حكم غسل اليد قبل إدخالها في الإناء )© 


المسالة الثانية من الأحكاد”": 
اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخاها في إناء الوضوء. 


١‏ - فذهب قوم إلى أنه" من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة 


من السماء ماء ليطه ركم به انظر الخصاص في الأحكام 0/9 ا8. 
٠"‏ - الآية ورد فيها: ##اغسلوا وجوهكم...» فأمر بالغسل والمسح مطلقا عن شرط النية» 
ولا يجوز تقيبد المطلق إلا بدليل. وكذلك الآية الأرى ف الغسل» نهى الجنب عن قربان 
الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال مطلقا عن شرط النية» فيقتضي انتهاء 
حكم النهي عند الاغتسال المطلق» انظر المبسوط »5/١‏ والتحفة 2١15/١‏ والهداية ١١/١‏ 
والبدائع 25١ 2١5/١‏ وانظر المجموع للنووي ,*377/١‏ والمغ 2155/١‏ 2101 وعمدة 
القارىء ,"١ ,*0/١‏ والمحلى ١//اء‏ والجصاص ف التفسير #/801”, 84٠.‏ والرازي 
في التفسير »١57/١١‏ والاإشراف للقاضي عبد الوهاب »7"/١‏ وانظر تخريج الفمروع 
ص »5١‏ ومذكرة الشنقيطي ص .7١١‏ 
؛ - وأحاديث كثيرة لم يرد فيها ذكر النية» ولو وحبت لذكرت. 
ه ‏ أنها طهارة .مائع فلم تجب لما نية كإزالة النجاسة. 
قال في البدائع ١59/١‏ مشيرا إلى ما استدل به الشافعية من اشتراط النية : معنى القربة 
والعبادة موجود في الوضوء بدليل: 
أ حديث: الوضوء شطر الإبمان» والإبمان عبادة فكذا شطره. 
ب - التيمم عبادة لا تصح بدون النية» وهو خلف عن الوضوءء والخلف لا يخالف الأصل. 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة بكاملها من ح 7 . 
(0) في ح ١‏ : أنها . 
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اليد» وهو مشهور مذهب مالك والشافعي("©. 

؟ - (وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده» وهو أيضا مروي 
عن مالك)20©. 
 "‏ وقيل: إن غسل اليد واحبٌ على المنتبه من النوم؛ وبه قال داود 
0 ش 


0١1١‏ انففر الاستذكار 181/١‏ 197 والإشراف /١‏ لء والتفريع 189/١‏ والأم /١‏ 75ء 


والتهذيب الى وامجموع ١‏ وى ككى وهو المنصُوص عن الإمام أحمد كماذكرهق ؟ 


الإنصاف 2117٠١ /١‏ وهو الصحيح من مذهب الأحناف انظر رد المحتار 2٠١١ /١‏ فقد ذكر أن 
قيد الاستيقاظ اتفاقي أي غير مقصود الذّكرء ونقل عن العناية أن صاحب الهداية خصه بالمستيقظ 
تيركا بلفظ الحديث» وانظر المبسوط »5/١‏ والبدائع 5 وهو المبسوط مطلقء أمافي 
البدائع والهداية ١7/١‏ فمقيد. ولم يذكر اسم الشافعي في ح١)‏ ح23 وإنها رمز إليه في ح حرف 
(ش) من فوق السطرء فكأنه مقحم من الناسخ وذكره في النسخة المطبوعة» مع أن الأمر على 
حلاف هذاء فالمشهور عند الشافعية أنه يستحب للشاك في طهارة يده انظر الحاشية الي بعده. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ح .١‏ وهذا مذهب الشافعي كما ذكره في المجموع /١‏ 537" 
4” وانظر التهذيب /١‏ 177ء والأم /١‏ 4”» وهو رواية عن مالك كما ذكر المولف» 
وانظر المنتقى للباجي /١‏ 48» وهو قول لبعض الحنابلة انظر الإنصاف .110/١‏ 

(0) انظر المحلى 251١ 2705/١‏ 48/7» وشرح السنة /١‏ 415» وبه قال الحسن» انظر 
المصنف لعبد الرزاق »41/١‏ والمصنف لابن أبي شيبة /١‏ 248 والاستذكار /١‏ 198غ 


والمغن 2١40/١‏ لكن في الاستذكار ذكر أنه روى عنه أنه لا يجعل نوم النهار مثل نوم . 


الليل» وهو رواية عن أحمد انظر الإنصاف /١‏ ١17ء‏ والمغين 2١40/١‏ ومسائل أحمد 
برواية عبد الله »7/١‏ وبه قال إسحاق انظر الأوسط /١‏ 777 ومسائل أحمد وإسحاق 


ص 2١187‏ 2177 وبه قال محمد بن جرير» شرح السنة ١/5؛.‏ 


ام ة١‏ - 
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؛ - وفرّق قومٌ بين نوم الليل ونوم النهارء فأوجبوا ذلك في نوم 
اليل ولم يوحبوه في نوم النهار» وبه قال أحمدة"©. 

فيتحصل في ذلك أربعة أقوال : 

. -قول إنه سنة بإطلاق‎ ١ 

؟ - وقول إنه استحباب للشاك . 

؟ - وقول إنه واجحب على المنتبه من النوم . 

؛ - وقول إنه واحب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار . 

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الشابت مسن 
حديث أبي هريرة”" أنه قال: قال رسول الله يلل : بإذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه. فإن أحدكم لا 


3 و 
يدري09) اين باتك يد20. 


. هذا هو المشهور من مذهب أحمد انظر المراحع المذكورة قريباً‎ )١( 

(1) أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر على المشهورء وقيل: اسمه عبد اللهء وقيل غير ذلك؛ صحابي 
جليل مشهرر؛ أكثر الصحابة رواية عن رسول الله ود » تون طن بالمدينة سنة 9 ده ف آخرها. 
انظر الطبقات 7١65/4‏ لابن سعدء والعبر »45/١‏ والاستيعاب *5"17/8. 

(5) نهاية 5 / أ من ح ١ء‏ وفيها: فإنه لا يدري» والمثبت من النسختين هو لفظ البخاري. 

(:) أخرجه أحمد في المسند, انظر الفتح الرباني 2537/7 237 والبحاريء انظر فتح الباري» 
كان الوضوءه ياك الأستحدان تراب اعك رموه وميك وصحيهم حاب 
الطهارة» باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك ف نحاستها في الإناء قبل 

غسلها ثلانا »57/١‏ رقم: 27178/417 واللفظ للبخاري» كما أخرحه غيرهم . 
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' وفي بعض رواياته: «فليغسلها ثلاثا/20. 

١‏ - فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على م(" في آية 
الوضوء معارضة بينها(؟ وبين آية الوضوء؛ حمل لفظ الأمر هاهنا على 
ظاهره من الوجوب» وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء”». 

١‏ - ومن فهم من هؤلاء من لفظ” البيات نوم الليل» أوجب ذلك 
من نوم الليل فقط9"©. 


)١(‏ هذه الزيادة أخرجها أحمد في المسندء انظر الفقح الرباني 77/7 ومسلم في صحيحه. 
كتاب الطهارة» باب كراهة غمس لمتوضىء وغيره يده المشكوك ف نحاستها ف الإناء قبل 
غسلها ثلاثا 778/١‏ 27174 رقم: 280 88 فقد ذكر من رواها ثلاثاء وهي من رواية 
أبي هريرة أيضاء كما أخرجها غيرهما. 

. في ح ” زيادة كلمة (ورد) بعد حرف . ما‎ )١( 

(5) هذه الكلمة (بينها) ساقطة من ح ؛ ح ١‏ » ولعل إثباتها أولى. 

(:) لم أقف على من قال بأنه فرضُ من فروض الوضوء مطلقا ولو في حال عدم الاستيقاظ 
من النوم» إلا ما ذكر الشوكاني عن بعض فقهاء الزيدية أنهم يقولون بذلك؛ نيل الأوطار 
١0.ه‏ فالذين أوجبوا غسل اليدين قبل الوضوء قيدوه إما بعد النوم مطلقا كماهو 
مذهب الظاهرية» انظر ا محلى 27١5/١‏ 48/7» أو بعد نوم الليل فقط كماهو مذهب 
الإمام أحمد في الرواية المشهورة» بل إن ابن المنذر قد حكى الإجماع على أنه سنة كما في 
الأوسط ,”70/١‏ وانظر الإفصاح ١/١لاء‏ والمغئ .١40 2118/١‏ 
مع أن الذي يفهم من عبارة المولف أن هناك من يقول بالوجوب مطلقا لأنه ذكر حاليّ 
الوحويء اللتين قالت بإحداهما الظاهرية وبالأخرى الحنابلة. 

(0) كلمة (لفظ) ساقطة من ح ١‏ . 

(1) وهو مشهور مذهب الحنابلة كما ذكر آنفا . 


4ت ات 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


 "“‏ ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك 
على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا(©. 

؛ - ومن رأى أن بين هذه الزيادة والاية تعارضاء إذ كان ظاهر 
الآية المقصود منه حصر فروض الوضوءء كان وجه الجمع عنده بينهما أن 
يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب9©. 

ه ‏ 0"©(ومن تأكد عنده هذا الندب لثابرته لِةٌ على ذلك قال: إنه 


من جنس السنن)7©. 

5 - [ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال: إن ذلك من جنس 
المندوات المسعحني2: 

وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال» إذا تيقن طهارتها»؛ أعني 
من يقول: إن ذلك سنة» ومن يقول: إنه ندب]2©0. 


. وهو مشهور مذهب الظاهرية كما ذكر آنفا‎ )١( 

(؟) هذا من أدلة الحنفية» والحقيقة أنه لا تعارض بين الآية والحديث» فالآية ف شأن الوضوء 
والأمر به وصفته» والحديث ف النهي عن غمس اليد قْ الإناء بعد الاستيقاظ من النوم 
قبل غسلها ثلاثاء أراد الوضوء أم لم يرده؛ والله أعلم, انظر نيل الأوطار 7٠05/١‏ 
٠‏ وانظر أصول السرحسي 1١7/١‏ 5١1١غ‏ وإحكام الفصول للباجي 41١ /١‏ 
١‏ والمؤلف قد نبه إلى ذلك في آخر المسألة» وانظر المراجع المتقدمة ص 545 )١‏ ه١.‏ 

(0) هذا مذهب الحنفية ورواية عن المالكية» وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. والفقرة 
ما بين القوسين ساقطة من ح ١‏ » ومن ح 7 . 

(14) هذا مذهب المالكية فْ رواية » انظر المقدمات ١/هه.‏ 

(0) ف ح ١‏ : إذا تيقن لطهارة يده . 
ولعل المؤلف يقصد أن من قال بأن غسل اليد ندب أو سنة » مقيد بتيقن طهارة اليد» أما 
إذا شك » فغسل اليد في هذه الحال واجب » والله أعلم 

(1) الفقرة ما بين المعقوفتين ساقطة من ح؟7. 


-1١:غ8-‎ 


الباب الثاني أفعال الوضوء 
ال لال لل ل سس سسسب بببيببميإيبيببيييبيبيبيييييببيييببببب سبج ع سس م ل 

/ا ‏ ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توحب عنده أن 
يكون من باب الخاص أريد به العام كان عنده مندوبا للمستيقظ من 
النوم فقط(©. 

- ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام» 
كان ذلك مستحبا عنده للشاك لأنه في معنى النائه”2». 

1 [وم22 لحظ إلى ما حاء في هذا الحديث مع ما نقل من غسلهوة 


)3( لم أقف على من قال إنه مندوب للمستيقظ من النوم فقطء بل هو عند الجمهور ومن 
5 ,؛ لكن عند الشافعى الاستحباب ف حق الشاك فقط» أما من تيقن طهارة يده 
فوجهان» الاستحباب وعدم الاستحباب» الوسيط 2717/4/١‏ لكن ذكر ابن عابدين ف 
حاشيته ١١١/١‏ أن بعض العلماء من الحنفية يقول: إن غسلها في حق غير المستيقظ 
أدب» فلعل المؤلف يرمي إلى هذا. وعبر في ح 5 بقوله: مستحباء بدلا من قوله: مندوبا. 

)١(‏ هذا هو مشهور مذهب الشافعية كما تقدم. 
وكلمة (مستحبا) في هذه الفقرة ساقطة من ح ومن المطبوعة» كما أن جملة (كان ذلك)»؛ 
وجملة (لأنه في معنى النائم) ساقطتان من ح ؟ في هذه الفقرة» فالجملة فيها هكذا: 
(استحبه للشاك). 

(0) نهاية * / ب من ح 7 . 

(؛) ورد ذلك في صفة وضوئه يك من رواية عئمان وعلي وعبد الله بن زيد وأوس بن أبي أوس 
الثقفي وين » أخرحها الجماعة منهم أحمد في المسند» انظر الفتح الرباني 5ك 
والبخحاري» انظر الفتح» كتاب الوضوءع» باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ١/وة3‏ رقم: #8 


-1١41- 


الباب الثانى أفعال الوضوء 


زيادة يحب ضمها إلى ما في هذا الحديث» رآها سنة على الإطلاق غير 
معللة» مندوبا إليها كل مريد للوضوع](". 

[والظاهر9© من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء, 
وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضاً به إذ20 كان الماء مشترطا فيه 
الطهارة. 

وأما م(؟» نقل من غسله يك يديه*» قبل إدخالهما في الإناء في أكثر 
أحيانه» فيحتمل أن يكون من حكم اليد» على أن يكون غسلهما في 
الابتداء من أفعال الوضوءء (وبهذا تمسك من رأى الغسل مع عدم 
الشك)2"7؛ ويحتمل أن يكون من حكم الماء, أعٍ أن لا ينحس أو يقع 
فيه شك إن قلنا: إن الشك مؤثر0]00©. 


صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء 23١4/١‏ 8١3ء‏ رقم: لاء 277/5 وف 
باب في وضوء البي ييه 25٠١/١‏ وانظر الهداية للغماري .١1١7/١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ح ومن المطبوعة» ونهاية هذه الفقرة هي نهاية 5 / ب من 
ح21 وبنهاية هذه الفقرة انتهت المسألة من ح". 

(؟) كلمة (والظاهر) ليست واضحة ف ح21ء وأثبتها من ح ومن المطبوعة» وهذه الفقرة» من 
قوله: والظاهر. .إلى آخر المسألة ساقطة من ح8. 

() في ح وف المطبوعة (إذا)» والصحيح (إذ) بدون ألف كما في ح ١‏ . 

(:) ف المطبوعة (من) بدلا من (ما)» والمثبت هو الصحيح كما في النسخ ح, حااح73. 

(5) كلمة (يديه) ساقطة من ح ١‏ : 

(7) ما بين القوسين ساقط من ح ومن المطبوعة . 

() أشار إلى بعض ذلك ابن العربي في العارضة 24١ /١‏ 47. 

(0) نهاية السقط في ح ”7 . 


لاوح سا 


الباب الثاني أفعال الوضوء 
0 حكم المضمضة والاستنشاق ,]© 


المسائة الثالثة من الأركاق : 
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال : 
١‏ - قول إنهما سنتان في الوضوءء وهو قول مالك والشافعي وأبي 


لغة0 , 


- وقول إنهما فرض فيه0"). وبه قال اين أض قن وجماعة من 
أمعنات: و72 


)١(‏ انظر المدونة 15/١‏ والتفريع 2151/١‏ والإشراف ١/لاء‏ والاستذكار 2١15/١‏ والمقدمسات 
0 والمنتقى ١/ه"ء‏ وانظر الأم 74/1١‏ والمختصر ص7 2# والتنبيه ص5١2‏ والمهذب مع 
المجموع »45١ 4448/١‏ والوسيط ص 258٠١‏ واتظر مختصر الطحاوي ص18١2‏ والمبسوط 
0:. وتحفة الفقهاء 2١7/١‏ والحداية شرح البداية 2١7/١‏ وللإمام أحمد رواية تتفق مع ما 
ذهب إليه الثلاثة» انظر الروايتين والوجهين ص١/اء‏ ١ل»‏ والهداية ص؛ ١ء‏ والمغيني 2١17/١‏ 
والنخرر ص١١»‏ والإنصاف 2١57/١‏ وانظر الأوسط لابن المنذر 7178/١‏ واختلاف العلماء 
للمروزي ص7 - 75. 

. نهاية ؟ / أ من ح‎ )١( 

(0) في ح ١‏ : وهو قول ابن أبي ليلى» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن يسار الأنصاري 
الكوفي» قال ابن سيرين: رأيت أصحابه يعظمونه كأنه أمير» روى عن عمر وعثمان وعلي 
وآخخرين من الصحابة #دء توثي سنة 1ه غرقا مع ابن الأشعث رحمهما الله وكانا 
حرجا على الحجاج. الطبقات 2٠١9/5‏ والعبر .1/١‏ 

(4) نسبه إلى ابن أبي ليلى ابن المنذر ف الأوسط ,*177/١‏ وابن حزم في المحلى 250/7 وانظر 
الاستذكار »١54 2١5/١‏ وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء انظر المراجع السابقة في 


- ١هأ‎ 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


٠"‏ - وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة؛ وبه قال أبو ثور 
أبو عبيد(!» وجماعة من أهل الظاهر0©). 

وسبب احتلافهم في كونهما(" فرضا أو سنة اختلافهم في السئن 
الواردة في ذلك هل هي زيادةً تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي 

ذلك؟ 

فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة 
الآية» إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه» أخرجهما من باب 

الوجوب إلى باب الندب©). 
حاشية 2١‏ قال ابن قدامة في المغبئى :١157/١‏ هذا هو المشهور ف المذهبء وقال ل 
الإنصاف :١57/١‏ وهذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب ونصروهء وهو من المفردات. 
أما أصخاب داود فقد نسبه إليهم في الاستذكار .١559/١‏ 

)١(‏ في المطبوعة : أبو عبيدة » وهو خطأء إنما هو أبو عبيد كما في النسخ.ء وهو القاسم بن 
سلام» قال في الطبقات: كان مؤدبا صاحب نحو وعربية» وطلب الحديث والفقه...) 
وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث وصنف كتباء وسمع الناس منه. توق ممكة سنة 
١‏ 1ه عندما حج انظر الطبقات لابن سعد 68/1 7. 

(؟) انظر الأوسط 2379/١‏ والمحلى 250/7 وهو رواية عن الإمام أحمد أيضاء انظر الأوسط 
والمغي والإنصاف في المواضع المذكورة في ه 4 من الصفحة السابقة ص47 . ْ 

() في ح ١‏ : كونه بالإفراد » والمثبت من بقية النسخ وهو المناسب . 

(4) هذا استدلال للأحنافء انظر المبسوط /١‏ 57» والبدائع »5١ /١‏ وقد ذكرا بعض الأدلة 
لما ذهبوا إليه» فيحسن الرحوع إليهاء فمن ذلك أنه ييهٌ علم الأعرابيّ الوضوء ولم 
يذكرهما فيه» وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما فرضان ف الجنابة 


١ الاق‎ 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


ومن ل ير أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب. 

ومن استوت عنده(2 الأقوال والأفعال في"» حملها على 
الوحوب”2 لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق9©». 

ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب»؛ والفعل محمولا على 
الندب» فرق بين المضمضة والاستنشاق27») وذلك أن المضمضة نقلت من 
فعله يل ولم تنقل من أمره"2» وأما الاستنشاق فمن أمره كي وفعله» وهو 
قوله يلدِ : ,رإذا توضا أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثرء» ومسن 


)١(‏ نهاية 7 / أمن ح 2١‏ وف ح زيادة كلمة (هذه) بعد قوله عنده: ولا داعي لها. 

(؟) حرف (فيٍ) ساقط من ح ١‏ » وإثباته هو المناسب . 

(5) في ح ١‏ زيادة الواو قبل (4) ولا داعي لها . 

(4) انظر في أحكام أفعاله يليه ومن قال بوجوبها: إحكام الفصول تلباحي /١‏ 2707 709 - 
والبرهان 4417/١‏ 445» واللمع وشرحها 545/١‏ والأحكام للجصاص 
544/8 47 اء وشرح الكوكب المنير 217/7 والمسودة ص17/7. 

(5) انظر المراحع المذكورة في ه 4 . 

(7) نقل المضمضة من فعله ود ورد في صفة وضوثه يَِةٌ من حديث عثمان 5ه وغيره» انظر 
المراحع المذكورة ص ١90+ ١549‏ »)ها 54 . 
وقول المصنف: إن المضمضة لم تنقل من أمره يل فليس الأمر كذلك» بل نقلت من أمرهء 
وقد نبه على ذلك الغماري في الحداية 4١١5/1١‏ وقد وردت من حديث لقيط بن صبرة 
له من بعض طرقه أخرحه أبوداود في سننه» كتاب الطهارة» باب في الاستنثار /١‏ 
٠‏ والبيهقي في السنن 207/١‏ وأخرجه عن أبي هريرة #ه الدارقطني في السنن 
5:؛ والبيهقي في سننه 207/١‏ كما أخرجه عن عائشة رضي الله عنها. 


ب كان ١‏ -_ 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


استجمر فليوتر,» خرحه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه من 


حديث أي هريرة(0). 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة ص8 »١‏ رقم: لا وأخرحه البخاري» انظر 
الفتح» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترا 2757/١‏ رقم: 2157 وغيرهما. 
وانظر المراجع المذكورة ص 5/8 »١‏ ه .١‏ وأما نقل الاستنشاق من فعله يله فانظر فيما 
ورد فيه » ه 5 » من الصفحة السابقة » ص7١‏ . 


- ١8ه‎ 


0 حدّ الوجهء وحكم غسل اللحية وتخليلها ب؟© 


المسالة الرابعة من تحديد المحال : 

الوه بالجملة» من فرائض الوضوءء لقوله تعالى: لإفاغسلوا 
وجوهكم74". 

واحتلفوا منه في ثلاثة مواضع : 

. ف غسل البياض الذي بين الغذار9؟والأذن‎ - ١ 

؟ - وفي غسل ما انسدل22 من اللحية . 

" - وفي تخليل اللحية . 


. 5 المائدة آية‎ )١١ 

)١(‏ العذار بكسر العين وزن كتاب قال في تاج العروس: عذار الرحل شعره النابت في موضع 
العذارء والعذاران جانبا اللحية؛ تاج العروس /71» وانظر الصحاح ؟/4"الء وطلبة 
الطلبة ص١.‏ 

(0) في ح ١‏ : استرسل . 


داهج ١‏ هس 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


أولا : في حكم غسل البياض . 

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن 
من الوجه(©. 

"وقد قيل في المذهب (بالفرق)22 بين الأمرد والملتحي. 

(فيكون)”" في المذهب (في ذلك)”2 ثلاثة أقوال](". 

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو من الوجه9©). 

ثانيا : وأما ما انسدل من اللحية [فذهب مالك إلى وجوب إمرار 


الماء عليه ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه29. 


5/١ والمنتقى‎ 55 51/١ والكافي‎ »150 /١ والاستذكار‎ »8 /١ انظر الإشراف‎ )١١ 
.650/١ وقد ذكر الأقوال الثلاثة عن مالك كما ذكرها صاحب المقدمات‎ 

(؟) هذه الجمل الي بين المعقوفين [ ا لل ول بعد 
قوله: هو من الوجه. وسقطت منها بعض الكلمات» وقد أشرت إليها با هامش. 

(؟) هذه الكلمات الى بين قوسين هلاليين ( ) ساقطة من ح ؟ . 

(5) انظر المختصر ص 7١غ»‏ والتحفة /١‏ 4» والهداية ١05/١‏ والأحكام ل وليه 
والمبسوط .5/١‏ والبدائع .4/١‏ وانظر عند الشافعية: الأم 255/١‏ والتنبيه ص6٠١ء‏ 
والمهذب مع النجموع ١/70748؛‏ والوسيط 755 2517 وما ذهب إليه الحنفية والشافعية 
هو مذهب الحنابلة انظر: الخرقي ص7١2‏ والمقنع شرح الخرقي »501/١‏ والهداية »١4/١‏ 
والمغي ١/1757.ء‏ والمحرر .١١/١‏ 

(5) من هنا بداية سقط في ح7 وسوف أشير إلى نهايته. 

(1) انظر المسألة وأدلتها في المدونة 2١07/١‏ والمقدمات 50/١‏ وفي رواية عن مالك» بعدم 


الوجحوب » وقال بها سحئون » وعده القاضي في الإشراف ظاهر المذهب وقال به 


اح عد 


- ١" 


الباب الثانى أفعال الوضوء 


وسبب اختلافهم في هاتين المسالعيت هو حفاء تناول اسم الوجه 


١ '‏ و ا ف ا 55 51 
لهذين22 الموضعين» أعي هل يتناوهما أو لا يتناوهما( ١‏ 


الغا (”»: وأما تخليل اللحية]7؟» فمذهب مالك أنه ليس واجباء وبه 


قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء0, وأوجبه ابن عبد الحكم من 


واستدل له 2867/١‏ وانظر الاستذكار 2١55/١‏ فقد ذكر أن لأصحاب مالك قولين؛ 
وانظر عند الحنفية المبسوط »80/١‏ والتحفة »4/١‏ والبدائع ١‏ وعند الشافعية الأم 
0؛ وذكر أن فيه قولين» ونص على الوحوبء والمهذب .15/١‏ والمجموع ١/4/الاء‏ 
٠‏ والوسيط ,75//١‏ ومذهب الإمام أحمد وجوب غسل ما استرسل من اللحية؛ 
انظر الهداية 2١54/١‏ والمغن .1714/١‏ 2155 والمحرر 21١/١‏ وذكر الزركشي ١85/١‏ 


رواية عن الإمام أحمد بعدم الوحوب. 


(؟) انظر في سبب الاخحتلاف والأدلة المراجع المذكورة ص5 2151615 ه 5, وص ١635‏ هاء4. 
(5) نهاية 4 / ]أ من ح 7 . 
(:) نهاية السقط من ح7 المشار إليه في الصفحة السابقة. 


,2( انظر المدونة ذال وما فيهاء فيه إشارة إلى عدم استحباب التخليل» وقد صرح ابن 


العربي بذلك» وأن مالكا قاله» العارضة »48/١‏ وف المقدمات 50/١‏ روى عن مالك 
الوجوب» وروى عنه أنها لا تخلل» قال: وقد قيل: إن ذلك مستحبء وفي ص5ه قال ل 
بعد أن ذكر الوجوب عن مالك : وليس بصحيح؛ وانظر عند الحنفية المبمسوط )80/١‏ 
والبدائع 277/١‏ والتحفة 2١4/١‏ وذكر أن التخليل من الآداب عند أبي حنيفة وتحمدء 
وسنة عند أبي يوسف» وكذا في الهداية 2117/١‏ وانظر الأم 235/١‏ والمهذب مع امجموع 
05 "#لاء ومذهب الإمام أحمد كمذهب الأئمة الثلاثة» فالتخليل عنده سنةء 


المختصر ص7١»‏ والهداية 2١5/١‏ والمغين .١4/8/١‏ 


ل/لاه ١‏ سم 


الباب الثانى أفعال الوضوء 
أصحاب مالك20. 

والسبب في احتلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار الي ورد 
فيها الأمر بتخليل اللحية والأكثر على أنها غير صحيحة:؛ مع أن الآثار 
الصحاح الي ورد( فيها صف("© وضوهه له ليس ف شيء منها 
التخليل). 


(1) ابن عبد الحكم هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله سمع من أبيه وابن وهب 
وأشهب وابن القاسم؛ روى عنه أبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو جعفر الطبريء 
ومن كتبه أحكام القرآن» وله مصنفات كثيرة» قال في العبر: قال ابن خزيمة: مارأيت 
أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. توفي سنة 748ه» انظر ترتيب المدارك للقاضي 
عياض 57/7» والعبر 2387/١‏ وقوله بالوحوب ذكره ف الاستذكار .١507/١‏ 

0) في ح ١1:وردت.‏ 

(5) نهاية // ب من ح ١‏ . 

(؛) ورد ف تخليل اللحية من فعله يَليهُ أحاديث منها حديث أنس ذه ,أن النبي يله كان إذا 
توضأ أخذ كفا من ماء» فأدخله تحت حنكه. فخلل به لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي» 
أخرحه ابن أبي شيبة 230/١‏ رقم: 2٠١5‏ 4١ابمعناه‏ وأبو داود ف السنن؛ 2٠١١/١‏ 
رقم: 2145 كتاب الطهارة» باب تخليل اللحية» واللفظ له وأخرحه الحاكم في المستدرك 
0١‏ .: وقال عنه الغماري ف الهداية 2-1٠0١‏ 177: إنه صحيح أو حسن» وصححه 
الألباني في الإرواء .١70/١‏ 
ومنها حديث عثمان ذك رأن رسول الله ولد كان يخلل لحيته» أخرحه الزمذي ف سننه. 
انظر العارضة »49/١‏ أبواب الطهارة» باب ما حاء في تخليل اللحية» والحاكم في 
المستدرك 2١14/١‏ وقال: هذا إسناد صحيح.ء وقال التزمذي: قال محمد بن إسماعيل: 


أصح شيء ف هذا الباب» حديث عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن عثمان. 


- ١ ره‎ 


الباب الثانق أفعال الوضوء 
0, حكم غسل المرافق ب1© 
المسالة الخامسة من التحديد : 
اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء 
لقوله تعالى: «إوأيديكم إلى المرافق204"). 
واحتلفوا قُ إدخال المرافق فيها : 
-١‏ فذهب الجمهور”2” , مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » إلى 
وجوب إدخاهما(". 
وانظر نصب الراية 7/١‏ - 7 فقد أورد جملة من الأحاديث في هذا عن عائشة وابن 
عمر وابن عباس وغيرهم ويك . 
وانظر نيل الأوطار »577-7715/١‏ وطريق الرشد »8/١‏ والهداية للغماري -١77/١‏ 
. 
© تنبيسسة : 
تعقب الغماري في الهداية المؤلف بقوله: قلت: بل قد ورد التخليل في أربعة أحاديث 
صحيحة أو حسنة... قلت: وتعقبه ليس في محلهء فقول المؤولف: والأكثر على أنها غير 
صحيحة لا ينفي الصحة مطلقاء بل عند أكثرهم كالإمام أحمد والبخاري وحسبك بهما. 
)١(‏ المائدة » الأية 5 . ٠‏ 
)١(‏ في ح١‏ وكذا في المطبوعة ص177١:‏ ومالك» بزيادة الواو. 
(0) انظر الإشراف /١‏ 28 والاستذكار /١‏ 2156 والمقدمات .51/١‏ 
وعند الحنفية انظر المبسوط /١‏ 5» والمختصر 2١8‏ والتحفة »4/١‏ والحداية »١‏ والبدائع 
١‏ وعند الشافعية الأم 2755-1٠ /١‏ والتنبيه .٠5‏ والمهذب مع المجموع -7/4/١‏ 
والوسيط 970/١‏ وغاية الاختصار مع شرحه الإقناع .1١737/١‏ 


- ١9 


الباب الثانى أفعال الوضوء 


١‏ وذهب بعض أهل الظاهر» وبعض متأخري أصحاب مالك 
والطبري7(", إلى( أنه لا يحب إدخاهما في الغسل(”". 

والسبب في اختلافهم في ذلكء الاشتراك الذي في حرف إلى» وفي 
اسم اليد في كلام العرب7»؛ وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام 
العرب على الغاية» ومرة يكون بمعنى مع*: واليد أيضا في كلام العرب 


وهو مذهب الإمام أحمد انظر المختصر 2١5‏ والروايتين والوحهين 27١/١‏ والهداية 
,»/١‏ والمغن 2177/١‏ وانظر الرسالة 21568 وأحكام القرآن /١‏ 47. 

)١(‏ الطبريء هو الإمام أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير والتاريخ 
والمصنفات الكثيرة» قال ف العبر: الحبر البحر الإمام ... مع إسحاق بن إسرائيل» ونحمد 
بن حميد الرازي وطبقتهماء وكان محتهدا لا يقلد أحداء قال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما 
أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمته الحنابلة» ونقل من ثناء العلماء 
عليه» توق ببغداد سنة عشر وثلاثمائة عن ست وتسعين سنة رحمه الله العبر /١‏ 456. 

() حرف ( إلى ) ساقط من ح ١‏ » وف ح " : إلى أنهما . 

(6) انظر المراحع المشار إليها أعلاه» وق المقدمات 51/١‏ نسبه إلى الإمام مالك فقال: وروى 
ابن نافع عن مالك...» وذكره ابن المنذر في الأوسط 75٠ /١‏ حكاية عن أشهب عن 
مالك» وذكر الروايتين ابن العربي في الأحكام ,0707/٠‏ والقرطبي في التفسير 85/5) 
وقال به ابن حزم انظر ا محلى 59/7» 25١‏ 2.57 وانظر : تفسير الطبري 73/5. 

(:) انظر ف أسباب الاختلاف» الاستذكار /١‏ 157158 والمبسوط .5/١‏ لاء وأحكام 
القرآن للحصاص 5/7 75 والجامع لأحكام القرآن 0517/5, والبدائع /١‏ 4» والمغي 
,»0١‏ وانظر في المشترك: أصول السرحسي 155/١‏ 2157 والبرهان 547/١‏ 
” واللمع وشرحها .405/١‏ 

(0) راحع في معنى إلى: أصول السرحسي /١‏ 65708 ١575ء‏ وإحكام الفصول /١‏ /ا/ا١ء‏ 
والبرهان 2١917 /١‏ والعدة 257١ /١‏ والمستصفى ١/؟9".‏ 


156. 


الباب الثانى أفعال الوضوء 


تنطلق على ثلاثة معان: على الكف فقطء, وعلى الكف والذراع؛ وعلى 
الكف والذراع والعضد(©. 

فمن جعل إلى .معنى مع( 0 أو فهم من اليد مجموع الثلاثة اضف 
أوجب دخوطا في الغسل» (©[لأن إلى تكون عنده بمعنى مِن9») ومبداً 
الشيء من الشيء]27, 0 6[إن قيل: إن إلى ترد ممعنى مِنء فإن هذا قد 
يمكن أن يفهم في مثل هذا الموضع من قبل المعنى» لأن0"© الذي به يستدل 
الى :]ال تقر ف كان درن قا هرد ولالة الى على 3ل لت وغل 


)١(‏ انظبر أحكام القرآن لابن العربي 1//7اه ‏ 54» وانظر المراحع المذكورة في هوامش 
الصفحةة ١٠‏ . 

)١(‏ ف نسخة ح » كتب في المهامش حرف (من)» ووضعت علامة (صح) فوق حرف (مع) 
في التن . 

() ما بين المعقوفين » ساقط من ح ” ومن المطبوعة . 

(:) في ح٠»‏ كتب حرف (مع) بدلا من حرف (من)» أما في نسخة ح5» فالفقرة ساقطة 
بكاملهاء كما هو مشار إليه» ولا شك أن حرف (من) المثبت من نسخة ح في هذا 
الموضع» وهو المناسب للسياق» كما يدل لذلك الكلام التالي» وهذه الفقرة أشكلت علي 
كثيرأ» واستوقفئ طويلاء ولا زلت متزددا في إثباتها أو حذفهاء كما هو حاصل في 
النسحتين ح » » ح” » والنسخ المطبوعة . 
والعبارة لا شك أن فيها سقطاً » إذ أن الكلام عن حرف (إلى) وأنها تأتي بمعنى (مع) لم 
ينته بعدء وقد داخله الكلام عن (إلى) » وأنها تأتي .بمعنى (من)» من غير معرفة بدايته) 
فهذا يدل على أن هناك عبارة ساقطة » والله أعلم . 

(5) من هنا ساقط من ح » ح ”7 » ومن المطبوعة . 

(5) في هذا ا موضع طمس في نسخة ح ١ء‏ لعلها كلمة (لأن) أو نحوها فقد أثبتها احتهادا مي 
لأن الفقرة ساقطة من النسخختين الأخريين ومن النسخ المطبوعة كما أشرت إلى ذلك ف 
الحام.” , أعلاه. 


و لان اي 


الباب الثانى أفعال الوضوء 


هذا فليس يبعد أن يقال: إن إلى هنا.معنى مِن» وإن لم يقل هذا من تقدم, 
افيد أن العرب تستعمل الاسم الواحد على المتضادَّينء والمبدأ والغاية 
متضادان من وجه؛ متشابهان من وجه0"» وهو كونهما نهاية]0©؛ ومن 
فهم مِن إلى الغاية» ومن اليد ما دون المرفق» 7"[ولم يكن الحد عنده 
داحلا في المحدود]”"», لم يدخلهما ف الغسل7». 

وخرج مسلم”» في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى 
حتى أشرع في العضد, ثم اليسرى كذلكء ثم غسل رجله اليمنى 
حتى أشرع في الساق» ثم اليبسرى كذلكء ثم قال]2©9: هكذا رأيت 
رسول الله وله يتوضأ(©؛ وهو حجة من أوجب إدخاهما في الغسل» 


. ١ نهاية م / أ من ح‎ )١( 

(0) نهاية السقط في ح » ح ؟ ., والمطبوعة. 

() ما بين المعقوفين » ساقط من ح ” . 

(؛) راجع تفسير ابن جرير 7/9/5 . 

(5) مسلمء هو الإمام» مسلم بن الحجاجء أبو الحسين» القشيريء النيسابوريء الحافظ» قال 
ف العبر: أحد أركان الحديث» وصاحب الصحيح وغير ذلك» كان صاحب تحارة» وكان 
محسن نيسابورء وله أملاك وثروة» توفي في رحب وله ستون سنة» سنة إحدى وستين 
ومائتين؛ العبر /١‏ ه/ا. ش 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من ح ١‏ . 

(0) أخرجه أحمد ف المسند» انظر الفتح الرباني 259/7 27٠١‏ ومسلم ف صحيحه؛ كتاب 
الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل 25١5/١‏ رقم: 2557/74 وغيرهما عن 
أبي هريرة: 


- 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


لأنه'2 إذا تردد اللفظ بين المعنيين(2 على السواءء وجب أن لا يصار إلى 
أحد المعنيين إلا بدليل» وإن9” كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى 
الغاية منها في معنى مع وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه 
فيما فوق العضد»» فقول من لم يدحلهما من جهة [الدلالة اللفظية 
أرجح؛ وقول من أدخلهما من جهة]*» هذا الأثر(2 أبين؛ إلا أن يحمل 
هذا الأثر على الندب» والمسألة محتملة كما ترى. 

وقد قال قومٌ: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دحلت فيه 


وإن لم تكن9" من جنسه لم تدحل فيه". 


(0 في ح ” : إلا أنه . 

(0) في ح ” : معنيين » بدون أل . 

(5) في ح ” : فإن » بالفاء . 

(؛) هكذا: فيما فوق العضد!! في النسخ كلها وث المطبوعة» ولعلها: فيما فوق المرفق» بدلا 
الحسد ى الرمسرة وترى دانع فك عن 1ق 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من ح ١‏ . 

(1) في ح ١‏ : الخبر » بدلا من قوله هنا : الأثر . 

0) في ح ؟ : وإذا لم تكن . 

(8) انظر إحكام الفصول للباحي /١‏ 177» وهذا القول للمبرد» ذكره في المقدمات )51/١‏ 
وابن عطية في المحرر الوحيز 57/5» وابن قدامة في المغئ ١77/١‏ » وسوف يذكر المولف 
هذا القول » ص50١‏ . 


م15 


الباب الثائى أفعال الوضوء 
0 مسح الرأس )© 
المسالة السادسة من التحديد : 
اتفق العلماء على أن مسح الراي: من فروض الوضوء(" واحتلفوا 


.©© فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله‎ - ١ 


؟ - وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن 
أفزورة بعضه هو الفرض9*). 
ومن أصحاب مالك من حدّ هذا البنعض بالثلث» ومنهم من 


. 77 /١ والإفصاح‎ » ١5 انظر مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) المدونة »15/١‏ والتفريع 2140/١‏ والإشراف /١‏ 5غ والاستذكار /١‏ 1537» والعارضة 
0١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 87//5» 88» ومذهب الإمام أحمد وجحوب 
استيعاب الرأس بالمسح؛ هذا هو المشهور من مذهبه؛ وهو اخختيار الخرقي» انظر المختصر 
والروايتين ١/7/ء‏ وقال أبو الخطاب ف الهداية :١4/١‏ هي أصح الروايتين» والمغي 
01١‏ » ولمحرر »17/١‏ والإنصاف ١5١ /١‏ وقال: هذا المنهب بلا ريبء وعليه 
جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم, ثم قال: قلت: وهو الصواب. 

(5) نهاية 5 / ب من ح ؟ . 

(:) الاستذكار 2١158 /١‏ والتفريع »150/١‏ ومختصر الطحاوي 2١8‏ والتحفة »٠١ 9/١‏ 
والهداية 217/١‏ وانظر الأم /١‏ 255 وحلية الفقهاء 44 40» والتنبيه 15؛ وشرح السنة 
/١‏ 01 4» والمهذب مع المجموع .4..0/١‏ وأحكام القرآن »44/١‏ والودائع 1١87 /١‏ 
3٠‏ . 


-1١54- 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


حذده بالغلفين2)0, 

وأما أبو حنيفة© فحده بالربع» وحد(© مع هذاء القدر من اليد 
الذي يكون2» به المسح.ء فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم 
يجزة229. 

ع ل 0 5 08 أن 

وأصل الاحتلاف في هذا ء الاشتراك الذي في الباء في كلام 
العرب”” » وذلك أنها مرة تكون زائدة» مثل قوله تعالى : و تنبت 
بالدّهن 224 على قراءة من قرأ : ( تنبت ) بضم التاء وكسر 


)١(‏ ممن حده بالثلث من أصحاب مالك أبو الفرج المالكيء انظر المنتقى 278/١‏ والمحرر 
الوجيز 55/15» والمقدمات »5١/١‏ والأوسط /١‏ 20949 وممن حده بالثلئين: محمد بن 
مسلمة» انظر التفريع »١131٠0/١‏ وانظر أيضا الاستذكار /١‏ 2158 والأحكام لابن العربي 
> والكاقي .77/١‏ 

. ١ نهاية م / ب من ح‎ )١( 

() في ح ١‏ : وحدهء بالماء . 

(:) هذه الكلمة ساقطة من ح ١‏ . 

(5) انظر المبسوط /١‏ 287 والتحفة 2٠١ - 9/١‏ والبدائع /١‏ 4» وفي المبسوط فصل القول في ذلك» 
فذكر أن التحديد بثلاثة أصابع أنه من قول محمدء أما أبو حنيفة وأبو يوسف فحدوا المقدار برببع 
الرأس» واعتبروا الممسوح عليه دون الممسوح به وانظر الأوسط /١‏ 599. 

(7) انظر مراجع الشافعية ف الصفحة السابقة ص ١55‏ »٠ه‏ 6 . 

(0) انظر شرح الكوكب المنير .119/١‏ 

(8) المؤمنونء الآية .7١‏ 


2ل 5 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


الباء20 من أنبت» ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أحذت بثوبه 
وبعضده؛ ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب”".: أعين كون الباء 
مبعضة7"؛ وهو قول الكوفيين من النحويين9". 

فمن رآها زائدة أوحب مسح الرأس كله؛ ومعنى الزائدة هاهنا 
كونها مؤكدة20. 


ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. 


وقو ترا أن كو وان ميضزوج رقرا بهد اليس اقفر وماق الكرانة لقدرانا 2 
والكشف عن وجوه القسراءات السبع 1717/7. وانظر الإنصاف في مسائل الخنلاف للأتباري 
١831؛‏ وانظر شرح الهداية للمهدوي ؟/474» وأضواء البيان ©/88لاء 757/4. 

. نهاية * / ب من ح‎ )١( 

)١(‏ في ح ١‏ : لغة العرب » بدلا من قوله: كلام العرب. 

(9) في ح ١‏ : تبعيضية . 

(؛) كلمة : من النحويين » ساقطة من ح 2١‏ وممن أنكر كونها للتبعيض ابن حن» ذكره في 
البرهان 218١ 2180/١‏ وتيسير التحرير »١٠548/١‏ ومنهاج الأصول وشرحه نهاية السول 
5, وأنكر كونها للتبعيض أيضا ابن العربي ف الأحكام 54/1 » وأنكره ابن 
برهان قاله في المغن 2175/١‏ وكذلك أبو الخطاب ف التمهيد 21١7/١‏ وممن أنكره 
الباجي في إحكام الفصول 18١ 2180/١‏ فقال عن التبعيض بعد أن نسبه إلى الشافعي: 
ولم أر ذلك لأحد من أهل اللسانء وإفما اضطره إلى ذلك تحويز المسح يبعض الرأس في 
الطهارة؛ كما أنكره الحوين في البرهان 2180/١‏ ١18ء‏ وانظر شرح الكوكب المنير .770/١‏ 

(5) وممن ذكر أنها تكون زائدة موكدة الباحي في إحكام الفصول 218١ 2180/١‏ وابن 
عطية ف المحرر الوجيز 753/4 والقرطبي في أحكام القرآن 2407/5 وابن هشام في الغ 
كحت 


١554 - 


الباب الثائى أفهال الوضوء 


وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة(" أن البي وَل 
ر توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة , » خرجه مسلء'95', وإن سلمنا 
أن الباء زائدة بقي هاهنا(" أيضا احتمال آخرء وهو هل الواحب الأحذ 


ع 75 ع ع 3 5 03 
بأوائل الأسماء أو بأواخرها9». 


)١(‏ هو المغيرة بن شعبة» بن أبي عامرء الثقفي» أبو عبد الله» أسلم عام الخندق» وولي العراق 
لعمر ولغيره» توفي سنة خمسينء قال في العبر: وكان من رحال الدهرء حزما وعزما ورأيا 
ودهاء َيه . انظر طبقات ابن سعد 3854/54 والعبر .1١ /١‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة» 2370/١‏ رقم: 
0 وأخرجه أحمد في المسندء انظر الفتح الرباني 40/7» وأبو داود في سننه 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين 2٠١٠© 2٠١ 5/١‏ رقم: 216٠١‏ وغيرهم. 

م في ح1ء ح” : هنالك ؛ بدلا من قوله: هاهنا. وكلمة: أيضا » ساقطة من ح7. 

(؛) انظر الرسالة للإمام الشافعي ص1514١»‏ والإشراف »4/١‏ ومنهاج الأصول 5177/7. 
وقال الإسنوي ف نهاية السول :١30/١‏ وهذه المسألة تكلم الأصوليون فيها اعتقادا منهم 
أن الشافعي إنما اكتفى مسح بعض الرأس لأجل الباء» وليس كذلكء بل اكتفى به لصدق 
الاسم كما ستعرفه في المجمل والمبين» وانظر اللمع ص١١‏ وشرحها .755/١‏ 


-11- 


الباب الثانى أفعال الوضوء 
0 حكم تكرار الغسل والمسح 34 
المسالة السابعة من الأعداد : 
اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة 
مرة إذا أسبغ؛ وأن الاثنتين('2 والثلاث مندوب إليها("؛ لما0» صح بر أنه 
يي توضأ مرة مرة. وتوضأ0؟» مرتين مرتين» وتوضأ9 ثلاثا ثلاثا , ©. 


. في حء ح "؟ : الاثنين‎ )١( 

4017/١ في ح١: مندوبا » بالنصب» وهو حطأء وقد ذكر الإجماع ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
1517 2379 وانظر الرسالة ص278‎ 2١ وابن حزم في مراتب الإجماع ص8‎ »4٠١ - 
117/7 والأحكام لابن العربي‎ 6 

(5) ف ح ” : كماء بدلا من : لما » وهو خط . 

(؛) كلمة : توضأ » ساقطة من ح ١‏ في الموضعين . 

(0) وضوؤه ييه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ورد من عدة أحاديث عن ابن عباس 
وعبدا لله بن زيد وعثمان وغيرهم وإ » أخرجها أحمد في المسندء انظر الفتح الرباني 
»00٠ - 5‏ والبخاري في صحيحه. انظر الفتح» كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة 
مرة» وباب الوضوء مرتين مرتين» وباب الوضوء ثلاثا ثلاثاء 2754/١‏ 7159ء رقم: ١51‏ 
- 2.159 ومسلم ف صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله؛ عن عثمان» 
0/0١‏ 050" رقم: ا 2175/4 وف باب في وضوء الي يِظِكِ » عن عبد الله بن زيدء 
0 و6 رقم: 2355/18 وأبو داود ف السنئن» كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا 
ثلاثاء وباب الوضوء مرتين» وباب الوضوء مرة مرة» )54/١‏ 40) رقم: ه1١1‏ 178 
وغيرهم, انظر هذه الروايات في نصب الراية 717/١‏ - 235 والهداية للغماري 17/١‏ 


.٠١ 9/١ وطريق الرشد‎ 5 


-1١58- 


الباب الثانى أفعال الوضوء 


ولأن الأمر(» ليس”2 يقتضى إلا الفعل مرة» أعين الأمر الوارد 
با لغسل قُ أية الوضوء(©. 
واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة؛ أم ليس في تكريره 
فضيلة : 

فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثللانا ثلاثا() يمسح رأسنه أيضا 
ثلانا 0 , ش 

وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره"©. 


. في ح ؟ : وأن الأمر‎ )١( 

(0) في ح ١‏ : لاء بدلا من ليس . 

(0) انظر ف مقتضى الأمر اللمع وشرحها »2178--171١9/١‏ والعدة 5154/١‏ وكشف 
الأسرار ١/5؛‏ وأصول السرحسي 27١ - 7١/١‏ وإحكام الفصول 7١1/١‏ حيث قرر 
أن الأمر المحرد لا يقتضي التكرار ف قول عامة الأصحابء؛ والمس تصفى ١7/١‏ 28 
ومنهاج الأصول وشرحه ؟7175/7. 

(:) نهاية 4 / أ من ح »١‏ وف ح :١‏ ثلاثا فقط بدون تكرار» وفيها أيضا: مسح بالفعل 
الماضي . 1 

(ه) انظر الأم 275/١‏ والمجموع مع المهذب »475/١‏ ونقل عن الترمذي أنه حكى في كتابه 
عن الشافعي أن المسح مرة واحدة» وهو ف السنن 7/١‏ مع العارضة؛ وانظر الوسيط 
١/الاس‏ مام وحكاه ابن المنذر في الأوسط 7945/١‏ عن أنس وسعيد بن جبير» وذكر 
آخرين» وهو رواية عن أحمدء ذكرها في الروايتين ١/"ا/اء‏ وفي الحداية 2١15/١‏ والغحرر 
١‏ والمغي 0١‏ ورواية عن أبي حنيفة انظر المبسوط 27/١‏ وانظر الاستذكار 
51 فقد ذكر من قال بذلكء وانظر أحكام القرآن لابن العربي ؟//الا» 7/8. 

(:) انظر المراجع في الحاشية السابقة رقم 8. وانظر التحفة 2١4/١‏ والبدائع »4/١‏ والإشراف 
4/١‏ 


-1١59- 


الباب الثانى أفعال الوضوء 


وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في 
الحديث الواحد» إذا أتت من طريق واحد ول يروها الأكثر(©. 

وذلك أن أكثر الأحاديث اليّ روي فيها أنه توضاً ثلاثا ثلاثا من 
حديث عثمان(؟ وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط(”". 


)١(‏ انظر في حكم قبول الزيادة النكت لابن حجر 587/7 594؛ وقواعد التحديث 
ص7١٠»‏ والبرهان 577/1١‏ - 2,555 وف ح1: إذا وردء بدلا من قوله هنا: إذا أنت» 
وفيها أيضا: وإن ل» بزيادة: إن» وف ح١»2‏ ح7: يرون ذلك, بدلا من قوله هنا: يروها. 

(؟) عثمان هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» أسلم قليما وهاحر 
الهجرتين؛ استشهد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين» وله بضع وثمانون 
سنة ذه » طبقات ابن سعد «/7ه, العبر .75/1١‏ 

(7) ورد من حديث عدد من الصحابة ون » منهم علي: أخرجه أحمد في المسند» انظر الفتح 
الرباني 8/7 21١‏ 274 4» والربيع بدت معوذ 1/79 2.14 وعبدالله بن زيد 
21/7 15 5 وأبو أمامة 2559/7 وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 088/1 ولم 
أحده لا في مسند كعب بن عمرو ولا ف مسند عمرو بن كعب الذي هو جد طلحة 
على اختلاف في اسمه. 
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن زيد» انظر الصحيح مع الفتح» كتاب الوضوءء باب 
مسح الرأس مرة 2591/١‏ رقم: 21417 وأخرجه عنه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب في 
وضوء البي ول 251١/١‏ رقم: 775/18. 
وأخرحه أبو داود عن عثمان» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء الي وَل » 28١/١‏ رقم: 
4؛ وعن علي ص؟2»87 87» رقم: 2١1١5 1١1711١‏ وعن الربيسع ص 2١191١‏ رقم: 
848؛ وعن ابن عباس ص47) رقم: 2177 وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
ص97» رقم: 2.177 لكنه أورد بعده كلاما يدل على ضعفه. 


ا .و/ا١ا‏ - 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


وفي بعض الروايات عن عثمان [في صفة وضوئه وفِمْ](2 أنه مسح 


برأسه ثلانا0") , 


وأخرج التزمذي حديث الربيع؛ انظر السنن مع العارضة» باب ما جاء أن مسح الرأس 
مرة 0 قال: وف الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف» وقد أخرج حديث علي 


في باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم »0١‏ وانظر في تخريج هذا 
الحديث» وذكر طرقه ورواياته والكلام على رواته نصب الراية 71/١‏ - 75. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ح» وفي ح١:‏ مسح رأسه بإسقاط الباء. 


)١(‏ هذه الرواية عن عثمان ذفه وردت من عدة طرق عنه» أخرجها أحمد في المسندء انظر 


الفتح الرباني "٠/١‏ لكن هذه الرواية عند أحمد ليست نصا في مسح الرأس ثلاثاء بل 
هي محتملة» وهي عند أبي داود نص ف ذلكء انظر كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
البي يلي 28١/١‏ رقم: ٠‏ لكنه تكلم عليهاء وقبل ذلك قال: أحاديث عثمان ظيه 
الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها: 
ومسح رأسهء ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. 

وهذه الرواية عن عثمان أوردها البيهقي كذلك صريحة من عدة طرق 257/١‏ 57؛ لكنه 
قال بعد أن أورد كلام أبي داود سالف الذكر -: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان 
ذه ذكر التكرار في مسح الرأسء إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند 
أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا يحتج بهاء وقد أورد بعد ذلك روايات عن علي ظيله 
بتكرار المسح وقال عنها: وقد روي من أوجه غريبة عن علي نه » والرواية المحفوظة عنه 
غيرهاء وأخرج هذه الرواية عن عثمان» غير هؤلاء» الدارقطئء والبزار» وابن خزكة» وغيرهم» 
كما روي تكرار المسح عن علي من عدة طرق» ومن حديث ابن عمر وأبي هريرة ذا انظر ف 
هذا نصب الراية ١/١‏ - 75» وانظر كلام ابن حجر في الفتح 2570/١‏ 25938 وانظر 
نيل الأوطار 2778/١‏ والفتح الرباني 584/7 وانظر الهداية للغماري ١47 1517/١‏ 
فقد فصل القول فيها وقال : وبجموعها يفيد أن لذلك أصلا » لا سيما وقد ثبت ذلك 


3 


الباب الثا' أفعال الوضوء 

وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه 
توضاً مرة مرة ومرتين مرتين وثلانا ثلا( وذلك أن المفهوم من 
عموم هذا اللفظ. وإن كان من لفظ الصاحب هو حمله على سائر أعضاء 


الوضوء0©. 


إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين9”), فإن صحت فيجب 
المصير إليهاء لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من9*) ذكره. 


ذلك عن جماعة من السلف» وقد حسن النووي حديث عثمان» وذكر عن ابن الصلاح 
تحسينه» وأنه رما ارتفع من الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه.. .المجموع .4717/١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة ص١4‏ وقال: وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء 
من التفصيل في صحيح أبي داود رقم 65 48» ونقل كلاما للحافظ في الفتح يصحح 
فيه هذا الحديث وما في معناه. وانظر كتاب الطهور لأبي عبيد ص77 - 740 فقد ذكر 
الأحاديث والآثار في مسح الرأس وأنه مرة واحدة من غير تكرار. 

. ١59 انظر ه ه في الصفحة‎ )١( 

(؟) وهذا ما ذكره البيهقي عن الإمام الشافعي 257/١‏ فقد قال بعد أن أورد الأحاديث 
بالوضوء ثلاثاء قال -: وعلى هذا اعتمد الشافعي ف تكرار مسح الرأس» ثم رد هذا 
بقوله: وهذه رواية مطلقة» والروايات الثابتة المفسرة عن حمران» تدل على أن التكرار وقع 
فيما عدا الرأس من الأعضاءء وأنه مسح برأسه مرة واحدة وكذلك ذكر الاحتجاج 
بعموم الأحاديث النووي في المجموع, وذكر كلام البيهقي بمنعه »471/١‏ كما استدل 
ببعض الأقيسة ص478» وذكر شيئا من ذلك السرخسي في المبسوط .7/١‏ 

(5) نهاية © / أ من ح 7 . 

(:) هذا الحرف (من) في نسخة ح (ما) وهو خط وق 36 ح3: حجة بإسقاط الباع 
وإثباتها أولى. 


- ١ -9/ا‎ 


الباب الثاني أقعال الوضوء 


وأكثر العلماء أوجب تحديد الماء لمسح الرأس» قياسا على سائر 


الأعضاء(©. 


00 


00 


وروي عن ابن الماحشون22 أنه قال”©: إذا نفد الماء مسح رأسه 


انظر المبسوط ١/لاء‏ 5» والبدائع ١/5ه»‏ والمدونة »15/١‏ والتفريع 1910/١‏ 
والاستذكار 7٠1 1170/١‏ - 754ء والمغي ١/181ء‏ وف الأوسط 737/١‏ ذكر ابن 
المنذر أنه مذهب الشافعي» وليس الاستدلال بالقياس كما ذكر المؤلف» ولكن لما ورد ف 
حديث عبد الله بن زيد أنه عله أخخذ لرأسه ماء جديداء أخرجه البخاري» انظر الصحيح 
مع الفتح» » كتاب الوضوءء باب غسل الرحلين إلى الكعبين 2594/١‏ رقم: 2185 وف 
باب مسح الرأس مرة ص 2751 رقم: وف باب الوضوء من التوره ص 207 رقم: 
8؛ كما أخرجه عنه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي 326 ) 
20 رقم: 0776/1 كما أخرحه أبو داود في سننه عنه وعن علي وعثمان» 
انظر كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي يع 28٠0/١‏ 241 48 رقم: 2٠١48‏ ١١١ء‏ 
, وأخرجحه الترمذي عنه» انظر السئن مع العارضة» باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء 
خديذل 8/1ه: قال» وقد روي هذا للدي من غيز وججه عن عبد الله عن زيد وغيره» 
قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 
ابن الماحشون هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أ ونه افر ات 
مالك كنيته أبو مروان» سوق ررد ون لسار قو اس درفت افر لو نوف ان 
فصيحا فقيهاء ت سنة 1١17‏ اه. 
انظر ترتيب المدارك .750/١‏ قال في العبر :785/١‏ وكان فصيحا مفوهاء وعليه دارت 
ا 
هذه الكلمة في ح” ليست واضحة: وكأن فيها نوعاً من الخلط» إذ قدم كلمة: إذاء وأخر 
كلمة: قال. 


0 
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ببلل لحيته» وهو اختيار ابن حبيب20©. 


)١(‏ هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون؛ يكنى أبا مروان؛ أصله من طليطلة في 
الأندلس» رحل إلى المدينة وسمع من ابن الماحشون وغيره» ثم رجع إلى الأندلس» وقد جمع 
سلما عظيماء له كتاب الواضحة» ات سنة /"الاه. 
- انظر ترتيب المدارك 7/.ء العبر .75/1١‏ 
وقوله وقول ابن الماحشون ذكره ف الاستذكار 217١/١‏ وف المنتقى ذكره عن ابن 
الماحشون ص 275 ولعله يستدل لهما .ما أخرحه أحمد عن الربيع بنت معوذء أن البي 46 : 
مسح برأسه بفضل ماء كان ف يده انظر الفتح الرباني 215/7 /الا. 
وأخرجه عنها أبو داود ف السنن» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي وَل » 241/١‏ 
رقم: 217٠١‏ وانظر شرح السنة للبغوري 2401/١‏ 4017. 
وني الاستذكار 7517/١‏ 554 عزا هذا القول إلى علي وابن عمر وأبي أمامة» ونسبه 
إلى بعض التابعين. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة» .ما فيها الهداية للغماري» وردت هذه العبارة هكذا: ,روهو اختيار ابن 
حبيب ومالك والشافعي»؛ فألحقوا مالكا بابن حبيب في هذا الاختيار» وزادوا الشافعي» 
وجعلوا العبارة الىّ بعدها مستأنفة هكذا: «ويستحب ف صفة المسح...,, والذي في النسخ 
الثلاث ح؛ ح١23‏ ح” كما هو مثبت أعلاه: ومالك يستحب...دون ذكر الشافعي؛ ولا يوحد 
حرف العطف (الواو) بين مالك ويستحب, لككن ف نسخخة (ح) كتب فط صغير فوق اسم 
مالك حرف الواو وحرف الشين هكذا: (وش) وحرف الشين يرمز للشافعي؛ لكن سبق أن 
نبهت أنه ليس من عادة الناسخ ف هذه النسخة (ح) الرمز بالحرف, بل يذكر اسم الإمام صريحاء 
فلعل هذا مقحم من بعض من قرأ هذه النسخة, والله أعلم. 

() في ح ١‏ : مسح الرأس . 


ف 
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لاه 0000 


إلى قفاه» ثم يردهما إلى حيث بدأء على م(١©‏ في حديث عبد الله بن زيد 
الغابت2©9. 

وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس» وذلك أيضا مروي 
من صفة وضوهه يو من حديث الرَيَيّع بنت معوذ”"» إلا أنه لم يغبت في 
الصحيحين9؟؟ . 


. زيادة كلمة (جاء) بعد حرف (ما)‎ ١ في ح‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وجهه رسول الله يلِكِ مع معاذ إلى اليمن» استشهد 
سنة ثلاث وستين ف وقعة الحرة طظه . 
- المعرفة والتاريخ “2777/1 وتاريخ نخليفة ابن حياط ص48 25 والعبر 250/١‏ وانظر 
الطبقات لابن سعده/١01.‏ 
وحديثه أخرحه أحمد ف المسند» انظر الفتح الرباني 1 ه», والبخاري في صحيحه؛ 
انظر الفتح» كتاب الوضوء» باب مسح الرأس كله 2/١‏ رقم: كما أخرجه 
في مواضع أخصرى» انظر ص21 ه ١‏ »ء وأحرجه مسلم, انظر الصحيح؛ كتاب 
الطهارة» باب في وضوء النبي يه 21١١ 05١/١‏ رقم: 2570/١8‏ وانظر الحداية 
للغماري ١47/١‏ فقد ذكر من أخرحه. 
والاستحباب الذي ذكره عن مالك؛ ذكره في التفريع ١91/١‏ وف الاستذكار .١17/١‏ 

() هي الربيع بنت معوذ بن الحارث ويقال: ابن عفراء من بين النجار. أبوها من كبار 
البدريين» وهو الذي قتل أبا جهل» لها صحبة ورواية» عمرت دهراء وروت أحاديث» 
توفيت رضي الله عنها سنة بضع وسبعين. ٠‏ 
طبقات ابن سعد 47/8 4» والاستيعاب 2٠١17//7‏ وسير أعلام النبلاء .١94/*‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند» انظر الفتح الرباني 271/9 وأخرجه أبو داود في السنن» كتاب الطهارة؛ 


باب صفة وضوء النبي كه 284/١‏ .4» رقم: 2157 وأرجه الترمذي» انظره في العارضة 


- !١ا/له‎ 
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المسائة”' الثامنة مق نعبيقن المحال : 
اختلف العلماء في المسح على العمامة : 
وجماعة0"). 


0 - ومع ذلك0) ماعق منهم مالك والشافعى وأو حنيفة0؟), 


0١‏ باب ما جاء أنه يبدأ.بمؤخر الرأس» وأخرجه غيرهمء وهو من رواية عبد الله بن محمد بن 
عقيل؛ وفيه مقال مشهور, وانظر الهداية ١44/١‏ للغماري. وطريق الرشد .٠١/١‏ 
والذين يختارون أن يبدأمؤحر رأسه. منهم بعض أهل الكوفة» ومنهم وكيع بن الجراح؛ ذكره 
الرمذي ١/١ه.,‏ وقال ابن العربي: لا أعلم أحدا قال إنه يبدأ مؤخر الرأس إلا وكيع ابن الجسراح» 
ونسبه قْ الاستذكار إلى الحسن بن حي 21717/١‏ كما نسبه إليه القرطبي في التفسير 89/7. 

. نهاية ه]أ من ح”‎ )١( 

(؟) انظر مسائل أحمد وإسحاق ص ,»٠١١ 2٠١‏ ومسائل أحمد برواية صالح 2154/9 
”“/لاه» ومسائل أحمد برواية ابنه عبد الله "5/١‏ والروايتين والوحهين 077/١‏ والهداية 
,:0١‏ والمغيي 2374/١‏ والمحرر 217/١‏ وأما أبو ثور فنسب القول إليه ابن المنذر في 
الأوسط 1١‏ ونسبه إليه وإلى أبي عبيد القاسم بن سلامء احدن فيد الفير اق 
الاستذكار» 2575/١‏ وابن رشد في المقدمات ,57/١‏ وانظر المحلى 58/9 - 51. 

(5) نهاية 4 / ب من ح ١‏ . 

(:) انظر كتاب الحجة »١5/١‏ والمبسوط .٠١١/١‏ والموطأ ١/ه",‏ والاستذكار 355/١‏ 
والمقدمات ,55/١‏ والأم 257/١‏ والرسالة ص" 5. والمهذب مع النجموع ,405/١‏ 
والأوسط »470/١‏ والعارضة 151/١‏ والمنتقى .87/١‏ 


-5/ا1ط- 
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وسبب اختلافهم في ذلك؛ اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد 
في ذلك من حديث المغيرة وغيره من أنه ككهٌ رر مسح بناصيته وعلى 
العمامة » ('2: وقياسا على الخف7(©: ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على 
طهارة0©. 

وهذا الحديث إنما رده من رده : 

إما لأنه لم يصح عنده؟». 

وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده» أعي الأمر فيه تمسح 
الاين 00 ْ 
وإما لأنه لم يشتهر عنده22 العمل به عند من يشترط اشتهار العمل 


. سبق تخريجه ص /00151)اه ؟‎ )١( 

)5/١ والإشراف‎ »459 455/١ والأوسط‎ »4١8- انظر الأدلة في المجموع‎ )١( 
.580/١ والمغي‎ »5١ - 58/١ والمحلى‎ ٠١/١ والمبسوط‎ 7517 - 75/١ والاستذكار‎ 

(0) انظر الهداية لأبي الخطاب ١15/١‏ والإفصاح ١/”الاء‏ والنحلى 554/7 ول ج١:‏ على 
الطهارة. 1 

(4) قال في المقدمات :07/١‏ إن الآثار مضطربة؛ وفي الاستذكار قال: وكلها معلولة 
0١‏ وقد دافع ابن حجر عن حديث عمرو بن أمية الضمري في مسح العمامة, انظر 
الفتتح ./١‏ 08 وانظر نيل الأوطار 145/١‏ والمحلى 5551/5 وانظر 
المبسوط »٠١١/١‏ وابنججموع 0 وأحكام القرآن لابن العربي 2017/7 55؛ 
والأحكام للحصاص 01/7 . ظ 

(5) لعله يقصد الحنفية» انظر أجكام القرآن للجصاص 761/9. 


(1) كلمة (عنده) ساقطة من ح » ح ١‏ . 


1/1 
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فيما نقل من طريق الآحاد» وبخاصة في المدينة» على ما هو("© معلوم من 
مذهب مالكء أنه يراعي اشتهار العمل 2. 

وهو حديث خرجه مسلمء؛ وقال فيه أبو عمر بن عبد البر0©: 
حديث معلول”*» وق بعض طرقه أنه مسح على العمامة؛ ولم يذكر 
الناصية7): [ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة 


. ” كلمة (ما هو) ساقطة من ح . ح‎ )١( 

(5) في اشتهار العمل بالحديث انظر إحكام الفصول 774/١‏ 777 وأصول السرخسي 
١‏ وقواعد التحديث ص4 2١7‏ 170؛ وعلوم الحديث ومصطلحه ص9١7‏ - 770. 

(؟) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» أحد الأعلام وصاحب 
التصانيف» توق سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن حمس وتسعين سنة. 
قال في العبر :7١7/١‏ وليس لأهل المغرب أحفظ منه. مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر 
في الفقه والعربية والأخبار. 

(:) انظر كلامه في الاستذكار 2356/١‏ ولعله يقصد ما ذكره الدووي في شرح مسلم 
1 من إخراج مسلم له من رواية عروة بن المغيرة» قال: وخالفه الناس فقالوا فيه: 
حمزة بن المغيرة بدل عروة» وانظر الهداية ١47/١‏ للغماري. 
وراحع ص 2,101 ه 4» وإلى هنا انتهت المسألة في ح”2 ح". 

(5) من ذلك حديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه أحمد ف المسندء انظر الفتح الرباني 
طليكة والبخاري» انظر الصحيح مع الفتح» كتاب الوضوءء باب المسح على الخفين» 
»200١‏ رقم: 23١0‏ ولابن حجر رحمه الله كلام حول هذا الحديث يحسن الرجوع 
إليه 709/١‏ وحديث بلال» أخرجه أحمد في المسندء انظر الفتح الرباني 9/9" 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه. كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة )7171/١‏ 
رقم: 2775/85 وأخرحه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» 


- ١78- 


الباب الثاني أفعال الوضوء 
المسح على الناصية] (©: إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد””. 


١ع‏ اك رقم: ه١1‏ وأخرجهما غير هؤلاء» انظر الهداية للغماري ١48/١‏ فقد 
ذكر هذه الطرق واستقصى أكثرها. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في ح وف المطبوعة. 

(؟) مسألة الجمع بين الأصل والبدل انظرها ف الإعلام لابن القيم 294/7 وانظر القواعد 
الفقهية للندوي ص١١١: 21531١9‏ 211/4 273494 وانظر شرح صحيح مسلم 
لا .١‏ 


-ولا1- 
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مل مسح الأذنين © 


المسالة التاسعة من الأركان : 
اختلفوا في مسح الأذنين» هل هو سنة أو فريضة» وهل يجدد لهما 
الماء أم لا : 


فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة) وأنه(١)‏ يجدد لهما الماء. 

وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالكء ويتأولون معهذا 
أنه مذهب مالكء, لقوله فيهما: إنهما من الرأس(". 
يبكسحاكن مع الرأس عاء واحد0). 


وقال الشافعي: مسحهما سنة» ويجدد لما الماء؟»؛ وقال بهذا القول 


. وأنهما‎ : ١ في ح‎ )١( 

(؟) المدونة 2١6/١‏ والإشراف »4/١‏ وذكر أن من المالكية من قال بالوجوب, ومنهم من قال 
إنه سنة» وانظر الاستذكار 2550/١‏ والمنتقى ١/الاء‏ 4/اء هلا والأوسط 10/١‏ وما 
بعدها. 

() هذا حلاف ما في المختصر ١/18هء‏ والمبسوط 4/١‏ 50 والتحفة 2١5/١‏ والبدائع 
»”*١‏ واغهداية ١0؛»‏ فكلهم نصوا على أنه سنة؛ إلا في المختصرء لكن عبارته تدل 
على أن مسحهما سنة» وانظر الأحكام للجصاص 756/7 557 وانظر حاشية ابن 
عابدين .١71/١‏ 


(4:) الأم »:١‏ مختصر المزني للنة والمهذب مع المجموع 408/١‏ وما بعدها. 


ا ى. لم١‏ - 
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جماعة أيضا من أصحاب مالك» ويتأولون أيضا أنه قوله, لما روي عنه أنه 
قال: حكم مسحهما حكم المضمض(2©. 

وأصل احتلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا احتلافهم ف 
الآثار بذلك» أع مسحه وظم0') أذنيه, هل هي زيادة على مافي الكتاب 
من مبع الرلىع تكن حكمينا اكير" على الدب لكان التعارط ل 
الذي يتخيل بينها وبين الآية» إن حملت على الوحوبء أم هي مبينة 
للمجمل” الذي في الكتاب» فيكون حكمها حكم الرأس في الوجوب. 

فمن أوجبها جعلها مبينة مجمل الكتاب» ومن لم يوجبها جعلها 
زائدة كالمضمضة»؛ والآثار الواردة بذلك هي كثيرة) وإن كانت لم تثبت 
و سنو الك اعون لسن ب 


.هه/١ وبقية المراجع ص0٠218 ه ؟» والمقدمات‎ 2١15/١ راحع المدونة‎ )1١( 
ومذهب الإمام أحمد فيه روايتان» روي عنه أنه واحبء» وروي عنه أنه سنة» انظر‎ 
ومسائل أحمد وإسحاق برواية‎ 2177/١ والإنصاف‎ 2187/١ والمغن‎ 77/١ الروايتين‎ 
.13/١ ومسائل عبد الله‎ »45/١ إسحاق الكوسج‎ 

.١ /أمن ح‎ 5٠١ نهاية‎ )١( 

(0) في ح 7 : تحملاء بالتثنية . 

(:) نهاية ه / ب من ح 7 . 

(0) في ح ١‏ : المحمل » بإسقاط اللام . 

() منها حديث عثمان؛ أحرجه أحمد, انظر الفتح الرباني 27/7 2377 وأبو داود» انظر السنن 
0١‏ رقم: 8١٠غ‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 


وأخرجه الدارقطئ في سننه 285/١‏ وأحرجه غير هؤلاء. 
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وأما احتلافهم في بحديد الماء لهماء فسببه تردد الأذنين بين أن تكون 


عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء(", أو تكون جزءا من الراسن 00 


ومنها حديث الربيع؛ أخرجه أحمد انظر الفتح الرباني 2١4/7‏ وأبو داود فق سننه ,89/١‏ 
٠‏ رقم: 217 في الكتاب والباب المذكور أعلاه» والترمذي, انظر العارضة ,.017/١‏ أبواب 
الطهارة؛ باب ما جاء أن مسح الرأس مرة» وقال: حسن صحيح.؛ وأخرجه عن ابن عباس 2014/١‏ 
أبواب الطهارة» باب ما جاء ف مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. 
ومنها حديث البراء بن عازب وأبي أمامة #5 . أخرجها أحمدء انظر الفتح الرباني 
15. 
وانظر المبسوط »55/١‏ فقد ذكر نحوا مما ذكر المؤلف. 

.4١١ 409/١ هذا قول الشافعية؛ انظر المختصر ١/7ء والمجموع مع المهذب‎ )١( 
14 2188/١ ورواية عن أحمد, انظر الفروع ١//الاء 8/اء والإنصاف‎ 
عن ابن عباس أنه قال: الأذنان‎ ١ 4/١ وقد يستدلون .ما أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه‎ 
ليستا من الوجه؛ وليستا من الرأس.‎ 

(؟) هذا المشهور عن الأئمة الثلاثة» أبي حنيفة ومالك وأحمدء انظر المراجع ص8/اء ه 27 
'2 وص"5لكء ها 7,. 
وهو مروي عن ابن عباس وابن عمرء انظر الأوسط 0401/١‏ 407» وانظر الصحيحة 
للألباني .417/١‏ 
والتحقيق إن شاء الله أن مسألة تجديد الماء للأذنين ليس سببها النلاف ف كونهما من 
الرأس» أو أنهما ليستا منه فهذا قد يكون من الأسباب عند بعضهم؛ لكن السبب المهم 
للخلاف يرجع إلى الخلاف فْ تصحيح الآثار الواردة بذلك مثل: 
١‏ - حديث عبد الله بن زيد أنه وك أذ لأذنيه ماءٌ حلاف الذي أذ لرأسه. أخرحه 
البيهقي في السنن الكبرى 6/١‏ وقال: إسناده صحيح, وعزاه السرحسي في المبسوط 
0 لأبي أمامة» وإنما هو من حديث عبد الله بن زيد. 
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الباب الثاني أفعال الوضوء 


وقد شد قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه(). 

وذهب آخرون إلى أنه يغسل(" باطنهما مع الوجه(؛ ويمعسح”) 
ظاهرهما مع الرأس0©, وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من 
الوجه2"2 أو جزءا من الرأس”"©. 


وحديث عبد الله بن زيد ضعيف جداء انظر الهداية للغماري 2154/١‏ كما ضعفه 
الألباني في الضعيفة وأشار إلى ضعفه في الصحيحة 55/١‏ أيضا. 
؟ ‏ ما ورد عن ابن عمر أنه كان يأحذ لأذنيه ماء جديداء أحرجه عبد الرزاق في مصنفه 
ارك اك *ل رقم: ٠‏ وانظر الأوسط 07/١‏ 5» "2501 2504 4508. 
وجما يويد هذاء أن الأذنين عند مالك وأحمد من الرأسء» هذا الصحيح المشهورء ولكل 
منهما رواية في استحباب أخذ ماء جديد لهماء وعند الشافعي ليست الأذنان من الرأس» 
وقوله المشهور استحباب أخذ ماء جديد لهما. 

(1) هذا يروى عن ابن شهاب انظر الأوسط »407/١‏ والاستذكار 2501/١‏ وامجموع 
0 ويروى عن ابن عمر وعن عطاءء انظر مصنئف عبد الرزاق .١1 211/١‏ 

(0) في حء ح ١ء‏ والنسخ المطبوعة : يمسح . 

(5) في حء ح ١ء‏ والنسخ المطبوعة : مع الرأس . 

(4) في ح ء ح ١‏ » والنسخ المطبوعة : ويغسل . 

(5) في ح » والنسخ المطبوعة : مع الوجه. 
والفقرة من قوله: وذهب آخرونء ساقطة بكاملها من ح5» والتصحيح المذكور ف 
الهوامش الأربعة السابقة من تفسير ابن حرير 2/8/5 ومن الإشراف 24/١‏ ومن المجموع 
3/1 غ. 

(1) نهاية ٠‏ / ]أ من ح . 

() وهذا يروى عن محمد بن سيرين وعن الشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمدء انظر الأوسط 
٠/١‏ » والاستذكار 2551/١‏ والعارضة ١/55؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة )51/١‏ 
ومصنف عبد الرزاق 2١4/١‏ وانظر مسائل صالح 1010/١‏ ومسائل عبد الله 240/1١‏ 
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الباب الثاني أفعال الوضوء 


وهذا لا معنى له مع اشتهار<" الآثار في ذلك بالمسح واشتهار 
العمل به. 
والشافعي يستحب فيهما التكرار» كما يستحبه في مسح الرأس7©. 


وني الأحكام للجصاص 0/1" نسبه إلى الحسن بن صالح» وقد نسبه إلى أحمد: ابن عبد 
البر قي الاستذكار .551/١‏ 

. لاشتهار‎ : ١ في ح‎ )1١( 

(1) انظر شرح السنة للبغوي »454/١‏ والنجموع 4٠١/١‏ والوسيط ,8807/١‏ لكن في الأم 
١‏ نص على مسح الرأس ثلاثا ثم ذكر مسح الأذنين» ولم يذكر عدداء وكذا في 
المختصر. 
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الباف الثانى أفعال الوضوء 
6 غسل الرجلين !© 


المسائة العاشرة من الصفات : 
اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء("©. 
واختلفوا في نوع طهارتهم9" : 
فقال قوم : طهارتهما الغسل(2 وهم الجمهور7". 
وقال قوم : فرضهما المسح0). 


(1) مراتب الإجماع ص8 »١‏ والأوسط »4١/١‏ وتحفة الفتقهاء 2١1١/١‏ والإفصاح 75/١‏ 
والمقدمات ١/ه»‏ هؤلاء وغيرهم نقلوا الإجماع على وجوب غسل الرحلين» قال في تحفة 
الفقهاء 0 أجمع العلماء على وجوب غسل الرجلين» بعد وجود الاختلاف في في 
السلفء والإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم. 

(0) في ح ؟ : بالغسل . 

ف انظر المبسوط »8/١‏ والتحفة .٠١/١‏ والبدائع 5/١‏ والإشراف 2٠١/١‏ والاستذكار 
1 والمقدمات ١/7ه,‏ والأم 70/١‏ واحتلاف الحديث بهامش الأم 2317/١‏ 258 
والمختصر ,/١‏ والرسالة ص55: والمهذب مع المجموع :»4١4/١‏ ومسائل صالح 
لون ١0١/١‏ 4» والمحتصر 217/١‏ واهداية 5/١‏ 1ء والمغئي .١185/١‏ 

() يروى عن بعض السلف» عن علي وابن عباس وأنس وعكرمة والحسن والشعي» انظر 
الطهور لأبي عبيد ص 7١70‏ - 277 ومصنف ابن أبي شيبة 7١ 1/8/١‏ ومصنف عبد 
الرزاق 2١9/١‏ رقم: 205 والأوسط .5١5/١‏ 
وانظر تفسير الطبري »81١/5‏ وعد منهم الباق أبا حعفر الصادق» والصحيح أنه إن صح نسبة 
ذلك إلى أحد منهم فقد رجع عنه» وانعقد الإجماع على وجوب الغسل كما في ه ٠ح‏ وانظر 
الطهور ص517 2554-17 وانظر الأوسط »4١5-41١ 4.5/١‏ والنحلى 07/7. 
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وقال قوم : بل طهارتهما بحوز بالنوعين» الغسل والمسح, وأن ذلك 
راحع إلى احتيار المكلف(©. 
وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان( ف آية الوضوءء أعين قراءة 


)١(‏ الذي قال بالتخيير هو الإمام محمد بن جرير الطبري, حكاه عنه الخطابي في معالم السئن 
ص١‏ 5؛ وبعض المفسرين» منهم البغوي 016/9 والرازي 04/7, والقرطبي 31/5) 
7 ونسبه الكاساني في البدائع صه إلى الحسن البصري» وكذا صاحب المبسوط 
0١‏ لكن قيده بالمضرور» ونسب أبو بكر الحصاص في الأحكام 439/7" إلى الحسن 
المسح مستوعباء ول يذكر التخيير. وانظر كلام الإمام الطبري ف التفسير 81/5 - /ال/ 
فإنه لم يقل بالتخيير» بل إنه قال عن القراءتين: كلتاهما حسن صواب, لكن أعجبهما إلي 
القراءة بالخفضء واستدل لذلك. 
أما الحكم فإنه يرى أنه لا تعارض بون القراءتين في المعنى فالغسل يستلزم المسحء والمسح 
بالماء فيه معنى الغسل» فالغاسل يصدق عليه أنه ماسحء والماسح بالماء يصدق عليه أنه 
غاسل. 
ونقل القرطبي عن ابن العربي قوله: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما وما علمت من 
رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين» والرافضة من غيرهم. وقد ذكرت لك أن 
الطبري لم يرد ذلك؛» وأن الذي في تفسيره أن المسح .بمعنى الغسل. 
وممن نسب التخبيير إلى الطبري البغوي في شرح السنة 440/١‏ فقال: ويحكى عن محمد 
ابن جرير» وقال امحققان ه :: ونسبه إليه ف التفسير 40/7, والقرطبي والرازي 
والخطابي ف معالم السنن 5.0/١‏ وذكرا كلاما جيدا. 
ومن نسبه إليه صاحب المغئ 2184/١‏ وقد نبه امحققان ه ه على عدم وجود ذلك في 
التفسير» وقالا: لعله في كتاب الطبري: اخشلاف الفقهاءء في القسم المفقود منه والله 
أعلم. 

. ف ح ؟ : المسموعتان‎ )١( 
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الباب الثانى أفعال الوضوء 
لممحا ا م0000 


من قرأ: لإوأرجلّكم4 بالنصب؛ عطفا على المغسولء وقراءة من قرأ 
«إوأ رجلكم) بالخنفض؛ عطفا على الممسوح”"©. 

وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل؛ وقراءة الخفض ظاهرة في 
المسح ء كظهور تلك22 في الغسل27 : 

فمن ذهب إلى أن فرضهما واحدة من هاتين الطهارتين”» على 
التعيين» إما الغسل وإما المسح » ذهب إلى ترحيح ظاهر إحدى القراءتين 
على القراءة الثانية» وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر 


(1) بالنصب قرأه نافع وابن عامر والكسائي وحفصء وقرأ الباقون بالخفض: ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة. وعن نافع أنه قرأ بالرفع» وهي قراءة الحسن والأعمشء ورواية أبي بكر 
عن عاصم الخفض» ورواية حفص عنه النصب. 
انظر معاني القرآن للفراء 2017/١‏ ومعاني القرآن للأخفش 5514/١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 240/7 والكشف عن وجوه القراءات السبع .507/١‏ 
وقد بين الطبري رحمه الله هذا المعنى في تفسيره بيانا شافيا 4١/5‏ للم وكذلك 
الجصاص ف الأحكام */2*19 وانظر الطهور لأبي عبيد ص 2557-5170 وانظر 
الأوسط ١/١٠4؛‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 259/4 وانظر تفسير القرظبي» السامع 
لأحكام القرآن 241/5 وانظر أضواء البيان فقد قال عن قراءة الرفع: إنها شاذة 1/7 
٠7‏ وأطال الكلام عن المسألة رحمه الله. 

. ذلك » بدلا من : تلك‎ : ١ في ح‎ )١ 

0 في ح ؛ : ف المسح والغسل » بزيادة كلمة : المسح . 

(:) نهاية ٠١‏ / ب من ح ١‏ . 
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ومن اعتقد أن دلالة كل(2 واحدة(2 من القراءتين على ظاهره(”© 
على السواء» وأنه» ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على 
ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب المخير» ككفارة اليمين وغير ذلك» 
وبه قال الطبري وداود©. 

وللجمهور تأويلات في قراءة الخفضء أحودها أن ذلك عطف على 
اللفظ لا على المعنى» إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب» في مثل قول 
الشاغ 2 


لعب الزمان بها وغيرها .'. بعدي سواليك المور والقطر 


. 3” نهاية ص / من ح‎ )١( 

) ي ح ١:واحد.‏ 

(") في ح ؟ : ظاهرهما . 

(8) في ح ؟ : وأنها . 

(0) داود» ورد اسمه هنا في نسخة ح, وفي النسخ المطبوعة» ولم يرد ف بقية النسخ. 
وهذا المعنى رده الخصاص ف الأحكام 600/7. وقد نقل البغوي في التفسير ١5/9‏ التخيير عن 
الطبري بين المسح على الخفين وغسل الرجلين» وليس مسح الرجلين» ولعل بعضهم التبس عليه 
الأمر فنسب إليه القول بالتخيير بين غسل الرجلين ومسحهما بحردتين. 

(7) الشاعر هو زهير بن أبي سلمى» والبيت من قصيدة له بمدح بها هرم بن سنان. 
سوافي: جمع سافية» وهي الرياح تحرك التراب. 
والمور: التراب تثيره الرياح. انظر الديوان ص87» وانظر الاستذكار 231078/١‏ ها ١‏ . 
وانظر المراحع المذكورة ص487١‏ ه ١ء‏ ففيها التأويلات الي أشار إليها المولف مع 
شواهد من القرآن ومن أشعار العرب. 
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الباب الثاني _ _ _ 322 اقهال الوكوء 


با خفض» ولو عطف22 على المعنى لرفع القطر. 
وأما الفريق الثاني» وهم الذين أوجبوا المسح, فإنهم تأولوا قراءة 
النصب على أنها عطف على الموضع» كما قال الشاعر”": 


)١(‏ كلمة : ولو عطف » ساقطة من ح1١»ء‏ وف ح؟: والعطف. بدون كلمة: ولو. 

(0) نهاية 5 / أ من ح7. 
والشاعر هو عقيبة بن هبيرة الأسديء والبيت من الوافر» وصدره: 
معاوي إننا بشر فأسجح. واسجح: بمعنى ارفق. 
انظر كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس ص١15١2‏ وقد أورده بلفظ: فأسجععء 
بالعين بدلا من الحاء» ولم ينبه الحقق في جدول الخطأ والصواب على أنه خطأء والذي ف 
سائر المراجع: بالحاء» لا بالعين» وانظر شرح أبيات سيبويه للسيراقي ص8١»‏ والتبصرة 
والتذكرة للصَيّمَرِي صه 2١5‏ قال المحقق في ه 4 بعد أن سرد المراجع: والشاهد مطعون 
ف روايته» وأحال إلى مقدمة الشعر والشعراء ص40» وشرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف ص7١7؛‏ وذكر توجيه الشنتمري لرواية سيبويه» انظر شواهد سيبويه 54/١‏ 
؟ هل هلالاء 58 5» وانظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحناجب ص75١2‏ وكلام 
امحقق ف الامش» وانظر الإنصاف ص777» فقد رد الأنباري على من طعن في روايته؛ 
وزعم أنها بالخفضء قال: لأن البيت الذي بعده هكذا: 

أديروها بني حرب عليكم .. ولا ترموا بها الغرض البعيدا 

قال: والروي المخفوض لا يكون مع الروي المنصوب ف قصيدة واحدة. 
لكن أورد المحقق في هامش الصفحة نفسها ص77 أبياتا من القصيدة رويها مجرور» ثم 
ذكر توجيه الأعلم الشنتمري المشار إليه أعلاه. 
والبيت استشهد به كل من الجصاص ف الأحكام 7/. هلا والسرحسي ف المبسوط 
0 وصاحب البدائع .5/١‏ 
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الباب الثاني أفعال الوضوء 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه ولو أنه قال في قوم لم 
يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء: «ويل للأعقاب من النار)20©. 
قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض, لأن الواحب هو الذي 
يتعلق بتزكه العقاب(©). 


وهذا ليس فيه حجح”")؛ لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا 
أعقابهم دون غسل. 


وقد رجح الذين قالوا بالمسح ما ذهبوا إليه بالقياس عل التيمم كما روي عن الشعبي 
ذكره عنه أبو عبيد في الطهور ص57 27 والطبري في التفسير 81/5. 
وقول المؤلف: أوحبوا المسح؛ أي أن الواحب هر المسح؛ والغسل سنة» وكأن الآمدي في 
إحكام الأحكام لاه مال إلى المسح. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة #د » انظر الفح 
55/١‏ 7537ء رقم: 21517 ٠50‏ كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب. 
وأخرحه عنهما وعن عائشة ؤي مسلم فْ صحيحه 10١‏ رقم هك الل 
--545» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرحلين بكمالهماء وانظر الأوسط 
0١‏ والطهور لأبي عبيد ص57 510 ؟. 

)١(‏ هذا المعمى ذكره في المقدمات ,51/١‏ وف الاستذكار 2179/١‏ والخطابي في معالم السئن 
1 . 

(؟) بل فيه حجة وأي حجة؛ وقد استدل به الطبري والمصاص وابن المنذر وعامة العلماء 


رحمهم الله تعالى» انظر أقوالهم في المواضع المذكورة في ص 1894 » ه 7 . 
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الباب الثاني أفعال الوضوء 

ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم» كما 
أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين20» وقد 
يدل على هذا ما جاء في أثر آخرء خرجه أيضا مسلم أنه قال9»: ,فجعلنا 
نمسح على أرجلناء فنادى: ويل للأعقاب من النار(”". 

وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع 
المسح فهو أدل على جوازه منه على منعه, لأن الوعيد إنما تعلق0؟ فيه 
بترك التعميم لا بنوع” الطهارة؛ بل سكت عن نوعهاء وذلك دليل على 
جوازها9). 

وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض”(» الصحابة والتابعين وقعر(. 


(1) سبق أن ذكرت أنه لم ينقل عن أحد من السلف بإسناد ثابت» التخيير بينهماء والتعليل 
الذي ذكره المولف غير متجه؛ والله أعلم. 

.١ /أمن ح‎ 1١١ نهاية‎ )١( 

(6) سبق تخريجه ص 11٠0‏ 0ه ١‏ . 

(4) في ح 7 : يتعلق . 

(8 في ح ” : برع . 

() هذا المعنى الذي ذكره المولف دل يتبين لي إن كان قد ذكره أحد قبله. 

00 في ح١‏ : عن جماعة من الصحابة» بدلا من قوله هنا: عن بعض الصحابة. 

(8) رواه أبو عبيد في كتاب الطهور ص754-17594 عن ابن عباس وعن عكرمة والحسن 
والشعبي وعبد الرزاق في المصنف »10-١/١‏ ورواه في الأوسط 4١17/١‏ عن أنس» 


راجع ه ؛» ص ١850‏ . 
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الباب الثاني أفعال الوضوء 

ولكن من طريق المعنى فالغسل(2 أشد مناسبة للقدمين من المسح, 
كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسلء إذ كانت القدمان”) لا 
ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل؛ وينقى دنس الرأس”" بالمسح9»» وذلك 
أيضا غالبا»؛ والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات 
المفروضة؛ حتى يكون الشارع لحظ فيه(" معنيين» معنى مصلحيا ومعنى 
عباديا؛ وأعين بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة؛ وبالعبادي© ما 
رجع إلى زكاة النفس. 

وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدحلان في المسح أو في الغسل 


. في ح١ : الغسل » بدون فاء‎ )١( 

(؟) في ح ١‏ : القدمين . 

(0) قي ح”» زيادة كلمة ( الظاهر ) بعد قوله : الرأس . 

(:) هذا المعنى روى عن الحجاجء ذكره الطبري ف التفسير 807/5. 
(0) في ح ١‏ : غالب » بالرفع . 

(5) كلمة ( فيها ) » ساقطة من ح ١‏ . 

() في ح ١‏ : معنى مصلحيّ ومعنى عبادي » بالرفع في الموضعين . 
(8) في ح ١‏ : والعبادي » بإسقاط حرف الجر . 
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الباب الثاد أفعال الوضوء 


الباب الثانو_, "2 ب 33303 اتسال الوصو 

وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (إلى)؛ أعين( في قوله 
تعالى: «إوأرجلكم إلى الكعبين4<"» وقد تقدم29 القول في اشيراك هذا 
الحرف7©» في قوله تعالى: «إإلى المرافق4:*»؛ لكن الاشتراك وقع هنالك 
من جهتين» من22 اشتراك اسم اليد» ومن اشتراك'» حرف (إلى)» وهنا 


من اشتراك حرف (إلى) فقط27"». 


(1) هذه الكلمة ساقطة من ح ” . 

)١(‏ الآية 5 من المائدة» وقد كتبت في ح» ح7: (إلى المرفقين)» وقد تقدم ذلك كماذكر 
المولف» راجع ص0٠5١»‏ ه 0» المسألة الخامسة . 

(م) في ح ؟ : فقد تقدم » بالفاء . 

(5) في ح ١‏ :هذهالحروفف. 

(ه) الآية 5 » من المائدة . وفي ح». ح": [إلى المرفقين]. 

(7) حرف ( من ) ساقط من ح ١‏ » ح 7 . 

(0) كلمة ( من اشتراك ) ساقطة من ح ١‏ » ح 7 . 

(8) كلمة ( حرف ) ساقطة من ح . 

(9) عامة الفقهاء على وجوب إدخحال الكعبين في الغسلء ولم يخالف في ذلك إلا زفر من 
الأحنافء انظر المبسوط »5/١‏ والتحفة 21١/١‏ وانظر المراجع في آحر الفقرة ص114١»‏ 
ه") وكلمة فقط ساقطة من ح1» ح3 . 
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الباب الثانى أفعال الوضوء 


وقد اختلفوا في الكعب ما هوء وذلك إم(» لاشتراك اسم الكعب» 
أو لاختلاف<" أهل اللغة في دلالته : 

فقيل : هما العظمان اللذان عند معقد الشراك . 

وقيل : هم92" العظمان الناتئان9» في طرف الساق”2»؛ ولا حلاف 


فيما أحسب في دخوطما في الغسل”) عند من يرى أنهما عند معقد 


. كلمة ( إما ) ساقطة من ح‎ )١( 

. أو احتلاف‎ : ١ في ح : واحتلاف » وفي ح‎ )١( 

(5) نهاية ١١‏ / ب من ح ١‏ . 

(4) في ح ١‏ : النابتان . 

(5) راحع في ذلك تفسير الطبري 87/5: والأحكام للجحصاص 07/7", والمبسوط .4/١‏ 
والمعنى الأول الذي ذكره المؤلف إنما ينسب محمد بن الحسن» وقد عده في المبسوط سهواً 
من رواه عنه» وأنه لم يقل بهذا المعنى في باب الوضوءء وف البدائع 7/١‏ قال: إن ما روى 
هشام عن محمد أنه المفصل الذي عند معقد الشراك...فغير صحيح... 
وعده في الإشراف رواية عن مالك »1١/١‏ والاستذكار 2175/١‏ وقد فصل النووي 
رحمه الله القول في ذلك في المجموع »418/١‏ ونسب القول الأول الذي ذكره المولف في 
الكعب إلى الشيعة» قال: وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن» قال المحاملي: ولا يصح 
عنه» قال: وحكاه الرافعي وجها لنا (أي الشافعية) وليس بشيء. 
انظر الأم 0717/١‏ وعختصر المزني 275/١‏ والمهذب مع المجموع 24١8 411/١‏ وتفسير 
القرطبي 45/7» وقد فصل القول فيهاء وانظر مختصر الخرقي ص17١»‏ والمغي .١85/1١‏ 

(5) في ح ١‏ : إذ الغسل » بدلا من قوله : في الغسل . 
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الباب الثانى أفعال الوضوء 


الشراك» إذ كانا جزء2'2 من القدم. 

ولذلك قال قوم: إنه29 إذا كان الحد من جنس المحدود [دخحلت 
الغاية فيه» أعين الشيء الذي يدل عليه حرف إلى» وإذا لم يكن من جنس 
المحدود 29 لم يدحل فيه» مثل قوله تعالى: لثم أتموا الصيام إلى 
اليل 2»22. 


(0 في ح ١‏ : جزاء . 

. ١ كلمة ( إنه ) ساقطة من ح‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من ح ” . 

(5) الآية : /119 ء من سورة البقرة » هذا القول سبق أن ذكره المولف في مسألة غسل 
المرافق » انظر ص51 ١‏ » هلم . 
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الباب الثانى أفعال الوضوء 
6, التزتيب ب4© 


المسالة الحادية عشرة”" من الشروط :. 


فقال قوم : هو سنة) وهو الذي حكاه(") المتأخرون من أصحاب 


مالك عن المذهبء وبه قال أبو حنيفة» والثوري» وداود0". 
وقال قوم : هو فريضة؛ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد». 
وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. 
وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك 


لم قاد 


. ” نهاية 5 / ب من ح‎ )١( 

)١(‏ في ح ” : حكى » بدون المهاء» وانظر هذا القول ف المدونة 2184/١‏ 207 والتفريع 
©201١‏ والإشراف 2١١/١‏ والاستذكار .١1 87/١‏ والمقدمات ١/4ه‏ . 

(5) انظر مختصر الطحاوي 18/١‏ والمبسوط ١/55؛‏ والتحفة 2١7/١‏ والبدائع ١/1؟.‏ 

(:) انظر الأم 230/١‏ والمخحتصر ١/5؛‏ والمهذب مع المجموع )477/١‏ ومختصر الخرقي 
ص©١ء‏ والهداية ١4/١‏ قال: في المشهور من المذهبء وعنه أنه يصح, وفي المغ ١84/١‏ 
قال: إنه واحب عند أحمدء لم أر عنه فيه اختلافاء ثم ذكر ما حكاه أبو الخطاب من 
الرواية الأعرىء وانظر اتحرر .١7/١‏ 
وانظر أقوال الشوري وداود وأبي عبيد وغيرهم من المحتهدين في الأوسط »477/١‏ 
والاستذكار 2181/١‏ 186 والمغيني 140/١‏ والمجموع 4/١‏ 47» وتفسير القرطبي 
»0١‏ ومال إلى وجوب الترتيب. 

(0) انظر في ذلك التفريع »147/١‏ والإشراف 2١١/١‏ والاستذكار 2185/١‏ 2187 
والمقدمات 255/١‏ 55» وقد عده من المختلف فيه بين المستحب والمسنون. 
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الباب الثائ غوء 


باب الثاني أفعال الوضو 

وقال ابن حبيب : هو سنة(©. 

وسبب اخحتلافهم شيئان اثنان : 

أحدهما : الاشتراك الذي في واو العطفء وذلك أنه قد يعطف بها 
الأشياء المرتبة بعضها("© على بعضء وقد يعطف بها غير المرتبة» وذلك 
ظاهر من استقراء كلام العرب» ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين 

فقال نحاة البصرة : ليس تقتضي نسقا ولا ترتيباء وإنما تقتضي 
الجمع فقط. 

وقال الكوفيون : بل تقتضي النسق والترتيب7) 

فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب 
الوقييت: 


(0 في ح ” : وقال أبو حنيفة هو سنة» وكذا في النسخ المطبوعة» وق ح": وقال أبو حنيفة» 
ثم انقطع الكلام فيها فقال بعده مباشرة: وسبب اختلافهم. 
والمغبت من ح وح١‏ هو الصحيح؛ فقد ورد في كتاب المقدمات لحد المولف 55/١‏ بعد 
كلام له في هذه المسألة: وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب هو سنة؛ وثي الغالب أن المولف 
نقل عنه» وانظر الاستذكار 5 ففيه ما يدل على ذلك أيضاء وعند الحنفية لم 
يتطرقوا لترتيب المسنون مع المفروض فيما وقفت عليه» وانظر التحفة ١" 2١7/١‏ 
والبدائع 2371/١‏ 77. 

. 3” نهاية ص 8 من ح‎ )١( 

(0) انظر التبصرة والتذكرة 2171/١‏ ومغي اللبيب 4/7 59. 


(4) حرف ( أن ) ساقط من ح ١‏ . 
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الباب الثائى 002002000000000 أفعال الوضوء 
ومن رأى27 أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل يإيجابه©. 
الثاني : والسبب الثاني(”: اختلافهم في أفعاله كَل هل هي 
محمولة على الوجوب أو على”*” الندب20©. 
فمن حملها على الوحوبء قال بوجوب الترتيب, لأنه لم يرو عنه9© 


. ١ أ من ح‎ / ١١ نهاية‎ )١( 

)١(‏ انظر أصول السرحسي ,»5٠٠١1١‏ والتمهيد لأبي الخطاب .٠١9 99/١‏ والاستذكار 
١81--188ء‏ ونهاية السول 7 وتخريج الفروع على الأصول ص8ه, 5ه 
وانظر العدة في أصول الفقه .١9154/١‏ 
ويلاحظ أن الحنابلة وهم يقولون بوحوب الترتيب, إلا أنهم يرون أن الواو لا تقتضي 
الترتيب» واستدلالهم ليس بناء على ذلك» بل ما ذكره صاحب المغين وغيره انظر المغي 
. 

(9) في ح؟ زيادة حرف ( في ) قبل قوله: اختلافهم؛ ولا محل لها . 

(4) نهاية "ا / ب من ح . 

(5) حرف ( على ) ساقط من ح ؟ . 

(1) انظر في حكم أفعاله يه » أصول السرخسي 817/5» وكشف الأسرار 0151/9 1517 
وإحكام الفصول للباحي 2705/١‏ ف 554 ومنتهى الوصول والأمل ص6 4» وبيان 
المتصر شرح مختصر ابن الحاحب »480/١‏ ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول »47/١‏ وانظر اللمع وشرحها 545/١‏ وما بعدهاء والمحصول /١‏ ق8, ص 
5 وما بعدهاء والإحكام للآمدي 217١/١‏ وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان 
ص117؟ وما بعدهاء والمسودة لآل تيمية ص54 وما بعدهاء وشرح الكوكب المثير 
4377 وانظر الإحكام لابن حزم ”7/7 وما بعدها. 


(0) في ح ١‏ : أنه . 
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ل أنه توضأ قط إلا مرتبا(©. 

ومن حملها على الندب» قال: إن الترتيب سنة9). 

ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال» قال: إن الترتيب 
الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة. 

ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواحبة قد تكون في الأفعال اليّ 
ليست بواجبة0"©. 


» وهذا ورد من أحاديث عثمان وعبد الله بن زيد والربيع وعلي وابن عباس وغيرهم د‎ )١( 
إلا أنه أعر ج الدارقطيئ في سننه من حديث عثمان أنه أمر مسح الرأس إلى ما‎ 
بعد غسل الرجلين ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله يد يتوضأ هكذاء يا هولاء كذلك!‎ 
قالوا: نعم» لنفر من أصحاب رسول الله ول . قال الدارقطيي: صحيح. إلا التأخير في‎ 
/ا.‎ - "8/١ المسح» فإنه غير محفوظ. انظر نصب الراية‎ 

. ٠١١ انظر مفتاح الوصول ص‎ )١( 

(7) ومن أسباب الاختلاف في هذه المسألة» احتلافهم في مسألة الزيادة على النص هل هي 
نسخ أم لاء انظر تخريج الفروع على الأصول ص .5» وأثر الاخعتلاف في القواعد الفقهية 
في اختلاف الفقهاء ص2777 وي ح» ح” : ليست واجبة » بدون باء . 
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الباب الثانق أفعال الوضوء 
ل الموالاة 5ه 


المسائة الثانية عشرة من الشروط”" : 

اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء : 

5 8 ان 

١‏ فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع”() الذكر ومع عدم 
العذر» ساقطة7 مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش 
التفاوت7©). 

١‏ - وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واحبات 
الوضوء0). 

والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضاء وذلك أنه9» قد 


. 3 كلمة ( من الشروط ) . ساقطة من ح 5 , ح‎ )١( 

(9) ف ح ” زيادة كلمة (عدم) بعد كلمة (مع)» ولا يستقيم المعنى بإثباتها. 

() ف ح ” : ساقط ء بدون تاء التأنيث . 

(4) انظر المدونة 218/١‏ 18» والتفريع 2131/١‏ والإشراف ١/١1ك»‏ والاستذكار 2351//١‏ 
والقدمات ١/79ه.‏ 

(5) المبسوط ,55/١‏ والمختصر ص186١»‏ والتحفة 217/١‏ والبدائع .717/١‏ 
والأم 2٠/١‏ والمختصر 23/١‏ والمهذب مع المجموع .440/١‏ 
وعند الحنابلة روايتان في تفريق الوضوء إذا كان متفاحشاء فقال في الحداية :١4/١‏ يمنع 
صحته في إحدى الروايتين» انظر الروايتين والوجهين ١/4/ء‏ والمغيئ 2191/١‏ 1917 
والمحرر .١7/١‏ 

(0) ف ح ١‏ : أنها . 


ا 


الباب الثانينر_ 9 ْ أفعال الوضوء 
يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض»ء وقد يعطف به(') 
الأشياء المتراخية بعضها عن بعض”". 

وقد احتج قومٌ لسقوط الموالاة ما ثبت عنه ير أنه كان يتوضاً في 
أول7© طهوره: ويؤخخر غسل رجليه إلى آخخر الطهر”». 

وقد يدحل الخلاف في هذه المسألة أيضا من الاحتلاف في حمل 
الأفعال أعين على الوجوب أو على الندب7"» وإنما فرق مالك بين العمد 
والنسيان» لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى29 أن يقوم 
الدليل على غير ذلكء لقوله يِهُ: ,رفع عن أمتي الخطأ والدسيان)22. 


. ١ كلمة ( بها ) ساقطة من ح‎ )١( 
. في ح ١1ح 7 : على بعض‎ )0( 
. 7 نهاية 07 / أ من ح‎ )” 
. في ح١ : طهره‎ )4( 
21752 178/5 أخرجه أحمد عن عائشة وميمونة رضي الله عنهماء انظر الفتح الرباني‎ )( 
57/4 0551/١ وأحرجه البخاري في الصحيح عن ميمونة في عدة مواضع؛ انظر الفح‎ 
رقم: 2754 517 7ء كتاب الغسلء» باب الوضوء قبل الغسل» وباب الغسل مرة واحدة»‎ 
2751/١ وانظر الصفحات ١/الاء 1/0 97 وأخرحه مسلم في صحيحه عنهما‎ 
الاء كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» وانظر‎ 07 - "١/810 85 رقم:‎ 5 
.١55/١ الهداية للغماري‎ 
. تقدم الكلام عن هذا في أول المسألة‎ )1( 
. ١ ب من ح‎ / ١7 نهاية‎ )0 
والدارقطي ف‎ 21175 - 117/1١ والطبراني في المعجم الكبير‎ .559/1١ أخرجه ابن ماجه‎ )8( 


آا .”#8 - 


الباب الثانى أفعال الوضوء 


وكذلك العذرء يظهر من أمر(© الشرع أن له تأثيرا في التحفيف. 


سننه 170/5 - 4171 وابن حبان في صحيحه ‏ مع الإحسان 850/١‏ وغيرهم؛ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قريب مما ذكره المؤلف, وله ألفاظ أخرى» وقد 
صححه الحاكم وابن حبان والضياء المقدسي» وحسنه النوويء انظر الهداية للغماري 
١--158.ء‏ وقد نسبه إلى آخرين من الصحابة #: » وقد صححه الألباني في 
الإرواء .١7*/١‏ 

. ١ كلمة ( أمر ) ساقطة من ح‎ )١( 

(0) انظر المقدمات ١/8ه‏ )2 4ه . 


سلا ص" د 


الباب الثاذ أفعال الوضوء 


حكم التسمية فق الوضوء" ب]ه 
وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء”» واحتجوا في 
ذلك بالحديث المرفوع» وهو قوله يكْدٌ: رلا وضوء لمن لم يسم الله . 


(1) هذا العنوان غير موجود في النسخ؛ والمولف تكلم عن هذه المسألة في ضمن الكلام على 
مسألة الموالاة» فرأيت أن أفردها وأضع لما عنوانا زيادة في الإيضاح. 

)١(‏ هذا رواية عن الإمام أحمد, انظر الروايتين 7١/١‏ وقال ف الهداية :١7/١‏ وهي واحبة في 
أصح الروايتين» وانظر المغن 2١40/١‏ والأوسط ١/771؛‏ وبالوجوب قال إسحاق بن . 
راهويه. انظر معالم السئن 275/١‏ والأوسط ١/754؛‏ وقال به الظاهرية ذكره النووي في 
المجموع .7"51/١‏ 
وانظر في قول أحمد وإسحاق مسائل أحمد وإسحاق 81/١‏ 011 ومسائل عبد الله 18/١‏ 
ومسائل صالح 088٠0 2151/١‏ 2170/7 وانظر سنن التزمذي مع العارضة .47/١‏ 

(7) هذا الحديث ورد من عدة طرق : 
منها ما أخرجه أحمد عن سعيد بن زيد» وأبي سعيد الخندري» وأبي هريرة رضي الله عنهمء 
انظر الفتح الرباني 5 ١٠٠7ء‏ وقد أورد البنا في شرحه للفتح كلام أحمد والبخاري 
والتزمذي عن هذه الأحاديث؛ وأخرجه التزمذي عن سعيد بن زيدء انظر العارضة 
١‏ 4» باب في التسمية عند الوضوءء ثم قال الزمذي: قال أحمد: لا أعلم في هذا 
الباب حديثا له إسناد حيدء وقال أيضا: قال محمد (يقصد البخاري): أحسن شيء ف 
هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن (يقصد هذا الحديث)» قال: وفي الباب عن عائشة 
وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس» ونقل الغماري في الهداية 107/١‏ عن أبي 
بكر بن أبي شيبة أنه قال: ثبت لنا أن النبي يك قال: رلا وضوء لمن لم يسم اللسي. كما 
أخرجه ابن ماحه عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعدء انظر السنن 
61 رقم: 9107م ..4» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء ف التسمية في 
الوضوء. وأخرجه الحاكم عن أبي هريرة» انظر المستدرك ١57/١‏ وعن أبي سعيد 


نت و لات 


الباب الثاني أفعال الوضوء 


وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل20»» وقد حمله قوم على أن 
المراد به النية0"», وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب2©. 

فهذه مشهورات المسائل الي بحري من هذا الباب مجرى الأصول» 
وهي كما قلناء متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة» وإما بتحديد 


مواضعهاء وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر. 


١ 01١‏ وذكر بإسناده عن الأثرم أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحسن ما يروى 
في هذا حديث كثير بن زيد» يعن حديث أبي سعيد هذا. وانظر المصنف لابن أسي شيبة 
0١‏ فد أحرحه عن أبي سعيد» وسعيد بن زيد» وعائشة. 

: بعد أن ساق طرق حديث التسمية ومن أخرجها‎ ١77/١ قال الغماري في الحداية‎ )١( 
فقول المصنف: (وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل)» مردود» وقد أوضحت صحته‎ 
مع طرقه في جزء مفرد خحصصته لهذا الحديث» وفي شرح سنن البيهقي أيضا. والحديث‎ 
.١517/١ قد حسنه الألباني» وذكر أن العراقي حسنهء انظر إرواء الغليل‎ 

(؟) هذا المعنى ذكره ف العارضة 247/١‏ كما ذكره الخطابي في معالم السنن 2725/١‏ والبغوي 
في شرح السنة »4١3/١‏ قال: ويحكى هذا عن ربيعة» قلت: أورده بسنده إلى ربيعة أبو 
داود ف السئن .75/١‏ 

(0) هذا مذهب جمهور الفقهاءء انظر التحفة ١/17ء‏ والهداية ١/107ء‏ وانظر الإشراف ١//اء‏ 
والكائي .”7/١‏ والمقدمات ,55/١‏ والأم 271/١‏ والمختصر 5/١‏ والمهذب مع المجموع 
/". 
وقد ذهب ابن العربي ثي العارضة 74/١‏ إلى تركها وعدم استحباب الإتيان بهاء وذكر 
عن مالك أنه أنكر التسمية عند الوضوء »47/١‏ وأنها لذلك لا تستحب. 
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الباب الثاني المسح على الخفين 
هم المسح على الخفين 06 
ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين» إذ كان من أفعال الوضوء. 
والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل : 
الأولى(" : بالنظر إلى جوازه . 
الثانية : في تحديد محله . 
الغالثة : في تعيين محله . 
الرابعة : في صفته » أعيئ صفة انحل . 
الخامسة : في توقيته . 
السادسة : في شرطه . 


السابعة : في ناقضه . 


)١(‏ هذه المسائل وردت في النسخ سردا من غير ذكر للترتيب» فقمت بوضع الترتيب هكذا: 
الأولى» الثانية ... زيادة في الإيضاح » وحذفت حرف العطف (الواو) لعدم الحاحة إليه 
في هذه الحالة. 
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الباب الثاني المسح على الخفين 
المسائة الأولى : جوازه<() 

فأما الجواز » ففيه ثلاثة أقوال : 

القول الأول("©: المشهور أنه جائز على الإطلاق» وبه قال جمهور 
فقهاء الأمصار0©. 

القول الثاني : جائز في السفر دون الحضر©». 

القول الثالك : منع جوازه بإطلاق2*0, وهو أشذها9). 


)١(‏ هذا العنوان ليس في النسخ, وإنما وضعته قصدا للترتيب. 

(1) كلمة ( الأول ) ساقطة من ح » وح 7 . 

(؟) بل هو مجمع عليه» انظر الإجماع ص5 27 وف المبسوط »48/١‏ وشرح السنة »458/١‏ والعارضة 
١ 0‏ وغيرها إشارة إلى الإجماع؛ والإفصاح »47/١‏ والأوسط .474/١‏ وانظر الحجحة على 
أهل المدينة »750/١‏ والهداية 218/١‏ والبدائع ,8/١‏ والأم 27/١‏ والمختصر »4/١‏ والتهذيب 
451١‏ والمهذب مع المجموع ١/457»؛‏ ومختصر الخرقي صه.ء والهداية 15/١‏ والمغئي 
هم 

(:) هذا يروى عن مالكء انظر الاستذكار 777/١‏ 774ء ه/الاء والعارضة .١50/١‏ 

(5) كلمة ( بإطلاق ) ساقطة من ح ‏ . 

)١(‏ في النسخة المطبوعة (لهداية) للغماري ص77١‏ كتبت كلمة (منع): (مع). بإسقاط 
النون» و(أشذها) كتبت (أشدها) بالدال المهملة بدلا من الذال المعجمة. وهكذا كتبت 
هذه الكلمة في النسخ المطبوعة الأخرى. 
وهذا القول روي عن مالكء لكن أنكره ابن عبد البر» وأبو بكر بن العربي وغيرهما 
وقال: إنه لا يصح عنه إنكاره؛ الاستذكار 777/١‏ 71/0 والعارضة .١41١ 2150/١‏ 


تك 


الباب الثانى ١‏ الخفين 


والأقاويل الثلائة مروية عن الصدر الأول» وعن مالك7"©. 

والسبب في اختلافهم» ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها 
الأمر بغسل الأرحل» للآثار الي ووزدت9) قُ المسح0, ميخ تأخر آية 
الوضوء. 

وهذا الخلاف كان بين الصحابة وي في الصدر الأول» فكان منهم 


والقول بإنكاره هو مذهب الخوارج والرافضة» ذكره ف الأوسط »484/١‏ والعارضة »١40/١‏ 
0١‏ والمجموع »457/١‏ ونيل الأوطار 25١1/١‏ وذكراه عن أبي بكر بن داود. 

أما ما يروى عن بعض الصحابة» فالصحيح أن من صح عنه إنكاره فقد صح عنه 
الرجوع والقول بالمسح؛ كابن عمر وابن عباس وغيرهما ده وما يروى عن عائشة 
رضي الله عنهاء فإن الذي أنكرت هو مسح القدمين بدلا من غسلهماء ولم تنكر اللسح 
نالفي 

انظر المراجع المذكورة في الهوامش السابقة» وانظر مصدف عبد الرزاق 2170/١‏ 2115 
١؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة 4/5 15516 7/١159‏ والطهور لأبي 
عبيد ص2777 ونيل الأوطار 275/١‏ والأوسط 474/١‏ ونصب الراية ١174/١‏ . 

. انظر المراجع المذكورة سابقا‎ )١( 

. 1١ أ من ح‎ / ١8 نهاية‎ )١( 

(م) الأحاديث في هذا كثيرة حداء فقد ذكر ف الأوسط عن الحسن أنه قال: حدثي سبعون 
من أصحاب رسول الله ول أنه مسح على الخفين» وانظر الاستذكار 2777/١‏ وقول 
الإمام أحمد ذكره في المغي 01 », وقد أورد المولف بعض هذه الأحاديث؛ وانظر 
الهداية للغماري .5٠٠١ - ١/4/١‏ 

(؛) ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب, الحاشمي» ابن عم رسول الله ولك » الفقيه 
المفسر الحبر البحر رباني الأمة» توقٍ بالطائف سنة ثمان وستين عن إحدى وسبعين سنة. 


س#للاىة ا ا 


الباب الثاني المسح على الخفين 

واحتج القائلون بجحوازه .ما رواه مسلم, أنه كان يعجبهم حديث 
حرير("2, وذلك أنه ردق أنسترائ البي كَيدٌ مسح على الخفين» فقيل له: 
إنما كان ذلك قبل نزول9) المائدة» فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول 


المائدة29) , 


- انظر طبقات ابن سعد 555/7» والعبر للذهي .55/١‏ 
وقول الؤلف رحمه الله: وهو مذهب ابن عباس» فيه نظرء فقد قال ابن عبد البر في 
الاستذكار 7077/١‏ بعد أن ذكر عنه إنكار المسح على الخفين وعن أبي هريرة : فقد 
جاء عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلكء وموافقة لسائر الصحابة. 
وف 0 قال: لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار الممح على الخفين من لا 
يختلف عليه إلا عائشة. 
قلت: حتى عائشة في ثبوت ذلك عنها نظر» كما ذكرت ف الصفحة السابقة ص17١7»‏ 
ه5. وقد ذكر أبو عمر رحمه الله الآثار عن الصحابة مَك بذلك» وممن ذكر النسخ ورده 
القرطبي 17/5. 

(1) هو حرير بن عبد الله البحلي» أبو عمروء أسلم في السنة ال قبض فيها رسول الله 2 » 
توفي سنة إحدى وخمسين بقرقيسيا. 
انظر طبقات ابن سعد 2307/5 و سير أعلام النبلاء ؟/.8ه, والعبر .40/١‏ 

. ١ كلمة ( نزول ) ساقطة من ح‎ )١( 

(9؟) انظر صحيح مسلم 2371/١‏ 2378 رقم: 7/07/الء كتاب الطهارة؛ باب المسح على 
الخفين» كما أخرجه أحمد فْ مسندهء انظر الفتح الرباني ؟/517» والبخاري فْ صحيحه. 
انظر الفتح 2494/١‏ رقم: 258107» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف» وأخرجه 
غيرهم, انظر شرح البنا على الفتح الرباني ؟إلاه. 
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الباب الثاني المسح على الخفين 

وقال المتأخرون القائلون بجحوازه: ليس بين الآية والآثار تعارض» لأن 
الأمر بالغسل إنما('» هو متوجه إلى29 من لا خف لهء والرخصة إما هي 
للابس الخف0©. 

وقيل : إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين9©). 

وأما من فرق بين السفر والحضرء فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة 
في مسحه يله إنها كانت في السفرء مع أن السفر مشعر بالرخصة 
والتخفيفء والمسح على الخفين هو من باب التخفيف»ء ونزعه مما يشق 
على المسافر9». 


. 7 نهاية /ا / ب من ح‎ )0١( 

(0) في ح ١‏ : على » بدلا من : إلى . 

() ممن ذكر هذا المعنى الحصاص في الأحكام 8514/7؛ وابن العربي في الأحكام 7/الاء 
ع٠/اء‏ وانظر الأم 8937/1١‏ والمجموع .1517/١‏ 

(:) انظر الاستذكار 711/١‏ فقد ذكر هذاء والجصاص في الأحكام 2017/8 والبغوي في 
النفسير 215/١‏ والقرطي في التفسير 291/5 .٠٠١‏ 

2( هذه الأدلة ذكر بعضها في الإشراف ١18/١‏ وفي الاستذكار 915/١‏ 5105 /الالاء 
وف العارضة .١41١/١‏ 


جا ارقا ليت 


الباب الثاني المسح على الخفين 
ل موضع المسح :)© 

المسالة الثانية : تحديت المحل<) 

وأما تحديد اخل» فاختلف فيه أيضا9() فقهاء الأمصار : 

فقال قوم : إن الواحب من ذلك مسح أعلى الخف, وإن مسح 
الباطن ‏ أعيئ أسفل المخنف ‏ مستحب» ومالك أحد من عن هذا 
والشافعي0". 

ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهماء وهو مذهب ابن نافع 
من حاتت مالك7©), 


)١(‏ هذا العنوان ليس فْ النسخ وإنما وضعته قصدا للترتيب» وقد وردت هذه الكلمة: امحل في 
ح7: المحال» بالجمع. 

(1) كلمة ( أيضا ) » ساقطة من ح ١‏ . 

(0) انظر التفريع ١/1554كء‏ والمدونة ,"94/١‏ الإشراف 215/١‏ والاستذكار 2584/١‏ 
ومختصر المزني 2٠١١‏ والمهذب مع المجموع 2501/١‏ 0.07. والتهذيب 2785/١‏ وانظر 
العارضة 2١47/١‏ والحجة على أهل المدينة 75/١‏ 47» واخختلاف العلماء ص7.0. 

(5) ابن نافع هو عبد الله بن نافع الصائغ قال عنه الذهبي: من كبار فقهاء المدينة» بالغ القاضي 
عياض ف تقريظه؛ توي سنة ١ه‏ بالمدينة» انظر سير أعلام النبلاء 91/1/٠١‏ العير 
١‏ ؛, والطبقات الكبرى 4724/5 . 
وقوله هذا ذكره في الاستذكار 2584/١‏ وذكره الباحي في المنتقى »81١/١‏ كما رواه عن 


ابن عبد الحكم. 


#5١. 


الباب الثاني المسح على الخفين 


(')وشذ أشيب: فقال: إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى» أيهما 

فق 
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)١(‏ هذه الفقرة» من قوله: وشذ أشهب فقال: ...إلى آخر قوله. وردت قي نسخة ح؛ ح”» 
وثي النسخ المطبوعة» بعد سطرين تقريباء أي بعد قوله: وهو مذهب أبي حنيفة وداود 
و-ماعة. 
وتقدىها في هذا الموضع أولى» كما ئْ نسخة ح21 ليكون الكلام عن المالكية متصلاء 
باعتبار أشهب أحد أصحاب مالك الكبار. 
وأشهب هو أشهب بن عبد العزيز بن داود» أبو عمروء فقيه مالكي مصري ومحدث» 
قيل: اسمه مسكين» وأشهب لقبه» روى عن مالكء والليث؛ وابن عبينة» وعنه ابن الموازء 
قال عنه ابن عبد البر: كان فقيهاء حسن الرأي والنظرء صنف كتابا في الفقه» تو سنة 
هه انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض 5 ؛4» وق العبر 05١‏ وكان ذا مال 
وحشمة وجلالة. 

)١(‏ قال محقق الهداية للغماري ٠٠١/١‏ ه 7 معلقا على هذه الفقرة: في نسخة فاس: 
(والأعلى مستحب)» وهو أوجه وكذا في هامش النسخ المطبوعة الأخرى 2١19/١‏ دون 
قوله: وهو أوجه. قلت: ليس أوجه؛ لأن معنى كلام أشهبء كما ورد ف الاستذكار 
1/- 70ء وف المنتقى 8١/١‏ أن الماسح مخير إن شاء مسح أعلى الشف وإن شاء 
مسح أسفله» فقد نقل الباحي في المنتقى 0 عنه: إن مسح أسفل الخنف أجزأه ثم 
روى عنه أن الفرض هو مسح باطن الخفء وف الاستذكار 2585/١‏ 185 نقل عنه ما 
يدل على الإجزاء» لا على الفرضء وكذا القرطبي في التفسير ٠١1/1‏ نقل عنه الإجزاء لا 
القول بالوجوب. 
وهذا المعنى؛ لا تدل عليه العبارة بالصيغة الي في نسخة فاس (والله أعلم)» إنما تدل عليه 
العبارة بهذه الصيغة المثبتة. 
وقد ذكر الباحي في المنتقى 81١/١‏ بعد أن ذكر قول أشهب أنه يقول به بعض أصحاب 
الشافعي» والقائل هو أبو إسحاق المروزي من الشافعية» ونسب هذا القول إلى الإمام 
الشافعي لكن حطأه الشافعية في ذلك» كما قاله النووي في المجموع ل 0 
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ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط؛ ولم يستحب مسح البطونء 
وهو مذهب أ حنيفة وداود وسفيان وجماعة(2. 

وسبب اختلافهم» تعارض الآثار الواردة في ذلكء» وتشبيه الممسح 
بالغسل”"2» وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين”9): 

أحدهما : حديث المغيرة بن شعبة) وفيه أنه يي مسح أعلى 
الخف وباطنه 0 


)١(‏ سفيان هو سفيان الثوري سبقت ترجمته ص78: ه1١ء‏ وقد صرح بأنه الشوري» عبد 
الرزاق والترمذي. 
وقوله: أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه ,519/١‏ والترمذي في سننه »47/١‏ والمروزي في 
اختلاف العلماء ص٠‏ "2 وابن المنذر قِ الأوسط »507/١‏ 450» والبغوي فْ التهذيب 
0١‏ لكن العبارة عند عبد الرزاق هكذا: فوضع أصابعه على مقدم خفه وفرج 
بينهما حتى أتى أصل الساق» ومن أسفلء فقوله: ومن أسفلء هذه فيها إشكال؟ 
وقول داود ذكره في المحلى 2١١1/7‏ وف الاستذكار 2785/١‏ وانظر المببسوط 2٠١١/١‏ 
والتحفة »88/١‏ والهداية 278/١‏ لكن قال في البدائع :١7/١‏ والمستحب عندنا الجمع 
بين الظاهر والباطن في المسح., إلا إذا كان على باطنه نحاسة. 
وعدم استحباب مسح أسفل الخنف هو مذهب الحنابلة» انظر مسائل أحمد وإسحاق 
١0:؛‏ ومسائل عبد الله 87/١‏ ومسائل صالح ١/05؛‏ والمختصر 2١15/١‏ و الهداية 
١‏ والمغئ ١/5لالا.‏ 

(؟) ممن استدل بهذا القياس صاحب الإشراف »٠5/١‏ وأورده في المغيئ ١//1ا/ا7‏ لمن قال 
بالاستحباب ورذه. 

(5) نهاية 11 / ب من ح ١‏ . 

(:) أخرجه أحمد» انظر الفتح الرباني 7/٠/ء‏ وأخرجه أبو داود. انظر السئن 21١١/١‏ رقم: 
6*؛ كتاب الطهارة؛ باب كيف المسح. وأخرجه التزمذي في سننه» انظر العارضة 
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الباب الثاني المسح على الخفين 
القنى ٠.‏ عل “(): كان الدب بال أى لكان أسة 
الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله كله بمسح على 

ظاهر خفيه”2". 

فمن ذهب مذهب الجمع بين هذين22 الحديثين» حمل حديث المغيرة 
على الاستحباب وحديث علي على الوجوب» وهي طريقة ةا 
5 ع أبواب الطهارة» باب المسح على الخنفين أعلاه وأسفله وأخرحه غير هؤلاء. 
قال عنه النزمذي في الموضع المذكور أعلاه: وهذا حديث معلول...قال: وسألت أيا زرعة 
ومحمدا (يعن البحاري) عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح...) وقال عنه الزيلعي في 
نصب الراية :١41/1‏ وهو ضعيف»ء ونقل كلام التزمذي المتقدم» وقال: قال الدارقطي 
في العلل: هذا حديث لا يثبت» وانظر الهداية للغماري 20707/١‏ 7017. 

)١(‏ هو أبو الحسن على رضي الله عنهما ابن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين» 
قتل ظليه شهيدا حميدا سنة ٠ه‏ في رمضان انظر طبقات ابن سعد 219/78 والعبر 
م 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه 5» وأحمد في مسنده انظر الفتح الرباني 509/7» 
وأبو داود ف سننه 5ك رقم: سات كتاب الطهارة» باب كي كيف الممسح. وأخرجحه 
البيهقي في السئن الكبرى 0١‏ و وانظر الهداية للغماري 2٠١4/١‏ فقد نقل عن ابن 
حجر ف التلخيص 9 أنه قال: إسناده صحيح وأورد عليه كلام البيهقي أن عبد 
خير أحد رواته. م يحتج به صاحب الصحيح وقد أجاب عن هذا البنا في شرحه على 
الفتح الرباني 259/7 وانظر كلام ابن حزم في المحلى .١١5/1‏ 

(؟) كلمة ( هذين ) » ساقطة من ح ١‏ . 

(:) جملة ( وهي طريقة حسنة ) » ساقطة من ح ١‏ . 


مامد 


الباب الثاني المسح على الخفين 
ا مغيرة. 

ومن رحح حديث المغيرة على حديث علي» رجححه من قبل(٠)‏ 

ومن رجح حديث علي» رجحه من قبل مخالفته للقياس» أو من 
جهة السك 

والأسعد ف هذه المسألة هو مالك . 

وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقطء فلا أعلم له حجة. 
لأنه9» لا هذا الأثر اتبع» ولا هذا القياس استعملء أعينٍ قياس المسح على 
الغعسل9©). 


)١(‏ لي ح١‏ زيادة كلمة (مخالفته) قبل كلمة (القياس)» وهذا خطأء فليس هذا موضعهاء بل 
موضعها ف الفقرة التالية كما هو مثبت. 

.١ح ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(9) في ح ١‏ : فإنه» بدلا من قوله : لأنه . 

(4) ذكر الباحي ف المنتقى 8١/١‏ دليلا هذا القول الذي ينسب لأشهبء هو أنه لما كان 
أسفل الخنف محلا للفرض ف المسح, لأنه يحاذي المغسول من القدم» وحيث أن المسح لا 
يشترط فيه الاستيعاب» على قوله؛ وقول الحنفية» والشافعية» خحلافا لأصحابه من المالكية» 
فبناء على ذلك يجزىء مسح الأسفل» هذا معنى ما ذكره الباجي؛ والله أعلم. 
وقد قال ابن المنذر ف الأوسط 0١‏ ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده 
يجزىء» وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف. 
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الباب الثاني المسح على الخفين 
,0 المسح على الجوربين 4 


المسائة الثالثة”©: نوع محل المسح 

وأما نوع محل المسحء فإن الفقهاء القائلين بالمسح, اتفقوا على جواز 
المسح على الخفين» واختلفوا في المسح على الجوريين : 

فأحاز ذلك قوم» ومنع ذلك قوم. 

وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة7©. 


وقال الكاساني ف البدائع :١/١‏ حكى إبراهيم بن جابر» في كتاب الاختلافء الإجماع 
على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز. وفي المجموع 507/١‏ عن ابن سريج قال: لا 
يحزىء ذلك بإجماع العلماء» ثم قال النووي 4/١‏ 50: قال أصحابنا: ولأن القول يجوازه - 
أي الاقتصار على الباطن تخارق للإجماع فكان باطلاء ثم نقل عن أبي حامد والمحاملي 
وغيرهماء عن ابن سريجء أنه قال: أجمع المسلمون أنه لا يحزىء الاقتصار على الأسفل. 
فكأن هؤلاء الذين ذكروا الإجماع, لم يلتفتوا إلى أقوال بعض أصحاب مالكء واليّ 
ذكرها في المنتقى 8١/١‏ أو لم يقفوا عليهاء وانظر المغني 707/١‏ لابن قدامة. 
ومن أجاز الاقتصار على مسح الباطن» وهو المروي عن أشهبء قد ذكر في المنتقى وجحه 
قوله على سبيل الاجتهاد له» لا على أنه منصوص عنه؛ وخلاصته؛ أنه ما دام باطن الف 
محلا للفرض» فيجزىء الاقتصار على مسح موضع من امحل» والله أعلم. 

)١(‏ هذا العنوان» المسألة الثالثة» مثبت.من ح» وساقط من النسختين» وهكذا بقية مسائل 
الباب» أما جملة: نوع محل المسحء فهي من عملي. 

(1) انظر المدونة »40/١‏ وفيها أنه كان يقول بحواز المسح عليهما إذا كانا بحلدين من أسفلهما 
ومن أعلاهما » لكنه رجع عن ذلك إلى القول بعدم المسح » وانظر التفريع 2119/١‏ 


كك خخ 9 


ومن أجاز ذلك فو يوسف00, ومحمد0') صاحبا أبن حنيفة) 


.717/9/١ والاستذكار‎ »١7/١ والإشراف‎ 

وما ورد ئْ هذه المراجع أن الإمام مالكا له روايتان في المسح على الجوربين المحلدين» وفيى 
الاستذكار نسب الجواز إلى أبي حنيفة والشافعي. 

وعند الحنفية ذكر ف التحفة 85/١‏ أنه يجوز المسح بالإجماع عندهم إذا كانا بحلدين» وإن 
كانا غير بجحلدين» لكنهما ثخينين» فيجوز المسح عندهماء ذكر أن أبا حنيفة رجع إلى 
قرهما ف ذلك وكذلاك ذكره ف المسبوط ٠١5/١‏ » وانظر مختصر الطحاوي ص١27‏ 
1" والبدائع .٠١/١‏ 

وعند الشافعية في مختصر المزني ٠١/١‏ جواز المسح على النجلدين» ومعناه في الأم 9/١‏ 
”*» وانظر التهذيب 2589/١‏ وا مهذب مع المجموع ».487/١‏ وذكر النووي أن الصحيح 
جواز المسح على الجورب إذا كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه ولو لم يكن منعلا أو بحلدا. 
من كل هذا تلاحظ أن إطلاق المولف المنع ونسبته إلى الأئمة الثلاثة فيه نظر والله أعلم. 

)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم الكوثي قاضي القضاة» تفقه على الإمام أبي حنيفة» وسمع من عطاء 
ابن السائب وطبقته» قال ابن معين: كان القاضي أبو يوسف يحب أصحاب الحديث 
ويميل إليهم» وقال يحبى بن يحيى النيسابوري/ سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته: كل ما 
أفتيت به فقد رحعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة» توفي سنة 4 ١اه.‏ 
- انظر التاريخ الصغير 2395/5 والسير 2١51/١1‏ والعبر .770/١‏ 

(1) أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولاهم؛ ولد يواسط سنة 77١ه,‏ سمع أبا حنيفة ومالك 
بن مغول وطائفة» وكان من أذكياء العالم» قال أبو عبيد: ما رأيت أعلم بكتاب الله منهء وقال 
الشافعي: لو أشاء أن أقول تنزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت» لفصاحته. وقد حملت عنه 
وقر حيتي » تولي سنة تسع وثمانين وماثة » عن سبع ومسين سنة » رحمه الله . 
انظر العبر 1/١‏ 27317 سير أعلام النبلاء 2١14/9‏ اجرح والتعديل 7717/7» طبقات الشيرازي 
ص 0 11. الأنساب 477/17. شذرات الذهب 2571/١‏ البداية والنهاية .707/1١‏ 
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وسبب اختلافهم : 
احتلافهم في صحة الآثار الواردة2 عنه يليه أنه مسح على 


(1) أبو يوسف ومحمد أجازا المسح إذا كانا بحلدين» وأبو حنيفة معهما في هذاء كما ذكره 
صاحب التحفة وغيره؛ وإذا لم يكونا مجلدين؛ فلا يجوز إلا إذا كانا تخينين» فيجوز 
عندهماء وقيل: إن أبا حنيفة رجع إلى قولهما. وقال في المبسوط :٠١5/١‏ والشخين من 
الجورب هو ما يشتمل على الساق من غير أن يشده بشيء . 
- وانظر المراجع السابقة في ها ص 3١5 2 7١59‏ . 
ونسب القول إلى سفيان» النزمذي 2١44/١‏ وصاحب الأوسط »4514/١‏ وهذا القول 
هو مذهب الحنابلة» انظر المختصر 2١15/١‏ والحداية ١/15»ء‏ والمغئي ١/5/ا.‏ 
وقال ابن المنذر في الأوسط :4717/١‏ روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من 
أصحاب رسول الله يله » وأورد ذلك بالأسانيد عنهم. 
وقال النووي في ابمجموع 01١‏ : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما 
جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاء وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق 
وداود» وانظر مصنف عبد الرزاق 230١ -1395/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 111/١‏ 
7 فققد أخرجا عن بعض الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر» جواز المسح. 
وقال أبو داود :١1١7/١‏ ومسح على الجوربين علي وابن مسعودء في آخرين من الصحابة 
ذكرهم» قال: وروي ذلك عن عمر وابن عباسء رضي الله عن الجميع. 

(0) نهاية 4 / أ من ح 3 . 

() نهاية 4 / أ من ح . 

(:) أخرحه أحمد, انظر الفتح الرباني 71١/7‏ وأبو داود» انظر السنن 21١1 0117/١‏ رقم: 
4؛ كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين» والنزمذي» انظر السنن مع العارضة 
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الباب الثاني المسح على الخفين 
واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف(27 غيره؛ أم هي عبادة لا 

يقاس عليهاء ولا يتعدى بها محلها("». 
0١‏ أبواب الطهارة» باب في المسح على الجوربين والنعلين» وقال: حسن صحيح. 
كلهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وصححه ابن حبانء انظر موارد الظمآن 
ص الاء وانظر نصب الراية 285/١‏ واهداية للغماري .7١١ 25١9/١‏ 

. الخفين » بالتثنية‎ : ١ في ح‎ )١( 

)١(‏ القياس على الخفين» ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق »701/١‏ وابن 
أي شيبة 1717/١‏ إذ قال: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين» وورد عن أنس ذه 
» ففي مصنف عبد الرزاق ٠٠١/١‏ قال: يمسح عليهما مثل الخفين. 
وقد عنون ابن أبي شيبة بقوله: من قال اللجوربان يمنزلة الخفين» وأورد عن عطاء ونافع 
والحسن وإبراهيم وابن عمر أنهم قالوا ذلك .177/١‏ 
وقد قال الإمام أحمد فيما نقله عنه في المغن :75/١‏ إنما مسح القوم على الحوربين أنه 
كان عندهم بمنزلة الخنف» يقوم مقام الخنف في رجحل الرجل» يذهب فيه الرحل ويجيء. 
وقال في المغن :774/١‏ ولأنه ساتر محل الفرض» يثبت ف القدم فحاز المسح عليه كالنعل. 
ومما استدل به في المغينٍ 7014/١‏ الإجماع؛إذ قال: ولأن الصحابة #: مسحوا على 
الجوارب». ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. 
وقال ابن حزم في المحلى 47/1 مشيرا إلى الإجماع, بعد أن سرد أسماء أحد عشر من 
الصحابة ممن روى عنه القول بجواز المسح على الجوربين» قال: لا يعرف لحم ممن يجيز 
المسح على الخفين من الصحابة و مخالف» وخحطأ من اشترط كونهما بحلدين» إذ لم يرد 
نص بذلكء أما الذين منعوا المسح على الجوربين إذا لم يكونا بجلدين» فمن أدلتهم كما 
في الإشراف :170/١‏ إن المسح على الخف رخصة:؛ فالحكم مختص هما وردت فيه» قال: 
ولأنه حائل لا يمكن متابعة المشي فيه كالخرقة يلفها على رحليه. 
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فمن لم يصح عنده الحديث» أو لم يبلغه» ول ير القياس على المنف» 
قصر المسح عليه؛ ومن صح عنده الأثر» أو جوز القياس على الخف» أجاز 
المسح على الجوربين. 
وهذا الأثر("» لم يخرجه الشيخان, أعبن البحاري ومسلماء وصححه 
التزمذي0©). 
ومن ذلك كما في البدائع ١/١‏ ١ممحتجا‏ لأبي حنيفة ف منعه المسح على الجورب غير المجلد 
قال: إن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس» فكل ما كان في معنى الخنف 
في إدمان المشي عليهء وإمكان قطع السفر به يلحق بهء وما لا فلاء ومعلوم أن غير المجلد 
والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف ف هذا المعنى» فتعذر الإلحاق. 
على أن شرع المسح إنما ثبت للترفيه» لكن الحاجحة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه» وليبس 
الجورب ما لا يغلب» فلا حاجة فيها إلى الترفيه» فبقي أصل الواجحب بالكتاب» وهو 
غسل الرحلين. 
وأما الحديث فيحتمل أنهما كانا بجلدين أو منعلين» وبه نقول» ولا عموم له لأنه حكاية 
حالء ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب. 

. ١ /أ من ح‎ 1١5 نهاية‎ )١( 

(؟) كلمة : الشيخان » ساقطة من ح1» وانظر تخريج الأثر ِي الصفحة1١7/١75‏ 2ه ؛ . 
والبخاري هو الإمام حبر الإسلام» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
بن بَردِزَبة البخاري» مولى الجعفيين» صاحب التصانيف» سمع مكي بن إبراهيم؛ وأبا 
عاصم النبيل» وخلائق عدتهم ألف شيخ» وكان من أوعية العلم» يتوقد ذكاءء» ولم يخلف 
بعده مثله» ت 55 ١ه»ء‏ وله ثنتان وستون سنة رحمة الله عليه. 
انظر العبر »*58/1١‏ والسير 2791/١‏ وطبقات الحنابلة 7171/١‏ 2778 ووفيات 
الأعيان ١84/5‏ - ١191هء‏ والبداية والنهاية 5//ا؟  "١‏ . 


-9١94- 
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ولتردد الجوربين المحلدين بين الخف(2 والجورب غير المجلد2"9, عن مالك 
ف المسح عليهما روايتان: إحداهما بالمنع» والأخرى بالجواز0". 


وأما مسلم فسبقت ترجمته . 
وأما العزمذي فهو أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سوْرَة السُّلمِيّ الزمذيء الحافظء 
مصنف الجامع» مع قتيبة وأبا مصعب وطبقتهماء وكان من أئمة هذا الشأنء وكان 
ضريراء ت سنة 8/ا١اه»‏ انظر الوفيات 7178/5ء والسير 7١/7317/0ء‏ والعبر »4057/١‏ 
والبداية .١5/1١١‏ 

)١(‏ في ح ١‏ : وبين الجورب » بزيادة كلمة: بين» 

)١(‏ كلمة : غير المجلد» ساقطة من ح١»2‏ ح”. 

(9) سبق التعليق على هذا في الصفحة 01١54215١٠8‏ 0ه ؟. 


الباب الثانى المسح على الخفين 
6 المسح على الخف المخرق ]© 


المسائة الرائعة” : الخف المخرق 
وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على المخنف 
الصحيح. واحتلفوا 5 المنحرق 5 
فقال مالك وأصحابه : بمسح عليه إذا كان الخرق يسيراء وحده أبو 
حنيفة .ما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع(). 
وممن روي عنه ذلك الفوري0”". 
ومنع الشافعي أن يكون ف مقدم الخف حرق يظهر منه القدم» ولو 
كان يسيراء في أحد القولين عنه». 
)١(‏ هذا العنوان» المسألة الرابعة» ساقط من ح١ء‏ ح7» أما جملة (الخف المخرق) فهي من عملي. 
2( انظر المختصر ص؟؟2 والمبسوط ./١‏ ث والتحفة ١إلاى‏ والبدائع الككىف وانظر 
المدونة »40/١‏ والتفريع 2149/١‏ والإشراف 215/١‏ والاستذكار .717/١‏ 
9 قول الثوري ذكره عبد الرزاق »١54/١‏ وعنه البيهقي 2541/١‏ والأوسط »4448/١‏ 
وامحلى ل وجملة: (ما دام يسمى حفا) ساقطة من ح١.‏ 
(4) انظر الأم ١/"الء‏ والمختصر 2٠١/١‏ والمهذب مع المجموع 80/١‏ 4» والتهذيب )588/١‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة في هذه المسألة: المتصر ص١ 2١‏ والهداية 215/١‏ والمغبي 
01 وهو متفق مع الشافعية بعدم الجواز. 


دا ات 


الباب الثاني المسح على الخفين 

وسبب اخحتلافهم في ذلكء؛ اختلافهم في انتقال الفسرض من الغسل 
إلى المسح(21 هل هو لموضع الستر("» أعين ستر الخف القدمين, أم0© هو 
لموضع المشقة في نزع الخفين7*». 

فمن رآه لموضع السير”» لم يجز المسح على الخف المحرقء لأنه إذا 
انكشف من القدم شيء؛ انتقل فرضها من المسح إلى الغسل2©. 

ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة؛ لم يعتبر الخرق ما دام يسمى 
حفها9). 

وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. 

وقال النشوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من 
الخرق كخفاف الناس©»,. 


)١(‏ العبارة في ح١‏ هكذا: انتقال الفرض من المسح إلى الغسل» وهو خطأ. 

(؟) في ح١:‏ وردت كلمة (السير) بلفظ (السير) بالياءء وصححت في هامشها فصارت 
موافقة لما في النسحتين الأخريين. 

(0) في ح” :أوء بدلا من : أم . 

(:) هذا التعليل أومأ إليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف 215/١‏ 17. 

(5) في ح1» زيادة (أعين سير الخف).» ولا محل لاء فهي مكررة» ولعلها سبق نظر. 

م راحع المبسوط »٠١7/١‏ والتحفة 81/١‏ » والبدائع .٠١/١‏ والاستذكار .578/١‏ وهذا 
المعنى ذكر قريبا منه في الأم 2070/١‏ وانظر المجموع »480/١‏ والمغئ ١/1/ا.‏ 

(0) انظر المراحع السابقة . 

(4) كلام الثوري هذا أحرحه عبد الرزاق ١94/١‏ قال: امسح عليه ما تعلقت به رجلك» 
وهل حفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة» مشققة» مرقعة» وانظر الاستذكار 3717/8/١‏ 


.٠٠١/١ والمبسوط‎ 


اا 


الباب الثاني المسح على الخفين 
)فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. 
قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنهاء فلو كان فيها حكم مع 


إليهم24. 


. ولو كان »ء بالواو‎ : ١ في ح‎ )١( 
. الآية : 44 من سورة النحل‎ . ١ ب من ح‎ / ١5 نهاية‎ )١( 
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الباب الثاني المسح على الخفين 
0 مدة المسح اه 

المسالة الخامسة : التوقيت 

وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضِ('2 اختلفوا فيه : 

فرأى مالك أن ذلك غير مؤقتء وأن لابس الخفين7" مسح 
عليهماء ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة(. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك موقت©"». 

والسبب في اختلافهم؛ اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد في 
ذلك ثلاثة أحاديث: 


أحدها: حديث على» رضى الله عنه» © أنه قال: (( جعل رسول | لله 


. ١ كلمة ( أيضا ) ساقطة من ح‎ )١( 

(0) في حء ح ؟ : الخف »ء بالإفراد . 

(5) انظر المدونة »41/١‏ والتفريع .199/١‏ والإشراف »15/١‏ والاستذكار 7171/١‏ وذكر 
أن التوقيت رواية عن مالكء قال: وهو الاحتياط عندي قال: وقد روي عن مالك 
التوقيت في المسح , في رسالته إلى بعض الخلفاء» وأنكر ذلك أصحابه. 

(؛) انظر المختصر ص77. والمبسوط »٠٠١ 99/١‏ والتحفة 84/١‏ , والبدائع .8/١‏ 
واستدل بأحاديث التوقيت لأنها مشهورة» ورد حديث أبي هريرة لأنه غريب» وكذا قي 
المبسوطء وتأول الأحاديث والآثار ال وردت بأكثر من هذا. 
وانظر الأم 254/١‏ ”ء والمختصر ص4» والتهذيب 2774/١‏ والمهذب مع المجموع .455/1١‏ 
وهو مذهب الحنابلة» انظر المحتصر ص5 21 واطداية ١/15»ء‏ والمغئ .""0/١‏ 

(5) في ح”ى تحرف اسم (علي)» إلى (النبي)» فكتبت: حديث ابي عليه السلام» وهو تحريف بين » 
وني ح : حديث علي عن البي عليه السلام » وفي ح١‏ : حديث علي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وقد أثبت ما ف ح؟ » بعد التعديل؛ لأنه المناسب للسياق . 


0ك اه 


الباب الثاني المسح على الخفين 
يِه ثلاثئة أيام ولياليهن للمسافر؛ ويوما وليلة للمقيم2,. خحرجحه 
ميل 07: 

والثاني2: حديث أي بن عِمَارة9"» أنه قال: ,ريا رسول الله 
أمسح على الخفين ؟ قال : نعم قال : يوما؟ قال : نعم 
قال : ويومين ؟ قال : نعم , قال : وثلائة ؟ قال : نعم , حتى 
بلغ سبعاء ثم قال : امسح ما بدا لك ., خرجه أبو داود9", 


(1) انظر صحيح مسلم 7177/١‏ رقم: 2777/88 كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين, كما أخرجه أحمد, انظر الفتح 2514/7 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 281/١‏ وأخرجه غير هؤلاءء انظر الفتح الرباني 74/7 وشرحه. 

)١(‏ في ح١:‏ والحديث الثاني» عن أبي بن عمارة» وف ح"7: والحديث الثاني» حديث أبي ابن 
عمارة 

() هو أبي بن عِمّارة» بكسر العين» الأنصاري؛ صلى رسول كه في بيته» وصلى مع رسول 
الله يل القبلتين» هكذا في أسد الغابة 230/١‏ ولم يذكر له وفاة. 

(:) نهاية 4 / ب من ح5ء وف ح» ح١:‏ الخف» والمثبت من ح؟ هو الموافق لما في سنن أبي 
داود وشرح معاني الآثار. 

(5) في ح ١‏ :قالوا. 

(1) انظر سنن أبي داود 4٠١9/١‏ رقم: ١58‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح. 
وأبو داود هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي» صاحب السئن 
والتصانيف المشهورة» سمع مسلم بن إبراهيم؛ والقعني وطبقتهماء وطوف بالشام والعراق 
ومصر والحجاز والجزيرة وخراسان» وكان رأسا ف الحديث» رأسا في الفقه. ذا حرمة 
وجلالة وصلاح وورعء حتى إنه كان يشبه بشيخه أحمد بن حنبل» توفي سنة هلالاها في 
شوال بالبصرة وله بضع وسبعون سنة. 


7# ”ا له 


الباب الثاني المسح على الخفينق 


والطحاوي0". 
(»والئالث: حديث صفوان بن عسال”»: قال: ,, كنا في سفرء 
فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة, لكن من نوم 
أو بول أو غائط الك 
- انظر طبقات الحنابلة ١/7/4,ء‏ والسير »47/١7‏ والعبر 7947/١‏ وشذرات الذهمب 
1377" ١ء‏ والبداية والنهاية 14/1١١‏ 5. 

)١(‏ شرح معاني الآثار .,/4/١‏ والطحاوي هو أبو حعفر, أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الحجري المصريء شيخ الحنفية» مع هارون بن سعيد الأيلي» وطائفة من أصحاب ابن 
عيينة» وابن وهب؛ وصنف التصانيف, وبرع ف الفقه والحديث» قال ابن يونس: كان 
ثقة ثبتا لم يخلف مثله. أذ الفقه عن أبي حعفر بن أبي عمرانء وأبي حازم القاضيء 
توفي سئة ١7371ه‏ في ذي القعدة» وله ثنتان وتمانون سنة رحمه الله. انظر العبر 211/9 
والبداية والنهاية .١7,5/١١‏ 

(1) في ح ١ح‏ ؟ : والحديث الثالث . 

(0) في ح3: أنه قال. 
وصفوان هو صفوان ابن عسالء من بن الرّبض بن زاهر بن عامر المرادي سكن الكوفة» 
وغزا مع الي وَلِوٌ ني عشرة غزوة. وذكر ابن سعد في الطبقات عن زر بن حبيش أنه 
وفد ف خلافة عثمان» فلقي صفوان. ول يبين سنة وفاته» انظر الطبقات 77/5 وأسد 
الغابة 2317/١‏ ولم أجد له ترجمة في السير ولا في العبر للذهبي. 

(؛) أخرجه أحمد. انظر الفتح الرباني 55/7» والتزمذيء انظر العارضة 2147/١‏ أبواب 
الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» وقال: حسن صحيح., وقال: قال محمد 
ابن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب» حديث صفوان بن عسال» وصححه ابن خزيمة 
١0؛‏ وابن حبان ص7لاء وصححه الخطابي في معالم السئن ١١7 0111/١‏ بعد أن 
ساقه بسندهء ول يخرجه أبو داود ف السئن, وانظر المحلى لابن حزم ؟281/7. 


1د 
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قلت: أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم؛ وأما حديث أبي بن 
عمارة» فقال فيه أبو عمر بن عبد البر: إنه("» حديث لا يثبتء وليس له 
إسناد قائه(»» ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. 

وأما حديث صفوان بن عسالء فهو وإن كان لم يخرجحه البحاري 
ولا مسلمء فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث: الزمذي وأبو 
محمد بن حزء29: وهو بظاهره معارض بدليل المخطاب لحديث أبي» 
كحديث علي» وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال: إن حديث صفوان 
وحديث علي©» نخرجا مخرجا السؤال» عن التوقيت» وحديث أبي بن 
عمارة نص في ترك التوقيت» لكن حديث أبي لم يثبت بعد »», فعلى هذا 


. 7 كلمة : إنه » ساقطة من ح‎ )١( 

(1) كلامه هذا ف الاستذكار ١//ا/ا7”‏ . 

(؟) أبو محمد بن حزم هو العلامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي مولاهمء فارسي 
الأصلء الأندلسي القرطبي الظاهري؛ صاحب المصنفات» مات مشردا عن بلده» من قبل 
الدولة» ببادية لبلة» روى عن أبي عمر بن الجسور» ويحيى بن مسعودء وخلق؛ وكان إليه 
المنتهى ف الذكاءء وحدة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسنة» والمذاهب ولملل والنحل» 
والعربية والآداب» والمنطق والشعر مع الصدق والديانة» توفي سنة 4605ه عن اثنتين 
وسبعين سنة رحمه الله انظر العبر 2705/7 وشذرات الذهب 2749/7 والبداية والنهاية 
247-75 ووفيات الأعيان 2١17  ١/‏ ولسان الميزان .7١7 1١94/54‏ 

(5) نهاية ١١‏ / أ من ح ١‏ . 

(5) انظر كلام ابن عبد البر في ه ”» من هذه الصفحة وقال عنه أبو داود :1١1/١‏ وقد 
اختلف في إسناده؛ وليس هو بالقوي» وانظر نصب الراية للزيلعي 178111/١‏ فقد 


ا 
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يحب العمل بحديثي(2 علي وصفوان, وهو الأظهرء إلا أن دليل الخطاب 
فيهما يعارضه القياس0"©)» وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض 
الطهارة(”؛ لأن النواقض هي الأحداث©). 


أورد كلام العلماء رحمهم الله حول هذا الحديث» كما أنه أورد بعض الأحاديث والآثار 
في هذاء وانظر الهداية للغماري 774/١‏ فقد لخص الكلام فيه. 

. في ح ١اءح"؟ : بحديث ء بالإفراد‎ )١( 

(؟) في ح ” : يعارض بالقياس . 

9) في ح ١‏ : ترك الطهارة . 

(5) هذا المعنى ذكره القاضي عبد الوهاب فْ الإشراف 215/١‏ وابن حزم في امحلى 244/7 
وذكره ابن قدامة قي المغى 717/١‏ محتجا به لداود. ف أن انقضاء المدة لا تنتقض به 
الطهارة. 


ات 


الباب الثاني المسح على الخفين 
١‏ ال ج# أ اه كاه 
وما الحكم إذا لبس خفا فوق خف 
المسالة السادسة : شرط المسح 
وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرحلان طاهرتين؛ 


بطهر الوضوءء وذلك شيء مجمع عليه(": إلا خلافا شاذاء وقد روي 
عن(" ابن القاسم0© عن مالكء» ذكره ابن لبابة؟» في المنتتحب» وإنما قال 


)١(‏ انظر الأوسط لابن المنذر »441/١‏ والإجماع ص24 و الاستذكار 2781/1١‏ وانظر 
مختصر الطحاوي ص١7؛‏ والحجة على أهل المدينة 47/١‏ 45» والمبسوط 249/١‏ 
والتحفة »85/١‏ وبدائع الصنائع »4/١‏ وانظر التفريع 2119/١‏ والإشراف ١4/١‏ 
والاستذكار ١/8لالاء 2348١‏ وانظر الأم 87/١‏ والمختصر ».4/١‏ والتهذيب »58١/١‏ 
والمهذب مع المجموع 5 ؛ وهو مذهب الحنابلة» انظر المختصر ص6 2١‏ 
والمحداية ١/15ء‏ والمغئ ."51/1١‏ 

(0) في ح١‏ حرف (عن) ساقط منهاء وقد وضعت إشارة إلى الهامش؛ وكتب في الامش 
كلمة (ذلك) إشارة إلى أنها ساقطة من المتن. 

(؟) ابن القاسمء هو أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم العتقيء ولد ممصر سنة 117اهء 
أذ عن مالك طيلة عشرين سنة» روى عنه سحنون وأصبغ وغيرهماء من أهم آثاره 
المدونة الب رواها عن مالك» ورواها عنه سحنون» توقي سنة ١4١ه‏ وله ستون سنة» 
انظر العبر 2578/١‏ البداية والنهاية .48/٠١‏ وهذا القولء» ذكره عن ابن القاسم عن 
مالك؛ الباحي في المنتقى »8١ :8٠0/١‏ وانظر القرطبي ٠١١/5‏ فْ أحكام القرآن. 

(4) ابن لبابة» هو محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة» أبو عبد الله شيخ المالكية في زمانه في 
الأندلس» سمع الموطأ من يحبى بن مزين» روى عنه خلق كثير» من كتبه (المنتتحب» قال 
ابن حزم: ليس لأصحابه مثلهاء توق سنة 4 ١"اه‏ في شعبان. وقال في العبر: كان رأسا 


عد حي 


-1109- 


الباب الثانى المسح على الخفين 


به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره(": إذ أراد أن ينزع الخنف عنه, 
فقال يكيدٌ: ردعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان”": والمحالف حمل 
هذه الطهارة على الطهارة اللغوية0©. 

واختلف الفقهاء من هذا الباب» فيمن غسل رجليه ولبس خفيه؛ 
ثم أتم وضوءهء هل يمسح عليهما : 

فمن لم ير أن ازتيب واجب» ورأى أن الطهارة تصح لكل عضوء 
قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاءء قال بحواز ذلك©. 

ف الفقه. محدثا أديبا أحباريا شاعرا مؤرخاء ولد سنة مس وعشرين ومائتين» روى عن 


أصبغ ابن الخليل» والعتبي وطبقتهما من أصحاب يحيى بن يحبى. 
- انظر العبر »45/8/١‏ و البداية والنهاية 5/١١‏ 18ء الديباج المذهب 3٠١/59‏ . 


. ١ كلمة ( وغيره ) ساقطة من ح‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد عن المغيرة وأبي هريرة» انظر الفتح الرباني 257/7 54. والبخاري عن 
المغيرة» انظر فتح الباري اموا رقم: 1 كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» ومسلم في صحيحه عن المغيرة 770/١‏ رقم: 714/09 كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين» وأحرحه عن المغيرة أبو داود والتزمذي وحسنه؛ انظر 
شرح البنا على الفتح في الموضع المذكور أعلاه. 

(1) ذكر قريبا من هذا المعنى الباحي في المنتقى 81/١‏ » عند استدلاله للرواية الثانية عن مالك» 
واليّ تتفق مع ما ذهب إليه الحنفية» وهذا المعنى ذكره الجصاص في الأحكام 805/9 
ونحوه ورد في المبسوط وبدائع الصنائع في المواضع المشار إليها ص 555 0ه .١‏ 

(5) قي ح” : في » بدلا من : من . 

(5) المبسوط »44/١‏ والتحفة 285/١‏ وبدائع الصنائع 24/١‏ لكنه لم يعلل بعدم لزوم الترتيب 
عندهمء وإنما استدل بقوله: إن المسح شرع لمكان الحاجة؛ والحاجة إلى المسح إنما تتحقق 


ذ لاد 


الباب الثانى المسح على الخفين 


ومن رأى أن النزتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد 
طهارة جميع أعضاء الطهارة» لم يجز ذلك20©. 

وبالقول الأول قال أبو حنيفة2» وبالثاني قال الشافعي ومالك(", 
إلا أن مالكا(© لم يمنع ذلك من جهة التزتيب» وإنما منعه من جهة أنه يرى 
أن الطهارة لا توجد للعضو”” إلا بعد كمال جميع الطهارة9»؛ وقد قال 
لد رروهما طاهرتان,2: فأحبر عن الطهارة الشرعية» وفي بعض روايات 
المغيرة: بإذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان7 فامسح 
عليهما”", وعلى هذه الأصول يتفرع السواب فيمن لبسس 


وقت الحدث بعد اللبس» فأما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة» لأنه يمكنه الغسل» وكذا 
لا حاحة بعد اللبس قبل الحدث لأنه طاهرء فكان الشرط كمال الطهارة وقت الحدث 
بعد اللبس» وقد وحد. 

)١(‏ انظر المراجع المذكورة فْ الصفحة السابقة ص94 77 ه١ء‏ وانظر المغن 2957/١‏ فد علل 
بالتزتيب كقول المولف. 

(0) في ح ١‏ : مالكٌ » بالرفع » وهو حطأ . 

(7) كلمة ( للعضو ) ساقطة من ح ١‏ . 

(4) هذا المعنى ذكره ف الاستذكار .7/17/١‏ 

(0) في الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة السابقة ص 7١٠١‏ » ها 7”. 

. 7 نهاية 9 / أ من ح‎ )١( 

(0) الذي في بعض روايات المغيرة عند أبي داود »٠١٠/١‏ رقم: »١5١‏ كتاب الطهارة» باب 
المسح على الخفين: رد ع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتاني» أما اللفظ 
الذي ذكره المؤولف فد ورد من رواية أبي هريرة عند ابن أبي شيبة )١517201514/١‏ 
قال: قال رسول الله يه : رإذا أدحل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح 
عليهما ثلاثا للمسافر» ويوما للمقيمم» وانظر الهداية للغماري .7140/١‏ 


اسم 


الباب الثانى المسح على الخفين 
أحل(١)‏ فيه يعن أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل اللأخرى. 
الطهارة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق”27. 

وقال أبو حنيفة والشوري والمزني”" والطبري وداود: يجوز له 


. في ح > : إحدى », وني ح كذلك, لكنها شطبت وأبدلت بأحد‎ )١( 

»ا/١ والأم‎ »587/١ والاستذكار‎ 2١5/١ والإشراف‎ 1434/١ انظر التفريع‎ )١( 
والإمام أحمد‎ .445/١ والمهذب مع المجموع‎ 2387/١ والتهذيب‎ 2٠١ 24/١ والمحتصر‎ 
15/١ والهداية‎ »45/١ له في هذا روايتان: الجواز وعدمه؛ انظر الروايتين والوجهين‎ 
.”57/١ والمغ‎ 
وإسحاق هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بإسحاق بن راهويه؛ الإمام المحدث‎ 
الفقيه كنيته أبو يعقوب, جمع من ابن عيينة ووكيع» وحدث عنه أحمد وابن معين‎ 
سير أعلام النبلاء‎ 74/١ والشيخان, ولد سنة ١١ه»ه وتوثي سنة 18”ه» انظر العبر‎ 
التاريخ الكبير ١/7/4؛ اجرح والتعديل ”/709. وقوله هذا تحده في‎ ١ 
.7857/١ والاستذكار‎ »447/١ الأوسط‎ 

() المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المصري» من كبار أصحاب الشافعي» ولد سنة 
هاه وتوقٍ سنة 1514ه في مصر. 
انظر العبر "1/9/١‏ وسير أعلام النبلاء 7 »497/١‏ والجرح والتعديل 27١4/7‏ والبداية 
والنهاية ١5/1لء‏ وشذرات الذهب .١58/5‏ وقد ورد اسم المزني في الهداية :510/١‏ 
«المري»» بالراء المهملة» وقد ترحم له امحقق على أنه «المري»؛ وف المطبوعة 7١/١‏ ذكره 
بلفظ: «المري» بالزاي المعجمة» والذي في النسخ المخطوطة: «المزني»» وهو كذلك ف 
الاستذكار 2587/١‏ والفقرة بكاملها ف الاستذكارء نقلها المولف رحمه الله كماهيء 
بشيء من التصرف» وكذلك ف التمهيد .١5//١١‏ 


8م70 


الباب الثاني المسح على الخفين 
المسح<(2, وبه قال جماعة من أصحاب مالكء منهم مطرف”22 وغيره؛ 
وكلهم قد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم 
لبسها جاز له المسح0©. 

وهل من شرط المسح ألا يكون على خف آخر”»: عن مالك 
فيه قولان”». وسبب الخلاف. هل كما تنتقل طهارة القدم إلى 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع 4/١‏ فقد نص على هاتين المسألتين» والمبسوط 2٠٠١ 9494/١‏ وقال 
عن نزع الخف الأول ثم لبسه من غير غسل للقدم: إنه اشتغال بما لا يفيد... وقول داود 
ذكره ف المحلى ٠٠١/7‏ وذكر قوله ومن معه في الاستذكار 2587/١‏ وانظر الأوسط 
4 . 

(؟) هو مطرف بن عبد الله بن مطرف» ابن أت الإمام مالك» روى عنه وصحبه سبع 
عشرة سنة» روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبحاري» قال عنه الإمام أحمد: كانوا 
يقدمونه على أصحاب مالكء توق سنة ١٠77هء‏ انظر ترتيب المدارك 2750/4/١‏ ونسب 
هذا القول إليه في الاستذكار 2787/١‏ وفي الإشرافء والمسألة مقتبسة كذلك من 
الاستذكار .787/١‏ 

() انظر مراجع الحنفية المذكورة أعلاه ه ١‏ » والإجماع ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 
4 

(4) في ح٠»‏ كتب في الامش قبل كلمة (خحف): الخف, بحيث تقرأ هكذا: ألا يكون على 
الخنف حف آخرء والموجود في ح7» موافق للمثبت» وكذلك ما ف النسخ المطبوعة؛ أما 
نسحة ح, فإن السطرين الأخيرين من لوحة 4/ب فيهما طمس وتداخمل في الأسطر» 
بحيث لا بمكن قراءتهما. 

(5) انظر المدونة 0/١‏ 4» والتفريع ٠.0/١‏ والإشراف 2107/١‏ والكائٍ 70/١‏ لابن عبد البر. 


مم 


الباب الثاني المسح على الخفين 
الخف(2 إذا ستره» كذلك تنتقل طهارة الخنف الأسفل الواحبة إلى الحخف 
الأعلى9)؟ 
فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح(”" على الخف الأعلى. 
ومن لم يشبهها به0» وظهر له الفرق لم يجر ذلك©. 


والمسألة قد تعرض ها صاحب بدائع الصنائع 4/١‏ عند الكلام على المسح على الجرموق 
ول يصرح بذلكء وانظر المسألة عند الحنابلة في الهداية 15/١‏ والمغئ .557/١‏ ويلاحظ 
أن العبارة وردت في ح” هكذا: فيه لمالك قولان. 

)١(‏ في ح١‏ : طهارة الخف إلى القدم» بدلا من المثبت هناء وهو طهارة القدم إلى النف. ولا 
شك أن ما في ح١‏ خحطأء كذلك في ح؟ زيادة كلمة (الخنف) بعد قوله: إذا ستره؛ ولا 
حاجة إليها. 

(؟) هذا المعنى ذكره ابن عبد البر في الكاقي 277/١‏ وي المبسوط 2٠١ 244/١‏ ذكر معنى 
قريبا من هذاء وكذا في بدائع الصنائع »١7/١‏ وانظر الأم ١/5"ء‏ والتهذيب ,591/١‏ 
والمهذب مع المجموع 87/١‏ 4» والمغن ."517/١‏ 

(؟) نهاية 5 / ب من ح . 

(4) كلمة ( بها ) ساقطة من ح١.‏ 

(5) كلمة (ذلك) ساقطة من ح٠١ء‏ واستعاض عنها بالضمير: لم يجزه. 
وهذا المعنى ذكره البغوي في التهذيب .597/١‏ 


م5 - 


الباب الثاني 5 المسح على الخفين 
0 نواقض المسح على الخفين ب]© 

المسائة السابعة : 

فأما نواقض هذه الطهارة("» فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء 
بعينها9'»). 

واحتلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ 

فقال قوم : إن نزعه وغسل قدميه فطهارت'(" باقية: وإن لم 
يغسلهما وصلى أعاد بعد غسل قدميه» وممن قال بذلك مالك وأصحابه» 
والشافعي وأبو حنيفة: إلا أن مالكا» رأى أنه إن أخر ذلك استأنف 


الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة» على الشرط الذي تقدم9"©. 


)١(‏ هذه العبارة: فأما نواقض هذه الطهارة» منطمسة في ح١»‏ وف ح7: وأماء بدلا من: فأماء 
وكلمة (هذه) ساقطة منها. 

.59/١ ذكر هذه المسألة المرغيناني» انظر البداية مع شرحها الحداية‎ )١( 

() في ح ١‏ : فطهارتهما » بالتثنية . 

(4:) كلمة ( وأصحابه ) ساقطة من ح ١‏ . 

(5) في ح ١‏ : إلا إن كان ؛ بدلا من قوله : إلا أن مالكا . 

»١ا1/١ والإشراف‎ »”51/94/١ والتفريع 0/5» والاستذكار‎ »41/١ انظر المدونة‎ )١( 
لكن قال: عليه الوضوى وق المختصر‎ 255/١ واختلاف العلماء ١/١81؛ وانظر الأم‎ 
ذكر أن القول بالوضوء هو القول القديم» وقال: إن القول بغسل القدمين فقط‎ ٠١ص‎ 
.5017/١ والمهذب مع المجموع‎ 2785/١ (أي من غير وضوء) أولى» وانظر التهذيب‎ 
والتحفة‎ غ٠١5‎ 2٠١7/١ والمبسوط‎ »,71١/١ والمختصر‎ ١ وانظر بدائع الصنائع‎ 
.79/١ والهداية‎ 0 


دوم 


الباب الثاني المسح على الخفين 
عليه غسل قدميه(©» وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى0©. 
وقال الحسن بن حى : إذا نزع حفيه فقد بطلت طهارته9©. 


. ” كلمة ( قدميه ) ساقطة من ح , ح‎ )١( 

)١(‏ راجع الاستذكار 2579/١‏ والتمهيد 2151/١١‏ فهذه الأقوال منقولة منهماء وانظر 
أقوالههم والروايات المتعددة عن بعضهم في الأوسط 151/١‏ 459» وانظر المحلى 
»٠١‏ وانختلااف العلماء ص١”؛‏ ومصنف عبد الرزاق 2718/١‏ ومصدئف ابن أبي 
شيبة .١71١ 310/١‏ 
ويلاخظ أنه في الأوسط 0١‏ عد ابن أبي ليلى والحسن بن صال ممن قال بإعادة 
الوضوءء وكذلك أحمد وإسحاق, ف آخرين ذكرهم؛ لكن فْ اختلاف العلماء للمروزي 
ص "١‏ قال: وقال ابن أبي ليلى: ليس عليه شيء. وفي الأوسط :159/١‏ وقالت طائفة: 
إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء ولا غسل قدم؛ وبه قال الحسن البصري؛ وروي عسن 
عطاء وآخرين» وذكر عن النخعي ثلاث روايات؛ وانظر مصنف ابن أبي شيبة 1170/١‏ 
وأحرج عبد الرزاق في مصنفه 7١8/١‏ عن ابن أبي ليلى قال: إذا نزعتهما فأعد الوضوءء 
وقد ذكر البخاري قول الحسنء انظر الفتح .431/١‏ 
فيتبين من هذا أن الذين قالوا بعدم الانتقاض وبعدم غسل القدم هم الحسن البصري 
وعطاء وقتادة» ورواية عن النخعي» وآخرين غير هولاء ذكرهم ف الأوسط 2459/١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 2171/١‏ والمحلى 7/ه١٠.‏ 

(؟) الحسن بن حيء هو الحسن بن صالح بن حي» أبو عبد الله الكوفي» فقيه ععابد ومحدث, 
روى عن إماعيل السسدي وعطاء بن السائبء وعنه ابن المبارك ووكيع؛ أخرج له 
البخاري» توق سنة 9١ه»ء‏ وقيل 517١ه.‏ 
انظر العبر 2191/١‏ وسير أعلام النبلاء 2951/17 البداية والنهاية ».١15٠0/٠١‏ والتاريخ 
الكبير 595/7. قال أبو نعيم: ما رأيت أفضل منه» وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن؛ 
وقال وكيع: الحسن بن صالح يشبه سعيد بن جبير. 


شفادة 


الباب الثائى المسح على الخفين 


وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة29 من فقهاء 
التابعين20) وهذه المسألة هى مسكوت عنها. 
وسبب اختلافهه22 هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في 
الطهارة» أو9© بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين9)؟ 
فإن قلنا: هو أصل بذاته » فالطهارة باقية» وإن نزع الخفين» كمن 
قطعت رجلاه بعد غسلهما92 © . 
انظر العبر 2١91/١‏ وسير أعلام النبلاء 251/10 البداية والنهاية 2150/٠١‏ والتاريخ 
الكبير 545/7. قال أبو نعيم: ما رأيت أفضل منه. وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن» 


وقال وكيع: الحسن بن صالح يشبه سعيد بن جبير. 
وقول الحسن هذا ذكره ابن المنذر قي الأوسط »55//١‏ كما ذكره ابن عبد البر في 
الاستذكار 774/١‏ وذكره عن إبراهيم النخعيء, وهو مذهب الحنابلة» انظر المحتصر 
0 والحداية 2.15/١‏ وذكر روايتين» وكذلك في المغين 2517/١‏ وانظر اختلاف 
العلماء للمروزي ص 2*١‏ فقد ذكر قول أحمد في المسألة. 
وقول الحسن بن حي لم أجده في التحفة ولا في المبسوط ولا ف بدائع الصنائع ولا في الحداية. 

| . ١ أ من ح‎ / ١١ نهاية‎ )١( 

. 775 انظر المراحع المذكورة في ه * ف الصفحة السابقة ص‎ )١( 

(") في ح ؟ زيادة كلمة ( هو ) في الموضعين . 

(5) في المبسوط »٠١* 2494/١‏ وف بدائع الصنائع »١17/١‏ ذكرا قريبا من هذ المعنى. 
وكذلك في التهذيب للبغوي .785/١‏ 

(5) في الاستذكار 738٠ - 774/١‏ اعتبره قياسا على مسح الشعرء وقال: وشبهه بعضهم 
بالمسح على الرأس ثم حلقه» فكأنه يشير إلى قول الحسن الذي ذكره البخعاري» وقد 
سبقت الإشارة إليه قريبا. وقال: وجه قول ابن أبي ليلى ومن قال بقوله, أن نزع النف 


- لاس 


الباب الثاني المسح على الخفين 

وإن قلنا: إنه بدل فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخف بطلت الطهارة؛ 
إن كنا نشترط الفور» ويحتمل أن يقال: إن غسلهما أحزأت الطهارة إذا 
لم يشترط الفور("» وأما اشتراط الفور من حين نزع الخنف فضعيفء وإئما 


هو شىء يتخيل» فهذا ما رأينا أن نثبته29 في هذا الباب. 


ليس بحدث» وهو قول الشافعي في الأم ١/75؛‏ لكن ذكر المزني في المختصر ٠١/١‏ أنه 
قوله القديم» وانظر الاحتجاج لهذا القول في الأوسط .150/١‏ 

)١(‏ انظر المنتقى للباحي 28١/١‏ وانظر الروايتين والوجهين لأبي يعلى 2448/١‏ والمغئ حيث 
قال: وهذا الاختلاف مب على وجوب الموالاة في الوضوء. 
إضافة إلى ذلك فمن أسباب الاحتلاف ورود بعض الآثار المختلفة في هذاء ذكرها عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهماء ومنها أثر مرفوع عن رجل من أصحاب البي وَل أنه 
قال: يغسل قدميه إذا نزع خحفيه؛ مع آثار عن النخعي ومكحول والزهري والشعبي 
وغيرهم في المواضع المشار إليها في ه ٠7‏ من الصفحة 775 . 

9ق 12 انها 
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الباب الثالث فى المماه 
الباب الثالث في المياه 
6 الإجماع على طهارة جميع المياهء وحكم ماء )© 
البحرء وحكم الماء إذا تغير أحد أوصافه 


والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: «9 ويُنرّل عَليِكُم من 
السماء ماء ليُطهّركم به 2 وقوله تعالى: 1 فلم تجدوا مَاء نَسَمَموا 
صعِيدا طيُبا2"7. 


وأجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها9) مطهرة ا 
إلا ماء©» البحر فإن فيه خلافا شاذا في الصدر الأول وهم محجوجون 
بتناول اسم لماء المطلق له2©"0) وبالأثر الذي خرجه مالك» وهو قوله و في 


. ) 1١١ ( الأنفال : آية‎ )١( 

(9؟) النساء : آية ( 4 ) » والمائدة : آية ( 5 ) . 

5 في ح” : أنفسها » بدلا من قوله هنا: نفسهاء كما يلاحظ أنه في ح١‏ زيدت كلمة 
لغيرها ثم شطب عليهاء وذلك بعد قوله: مو عر حم ميدس 
لكنها موجودة؛ في النسخ المطبوعة. 

(5) نهاية 1 / ب من ح 7 . 

(5) انظر الأوسط 2755/١‏ 25549 والإجماع ص77 ومراتب الإجماع ص5١2 2١17‏ 
والاستذكار 2307/١‏ والخلاف مروي عن ابن عمر وابن عمرو #: » كما في الأوسط 
والاستذكار. 

. ١ هاتان الكلمتان : (تناول) » (له) ساقطتان من ح‎ )١( 
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الباب الثالث في المباه 
البحر: ررهو الطهور ماؤه(", الحل ميتتهم(". 
وهو وإن كان حديئا مختلفا في صحته؛ فظاهر الشرع يعضده. 
وكذلك”” أجمعوا على أن كل ما يغير الماء ثما لا ينفك عنه غالبا 
أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير”»؛ إلا خلافا شاذا روي في الماء 
الآحن عن ابن سيرين”2: وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له. 


)١(‏ لي ح١‏ : والحل » بزيادة الواو» والمثبت من النسخختين هو الموافق لما في الموطأً. 

)١(‏ أخرحه مالك في الموطأ 7١/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومن طريقه أخرحه أحمدء 
انظر الفتح الرباني 2701/١‏ ومن طريقه أيضا أحرجه أبو داود »514/١‏ رقم: 87 كتاب 
الطهارة؛ باب الوضوء .ماء البحرء وأخرجه الترمذيء انظر العارضة 2817/١‏ وأخرحه بقية 
الأربعة كلهم عن طريق مالك عن أبي هريرة» انظر شرح البنا على الفتح في الموضع 
المذكور أعلاه. 

(؟) في ح ١‏ : ولذلك »ء باللام » بدلا من الكاف . 

(5) انر الإجماع صا والأوسط 0770/١‏ 351, ومراتب الإجماع ص/7١ء‏ 219 
والاستذكار ,3٠١5/١‏ والمغي .88/١‏ 

(5) ابن سيرين هو أبو بكر محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصريء مولى أنس بن مالك؛ سمعه 
وسمع أبا هريرة وعمران بن حصين وغيرهم د » روى عنه قتادة وخالد الجذاء وأيوب 
السختياني وغيرهم» ولد سنة 7ه بالبصرة» وتوقٍ سنة ١٠١١ههء‏ وهو إمام عصره وفقيه 
دهره ومن أجل علماء التابعين» له كتاب تعبير الرؤياء انظر طبقات ابن سعد 197/17 
5٠ى»‏ والعبر .٠١7/١‏ 
وحلافه ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 0١‏ وابن المنذر في الإجماع ص8؟, وف 
الأوسط 2769/١‏ وأبو عبيد في الطهور صه8١.‏ 


0 04-7 


الباب الثالث فىالمباه 


واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما لونه أو طعمه أو ريحه 
أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. 

واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة الب لا تغير 
أحد أوصافه وأنه طاهر0©. 

فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب. 

واختلفوا من ذلك في ممت مسائل» تحري بحرى القواعد والأصول 
لهذا الباب. 


والآجن: هو الماء الذي يطول مكثه و ركوده بالمككان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير 
نحاسة مخالطة» هكذا فسره أبو عبيد في الطهور ص40 »١‏ ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط 
1؟. 


. ١7 انظر الإجماع ص “ا” » ومراتب الإجماع ص‎ )١( 
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الباب الثالث فى المياه 


ول حكم الماء إذا خالطته نجاسة يله 


المسالة الأولى : 

اختلفوا في الماء إذا خالطته بحاسة ولم تغير أحد أوصافه : 

فقال قوم : هو طاهرء سواء كان كثيرا أو قليلاء وهي إحدى 
الروايات عن مالكء وبه قال أهل الظاهر(". 

وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير» فقالوا: إن كان قليلا كان 
بحساء وإن كان كثيرا لم يكن نجس9). 

وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير : 

فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد ف هذا هو أن يكون الماء من 
الكثرة بحييث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه”؟ لم تسر الحركة إلى 


)١(‏ انظر الأوسط 557/١‏ وقد ذكر مسن قال به من الصحابة والتابعين وغيرهم وسرد 
أدلتهم, وانظر التفريع ,71١5/١‏ والإشراف »48/١‏ والاستذكار 7.4/١‏ 6.؟ء 
والمقدمات ١//اه,‏ والمحلى 2170/١‏ وهو رواية عن أحمد, انظر المغ .89/١‏ ش 

(1) انظر مختصر الطحاوي ص5٠»‏ والمبسوط 209/١‏ الاء وبدائع الصنائع ١/١لاء‏ 7لا 
5 والتحفة ١//اه‏ 8هء والأم ١5 2١4 ١‏ فقد ناقش هذا التحديد الذي قال به 
الحنفية» كما ناقشه ابن حزم في المحلى .185/١‏ وانظر الأوسط 7517/١‏ - 356. 
ومذهب الحنابلة يتفق مع مذهب الشافعية» انظر المختصر 21١/١‏ واطداية 1١/١‏ ١1ح‏ 
والمغئ "5/١‏ وانظر معالم السنن ,07/١‏ 54» فللخطابي كلام جيد في هذاء وانظر 
أحكام القرآن للحصاص .1١١ 7١4/50‏ 


() في ح ١‏ : من أحد الطرفين . 


ا 


الباب الثالث فى المياه 


الباب الثالث6ر |( ب بآ 33333 ا ضدضسة 
الطرف الثاني منه(١)‏ . 

وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو2 قلتان من قلال هجرء 
وذلك نحو من خمسمائة رطل7”©. 

ومنهم من لم يحد في ذلك حداء ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل 
الماء9»» وإن لم تغير أحد أوصافه»» وهذا أيضا مروي عن مالك"©. 

وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه". 

فتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال: 

. قول إن النجاسة تفسده‎ ١ 

؟ - وقول إنها لا تفسدهء إلا أن تغير أحد أوصافه. 

. وقول إنه مكروه‎ - ٠” 

وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في 


. ”" انظر المراجع المذكورة في ص47 7 ه‎ )١( 

.١ الضمير (هو) ساقط من ح‎ )١( 

(5) في ج21 ورد تقييدالرطل بالبغدادي» وليس كذلك في النسختين» وهو الموافق لمصادر 
الشافعية المذكورة قريبا. 

(:) في ح ” زيادة : وكثيره . 

(ه) في ح ١‏ العبارة هكذا : إن لم تتغير أحد أوصافه . 

27١7/١ انظر رسالة ابن أبي زيد مع شرحها الثمر الداني ص١" والاستذكار‎ )١( 
.777/١ والمقدمات ١//اه 8ه» والتمهيد‎ 

(0) انظر المنتقى 201/١‏ 4ه» والعارضة :87/١‏ 2807 والثمر الداني ص٠ .٠‏ 
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الباب الثالث فو المياه 
ذلك» وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم» وهو قوله يليه: ,إذا استيقظ 
أحدكم من نومه...00) الحديث» يفهم من ظاهره أن7) قليل النجحاسة 
ينجس قليل الماء» وكذلك أيضا حديث أبن هوبرة الشابت عنه ول أنه 
قال(": ,رلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه )(أ) فإنه يوهم 
بظاهره أيضا أن قليل النجحاسة ينجس قليل الماى وكذلك ماوردمن 
النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائ©. 

وأما حديث أنسر7) الشابت , أن أعرابيا قام إلى ناحية من 


. 4 ه200١145 سبق تخريجه ص‎ )١( 

. ١ أ من ح‎ / ١١/ نهاية‎ )١( 

(1) كلمة ( إنه ) ساقطة من ح٠١»‏ ومن ح7 سقطت الحملة (إنه قال). 

(4) أخرجه أحمد بلفظ: «ثم يغتسل منهى» وله عنده روايات أخرى بألفاظ مختلفة» انظر الفح 
الرباني 27١4/١‏ وأخرجه البخاري قي صحيحه: انظر فتح الباري 2345/١‏ رقم: 277/8 
كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم؛ وأخرحه مسلم بلفظ: «ثم يغتسل منه» 
ىن رقم: 587/45 كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكدء 
وأخرجه غيرهم, انظر الفتح الرباني .7١8/١‏ 

(5) أخرجه أحمد, انظر المسند 715/79 وأخرحه مسلم في صحيحه 2777/١‏ رقم: 910/ 
2524 كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال ف الماء الراكد» وأخرحه أبو داود» انظر 
السنئن ١‏ رقم: ٠‏ كتاب الطهارة» باب البول في الماء الراكد وابن ماجه فق سئنه 
١‏ كلهم عن أبي هريرة ظه . 

(1) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري حادم رسول الله يل » قدم النبي ل وله 
عشر سنين» احتلف فْ سنة وفاته» ذكر في العبر أنها سنة ثلاث وتسعين. 
انظر العبر .80/١‏ 

() حرف ( من ) ساقط من ح ١‏ . 
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الباب الثالث فى المياه 


المسجد فبال فيها(©, فصاح به(" الناس: فقال رسول الله: دعوه؛ فلما 
فرغ أمر رسول الله يله بذنوب ماء0© فصب على بوله )22, فظاهره 
أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء» إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر 
من ذلك الذنوب. 

وحديث أبي سعيد الخدري27 كذلك أيضاء حرجه أبو داود» قال: 


سمعت رسول الله يَلِوّ يقال له: إنه يستقى9؟ من بثر بضاعة» وهي بثر 


. 7 /أمن ح‎ 5٠١ نهاية‎ )١( 

(؟) كلمة ( به ) ساقطة من ح ؟ . 

() كلمة ( ماء ) ساقطة من ح ١‏ » ح 5. والذّنوبُ: الدَلُوُ الملأى ماءء وقال ابن السكيت: 
فيها ماء قريب من الملء تؤنث وتذكرء ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب. من الصحاح 
0 :» فصل الذال من باب الباء. 

(4) أخرجه أحمد عن أنسء انظر المسند 1١0/7‏ ١١١1ه»‏ والبخاريء انظر فتح الباري 
01 رقم: 2515 كتاب الوضوءء باب ترك البي يل والناس الأعرابي حتى فرغ من 
بوله في المسجد» وأخرحه مسلم في صحيحه عنه وعن أبي هريرة 2315/١‏ رقم: 19/ 
لمرو 584/٠٠١‏ ه2586 كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات» إذا حصلت في المسجد... 

(5) في ح ؟ : تلك » بدلا من قوله : ذلك . 

(5) أبو سعيد هو سعد بن مالك الأنصاري الخدري؛ كان من فقهاء الصحابة وأعيانهم» شهد 
الخندق وغيرهاء وشهد بيعة الرضوان» توفي سنة أربع وسبعين نه » انظر العبر .51/١‏ 
(0) هذه الكلمة هكذا (يستقى) في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة؛ إلا في الهداية للغماري 

١‏ ففيها: (يستقى لك)؛ وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 


اهمع سد 


الباب الثالث في المياه 
يلقى فيها لحوم الكلاب وامحايض وعذرة(2 الناسء فقال النبي يلِهُ: .إن 
الماء لا يدنجسه شيع0". 

فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث» واختلفوا في طريق الجمع. 
فاحتلفت لذلك مذاهبهم: 

فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيدء 
قال: إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى» وامتفال ما تضمناه عبادة 
لا لأن ذلك الماء ينجسء» حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك» فقالت: لو 
صب البول إنسان”2”" في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به 


. الذي في سنن أبي داود: عِذْرٌُ‎ )١( 
بضاعة: أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونهاء والمحفوظ الضم. قيل: إنه اسم لصاحب‎ 

البئرء وقيل: اسم لموضعهاء وهي بثر بالمدينة في واد بن ساعدة؛ من الفتح الرباني 
0. 

.310/ 255 8ه, رقم:‎ 204/١ أخرحه أحمد, انظر المسند 271/8 وأبو داودء انظر السئن‎ )7١( 
وقد‎ 287/١ كتاب الطهارة» باب ما جاء ف بثر بضاعة؛ والترمذيء انظر العارضة‎ 
عن معنى الحديث فقد‎ 254/١ حسنه؛ وانظر كلام الخطابي ثْ معالم السنن مع السئن‎ 
وقال الغماري‎ 2750/١ ذكر ف معناه كلاما جيدا يحسن الرجوع إليه» وانظر الأوسط‎ 
والحديث أشهر من أن يطعن فيه يجهالة راويه. لأنه اشتهر‎ .7017- 1765/١ في الهداية‎ 
بين العلماء ف الصدر الأول» وتلقوه بالقبول» واحتجوا به» وصححه الحفاظ الكبار‎ 
الأئمة كأحمد وابن معين والترمذي الخ» ونقل عن ابن حجر أن الحديث صححه أحمد‎ 
.55/١ وابن معين وأبو محمد ابن حزمء كما نقله الألباني في الإرواء‎ 

(3) في ح ١‏ : بول إنسان » بالإضافة . 


52 - 


الباب الثالث فى المياه 


الباب الثالث ا 3 هىأظياك 
والوضوء(»؛ فجمع بينهما على هذا الوجه من قال بهذا القول(©. 

ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة9© جمع بين الأحاديث 
بأن9؟» حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية» وحمل حديث الأعرابي 
وحديث أ سعيد على ظاهرهما) أعن على الإجزاء9"». 

وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمعا بين حديثئي7" أبي هريرة وحديث 
أبي سعيد الخدري» بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل» وحديث 
أ سعيد9© على الماء الكثير». 

وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما 


)١(‏ في ح ١‏ : التوضوؤ به وي ح7: الوضوء به» وكلمة (الغسل) ساقطة منهما. 

(؟) ذكر في الأوسط قريبا من هذا المعنى ١/0.؛‏ وانظر كلام الظاهرية ف الى 175/١‏ 
١5 ١‏ وما بعدهاء وانظر المجموع .١717/١‏ 

() كلمة (اليسيرة)» ساقطة من ح7: وموضعها في ح مطموس. 

(5) في النسخ المطبوعة: فإنه حمل» والمعنى لا يستقيم بهاء ولكن يستقيم بالمثبت من النسختين 
ح1ء ح7ء أما ح فموضعها منطمس. 

(ه) في ح1» ح؟ على ظاهره بالإفراد» والمثبت من النسخ المطبوعة لأنه الموافق للسياق خاصة 
وأن موضع الكلمة منطمس ف نسخة ح. 

() وهذا رواية عن مالكء. كما سبق انظر ص 741 2 ه 7 . 

0) نهاية ه / ]أ من ح . 

(8) في ح ١‏ زيادة كلمة (الخدري)» والأولى حذفها كما في النسختين. 

(9) انظر المراجع المذكورة ص .عه ”ء وانظر الطهور لأبي عبيد ص171١-1737.‏ 


عا 


ورد في حديث عبد الله بن عمر(2© عن أبيه0© حرجه أبو داود والزمذيء 


)١(‏ هكذا ف جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة: عبد الله بن عمر عن أبيه. وهو خطأء 
والصحيح كما ف مصادر الحديث: عبد الله بن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه عبد الله بن عمرء فالحديث من رواية عبد الله بن عمر» لا من رواية عمر 
رضي الله عنهما. 
لكن اختلف ف الرواية على عبد الله بن عمرء هل هي من طريق عبد الله بن عبد الله 
المكبر» أم من طريق عبيد الله بن عبد الله المصغرء أم من طريقهماء انظر الهداية للغماري 
١‏ فقد نقل المحقق كلام ابن حجر في التلخيص الحبير ١8 211/١‏ ف توجيه 
الروايتين وتصحيحهما. 
وعبد الله بن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» السيد 
الفقيه القدوة» استصغر يوم أحدء وقد عين للخلافة يوم الحكمين مع وجود علي والكبار 
رضي الله عنهم» توفي ف أول سنة 4لاه» وقال أبو داود: مات ابن عمر بمكة في أيام 
الموسم» يعن سنة “الاهء انظر العبر ١/71؛‏ سير أعلام النبلاء 8.7/7 طبقات تخليفة 
"كلم والتاريخ الكبر 5 
أما عبد الله بن عبد الله بن عمر» فهو أبو عبد الرحمن المدني» كان وصي أبيه» ثقة» توق 
سنة 85١٠١هء‏ أخرج له الجماعة إلا ابن ماحة. وأتااععي اد كيو ابو ركو اتن رد 
ا 0 ثقة» توقي سنة ١٠١ه.‏ وف العبر حعل وفاتهما سنة 

٠ه‏ قال: وروايتهما قليلة. انظر الطبقات لابن سعد 2701/9 ,3١7‏ والعبر 44/١‏ 
والتقريب ص١1‏ 1/7؟. 

(1) هو أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين» عمر بن الخطاب بن نفيل» من ب عدي بن 
كعب ابن لؤي» الذي يضرب بعدله المثل» توي ضيه لثلاث أو أربع بقين من ذي الحجة 
سنة 7اه» وعمره ثلاث وستون سنة. 
- انظر طبقات ابن سعد 555/9 العبر »,30/١‏ الإصابة 74/10. 
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الباب الثالث فو المياه 


السباع والدواب»؛ فقال: , إن كان الماء قلتين لم يحمل خبفا)7"©. 

وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن(2 الحد في ذلك من جهة القياس؛ 
وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة» فقال: إذا 
كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه. فالماء 
طاهر 29 

لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض له 
ولابد» فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة؛ 
وورود النجاسة على الما فقالوا: إن ورد عليها الماء كما في حديث 
الأعرابي م فين وزة :ورت التحاسة على الماك كمااق خدي © أبىي 
هريرة بحس0). ظ 


(1) أخرجه أحمد, انظر المسند 71/79 وأبو داودء انظر السنن 201/١‏ رقم: 2517 كتاب 
الطهارة» باب ما ينجس الماءء والتزمذيء انظر العارضة »85/١‏ وانظر تصحيح ابن حزم 
له في المحلى 2151/١‏ 15ء وانظر الأوسط 770/١‏ 111 ومعالم السنن مع السنن 
01 8ه فقد صحح الحديث»ورد الاعتراض عليه» وانظر مراجع الشافعية والحنابلة 
في المسألة ص47 ؟ . هاا 7. 

(؟) حرف ( أن ) ساقط من ح ؟ . 

(؟) انظر مراجع الحنفية ص 17" ع»ها؟. 

(4) في ح ١‏ : حديث » بالإفراد . 

(5) راجع كلام البغري في شرح السنة 515/١‏ 7/8/9 والتهذيب 255/١‏ والمهذب مع 
المجموع »8/0١‏ والبمجموع 218/١‏ وأشار إلى أنها قاعدة معروفة. 


- 9:49 


الباب الثالث فى المياه 


وقال جمهور الفقهاء(»: هذا تحكم("): وله إذا تأمل وحه من النظرء 
وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة””" اليسيرة لا تؤثر في 
الماء الكثير 29 إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في 
جميع أجزائه؛ وأنه2» تستحيل عينها('2 عن الماء الكثير» وإذا كان ذلك 
كذللهة خلا يعد أنبقدرا جا" تن اماعط لو بحل قد 10:5 مين النجاية: 
لسرت فيه» ولكان بحساء فإذا ورد ذلك على النجاسة جزءا جزءاء فمعلوم 
أنه تفنى عين تلك” النحاسة» وتذهب قبل فناء ذلك الماء» وعلى هذاء 
فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل» لأن نسبته إلى ما ورد 


. في ح ؟ : العلماء‎ )١( 

(1) انظر الإشراف 45/١‏ وبدائع الصنائع »817/١‏ والإحياء 2١١5/١‏ فقد اعنزض على هذا 
التفريق» والمحلى 2٠37/ ء٠9 ,١67/١‏ والاستذكار 198/١‏ 2195 2198 ويلاحظ 
أن هذه الفقرة من قوله: إذا تأمل ... ساقطة من ح؟ إلى قوله: في ص ١١١‏ : وأولى 
المذاهب عندي. 

(5) نهاية 1١‏ / أ من ح ١‏ . 

(5) انظر ص ١127‏ ه ١ء‏ وقوله: إذا كان الماء الكثير» هذه الجملة واقعة ف جحواب: إنما عند 
قوله: إنما صاروا. 

(5) في ح١‏ زيادة حرف (لا) النافية بعد قوله: وأنه. 

(7) هذه الكلمة (عينها) ساقطة من ح١.‏ 

() حرف ( ما ) ساقط من ح ١‏ ف الموضعين . 

(8) كلمة ( تلك ) ساقطة من ح١»‏ وفيها: يفنى» بالياء بدلا من التاء. 


الباب الثالث في المباه 
عليه مما بقي(0) من النجاسة» نسبة الماء الكثير إلى القايل من النجاسة؛ 
ولذلك(© كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة» ولهذا 
أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر(2 قطرة البول الواقعة في الثنوب 
أو البدن. 

واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء2©. 

وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة22 في الجمع؛ هو أن يحمل 
حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية(7»» وحديث”9" أبي سعيد 
وأنس على الجواز» لأن بهذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على 
ظاهرها0", أعئ حديثي أن هريرة» من أن المقصود بها تأثير النبجاسة في 
الماء. 


وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خحبيث» 


(1) في ح١‏ : مما يفنى» بالفاء والنون» بدلا من قوله هنا: يبقى» بالباء والقاف. 

(؟) في ح ١‏ : وكذلك » بالكاف . 

5 في ح١‏ : مطهر قطرء بدلا من قوله هنا: يطهر قطرة» وهذا المعنى ذكره في الأم 11/١‏ 
15. 

(4) إلى هنا انتهى السقط من ح؟ الذي أشير إلى بدايته ص٠59‏ » هل 3 . 

(ه) في ح ١‏ : في طريقة الجمع » بالتقديم والتأخير . 

(5) في ح ١‏ : الكراهة . 

(0) نهاية ٠١‏ / ب من ح 5 . 

(0) في ح ١‏ : على ظاهره . 


اإه”_ - 


الباب الثالث في المياه 
7[وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يحب أن يتجنب استعماله في القربة 
إلى ١‏ لله تعالى» وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على 
داخله]()2. 

وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء» لما كان 
الماء يطهر(2 أحدا أبداء إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء 
عن المشيء النجس7”) المقصود تطهيره0؟) أبدا نحسا20) فقول لا معنبى له 
لما بيناه من أن نسبة آخحر جزء يرد20 من الماء على آخخر جزء يبقى من 
النجاسة في المحل» نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة"؛ وإن كان 


. 7 ما بين المعقوفين ساقط من ح‎ )١( 

(5) في ح ١‏ : طهر » بصيغة الفعل الماضي . 

(5) نهاية ١4‏ / ب من ح ١‏ . 

(5) في ح١‏ : تطهره ء بدلا من قوله هنا : تطهيره. 

(5) ولعله يقصد ما ذكره أبو بكر بن المنذر في الأوسط 719/١‏ فإن عبارته قريب مما ذكر 
المولف؛ وكذلك ابن حزم في المحلسى »1737/١‏ والبغدادي ف الإشراف )4/١‏ 44» 
والجصاص في أحكام القرآن ١/9.؟, »٠‏ ووردت كلمة (نجسا) في ح٠١.‏ ح؟ بالرفع 
(نجس). 

(5) كلمة ( يرد ) ساقطة من ح ١‏ 

(0) وردت هذه الكلمة (القليلة) ففي ح١.‏ ح!: (اليسيرة)» وهي في ح؟ مثبتة في الامش مع 
كلمات أخسرى قبلهاء وورد بعدها (أي كلمة اليسيرة) كلمة: (ضعيف). ولا معنى 
لإثباتهاء ويظهر لي أن قوله: (وإن كان يعجب به كثير من المتأحرين)؛ يظهر لي أن هذه 
الجملة ينبغي أن تكون بعد قوله قبل ذلك بسطرين: (فقول لا معنى له ...). 


لاه ب 


الباب الثالث فى المباه 


يعجب به كثير من(2 المتأخرين» فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير 67(يحيل 
النحاسة ويقلب عينها إلى الطهارة» ولذلك أجمع العلماء على أن الماء 
الكثير)("2 لا تفسده النجاسة القليلة» فإذا تابع للامرعبي وعدم 
المكان النجس أو العضو النجسء فيحيل الماء مووز غبوة التعاسسية 
بكثرته2”0؛ ولا فرق في الماء الكثير» بين9» أن يرد على النجاسة الواحدة 
بعينها دفعة واحدة أو يرد عليها جزءا بعد جزء. 
حيث لم يشعروا بذلك» والموضعان في غاية التباين. 

فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من أسباب”2»2 احتلاف الناس فيهاء 
وترجيح أقوالهم فيهاء ولوددنا أن لو سلكنا في كل مسألة هذا المسلك» 
لكن رأينا أن هذا يقتضى طولاء وربما عاق الزمان عنه؛ وأن الأحوط 
هو" أن نوم الغرض الأول الذي قصدناه؛ فإن يسر الله تعالى وكان لنا 
انفساح من العمر فسنتم هذا الغرض. 


. ) في ح ؟ زيادة كلمة : ( الناس ) » هكذا : ( من الناس المتأخرين‎ )١( 

. ١ ما بين القوسين ساقط من ح‎ )١( 

(") في ١‏ : لكثرته » باللام بدلا من الباء . 

(5) هذه العبارة في ح: (ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة ...) وهكذا هي في 
ح1ء لكن كرر فيها لفظ: (بين الماء)» والمثبت من ح؟. 

(5) في حء ح 7 : سبب » بالإفراد . 

(1) كلمة ( هو ) ساقطة من ح ١‏ . 


”ا - 


الباب الثالث فى المماه 


مل حكم الماء إذا خالطه طاهر )© 


المسالة الثانية : 

الماء الذي خالطه زعفران أو(١2‏ غيره من الأشياء الطاهرة الي تنفك 
منه غالبا» متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلفاء9' )غير 
مطهر عند مالك والشافعي("») ومطهر عند أبي حنيفة» ما لم يكن التغير 
من طبخ 07؟). 

و سبب اخحتلافهم هو خحفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي 
خالطه أمثال هذه الأشياء. أع هل يتناوله أم لا يتناوله. 

فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء 


. وغيره » بدلا من : أو غيره‎ : ١ في ح‎ )١( 

(؟) انظر الأوسط ١/50؛‏ والإفصاح ,08/١‏ ففيهما إشارة إلى هذا . 

(؟) انظر المدونة »4/١‏ والتفريع 4/١‏ 50, ورسالة ابن أبي زيد ص١‏ "ء والمنتقى 259/١‏ 
وانظر الأم //١‏ 211 والمختصر 4/١‏ والودائع :45/١‏ وتخريج الفروع على الأصول 
ص 457. والأوسط ١/08؟.‏ 

(5) مختصر الطحاوي ص5 2١5 »١‏ والتحفة 657/١‏ 510 والذي فيه موافق لما ذكره المولف 
عن المالكية والشافعية من أن مطلق التغير في الطعم أو اللون يسلبه الطهورية» إن كان عن 
طبخ أو غير طبخ: لكن الذي ف الحداية ١4/١‏ موافق لما ذكر المؤلف» وانظر المبسوط 
1/١‏ حىء 36 وبدائع الصنائع 18/١‏ 317 45. 
ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية والشافعية في هذاء انظر المختصر 21١/١‏ وف رواية أنه 
مطهر كمذهب الحنفية» انظر الروايتين والوجهين ,55/١‏ والهداية 2٠١/١‏ والمغي .71/١‏ 


0خ ه”# سم 


الذي خالطه فيقال: ماء كذا لا ماء مطلق20©؛ لم يجز التوضاً به. إذ كان 
الوضوء إنما يكون(" بالماء المطلق. 

ومن رأى أنه يتناوله أعين اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء. 

([ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر 
اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به]7©: وكذلك في مياه النبات المستخرجة 
منه(؟»» إلا ما في كتاب ابن شعبان9» من إجازة طهر" الجمعة بماء 
الورد. 

والحق أن الاختلاط يختلف بالقلة والكثرة» فقد يبلغ من الكثرة إلى 
حد لا يتناوله اسم الماء المطلق» مثل ما يقال: ماء العسل» وقد لا يبلغ إلى 
ذلك الحد؛ وبخاصة متى0"© تغيرت منه الريح”» فقطء ولذلك لم يعتبر 


. مطلقا » بالنصب‎ : ١ في ح‎ )١( 

. ١ نهاية 19 / أ من ح‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من ح ؟. وانظر ه 4 في الصفحة السابقة ص4 210 فقد ذكرت 
أن في ذلك خلافا عند الحنفية» فالاتفاق الذي ذكره المؤلف فيه نظر والله أعلم. 

(4) انظر في هذا المعنى كتاب الطهور لأبي عبيد ص157١2‏ والأوسط لابن المنذر )5691/١‏ 
9 والمراجع المذكورة قريبا في أول المسألة» وفي ح : المستخرجة منها. 

(ه) هو محمد بن القاسم بن شعبان» أبو إسحاق» شيخ المالكية» كان صاحب سنة واتباع» 
قال عنه القاضي عياض: كان ابن شعبان رأس المالكية مصر وأحفظهم للمذهب». من 
كتبه الزاهي في الفقه» توفي سنة ههه . انظر ترتيب المدارك 0731/8 ولم أقف على 
كلام ابن شعبان. 

. طهور‎ : ١ في ح‎ )١( 

(0) نهاية ١١‏ / أ من ح 23 وفي ح1١:‏ إذا تغير» بدلا من قوله هنا: متى تغيرت. 

(8) هذه الكلمة ( الريح ) منطمسة في ح . 


داهجا هه 


الباب الثالث فى المباه 


الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف2©7» وقد قال رسول الله يله لأم عطية9) 
عند أمره(" إياها بغسل ابنته©»: ,اغسلنها(© بماء وسدر واجعلن في 
الآخرة كافورا أو شيئًا من كافور,", فهذا ماء مختلطء ولكنه لم يبلغ 
من الاختلاط بحيث ينسلب عنه اسم الماء المطلق؛ وقد روي عن مالك 
اعتبار الكثرة والقلةع والفرق بينهماء فأحازه مع القلة وإن ظهرت 
الأوصاف. ولم يجزه مع الكثرة. 


)١(‏ ذكره في المنتقى 07/1١‏ 1ه عن ابن الماحشون. 

6ه فسةبطن الزن وفتح السين بنت الحارث» وقيل: بنت كعب الأنصارية» أسلمت 
وبايعت» وروت» وغزت» تصنع لهم طعامهم؛ وتخلفهم في رحاهم. وتداوي الجرحىء 
وتقوم على المرضى. انظر طبقات ابن سعد 8/ 5ه 4» أسد الغابة /0/1م/7. 

(1) من هنا إلى آخر اللوحة 5 / ب من ح. في حدود ثلاثة أسطر فيه طمس لكثير من 
الكلمات لا تكاد تعرف. 

(4) هي زينب رضي الله عنهاء أكبر بئات رسول الله يل » زوجة أبي العاص بن الربيع» أم 
أمامة» توفيت أول سنة ثمان من الهجرة» وقد صرح باسمها في الطبقات 455/8: ومسلم 
في بعض رواياته ؟54//5. 
وقد ذكر ابن حجر ف فتح الباري ١78/7‏ أنه ورد عند ابن ماجة» من طريق ابن أبي 
شيبة» أنها أم كلثوم؛ قال: وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 

(5) في ح١‏ : اغسليها مماء وسدر واجعلي» بالإفراد في الموضعين. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 07/5 5» والبخاريء انظر الفتح »١78/7‏ رقم: 21708 كتاب 
الجنائز» باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء ومسلم ؟545/1. رقم: 5م/ وق 
كتاب الجنائز» باب غسل الميت» كما أخرحجه ابن سعد في الطبقات م/ع 7 مهد 
وغيرهم من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. 


جا لا 


الباب الثالث في المياه 
دل حكم الماء المستعمل في الطهارة )© 


المسألة الثالئة : 
الماء المستعمل ف الطهارة» اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 
أولا : فقوم لم يحيزوا الطهارة به على كل حال وهو مذهمب 


كانيا : وقوم كرهوه. ولم يجحيزوا التيمم مع وجوده. وهو مذهب 
مالك وأصحابه20©. 


ثالثا : وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلقى فرقاء وبه قال أبو ثور 


وداود وأصحابه 9 وشذ أبو يو سف فقال: إنه يمحس (2). 


. بداية 5 / أ من ح‎ )١( 

)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص15» والمبسوط »45/١‏ والتحفة ١//الا»‏ وبدائع الصنائع 
١0»؛‏ ومختصر المزني ص868» والودائع »41//١‏ والتهذيب ,58/١‏ والمهذب مع المجموع 
0 ؛ ومذهب الحنابلة كذلكء انظر المختصر ص١١»‏ والروايتين »150/١‏ والهداية 
0 والمقنع لابن البنا 2١47/١‏ والمغن 091/١‏ وذكر رواية أخرى عن أحمد أنه طاهر 
مطهرء وأنه الرواية الثانية لمالك» وأنه القول الثاني للشافعيء وانظر ا محرر .7/١‏ 

(5) انظر المدونة »4/١‏ والتفريع 2١35/١‏ والإشراف 0/١‏ 4» والاستذكار .1501/١‏ 

(4) انظر الأوسط 7417 واختلاف العلماء »77/١‏ والمحلى 2184/١‏ والاستذكار .7017/١‏ 

(0) انظر التحفة 278/١‏ والمبسوط 45/١‏ 57» وذكره رواية عن أبي حنيفة وعده الصحيح 
من قولهء وهو رواية عن أحمد, ذكرها في المحرر 23/١‏ والأوسط 2585/١‏ وانظضر 
الإنصاف .7"5/١‏ 


د /اةت” ل 


الباب الثالث فى المياه 

وسبب الخلاف في هذاء أيضا ما يظن به(١)‏ من أنه ليس يتناوله اسم 
الماء المطلق(2, حتى إن بعضهم غلا وظن أن اسم الغسالة أحق به من 
اسم الماء» وقد ثبت أن”2 النبي ييةٌ كان أصحابه يقتتلون على فضل 
وضوئه»» ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي يبقى فيه 
الفضل. 

وبالجملة» فهو ماء مطلق» لأنه في الأغلب ليس ينتهى إلى أن تتغير 
أحد أوصافه بدنس الأعضاء الي" تغسل به فإن انتهى» فحكمه حكم 
الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بشيء طاهرء وإن كان هذا تعافه النفوس 
أكثر» وهذا لحظ من كرهه. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه(). 


. ١ كلمة ( به ) ساقطة من ح‎ )١( 

(1) انظر في الأدلة والمناقشة المراجع السابقة وبالأخص المحلى 2188/١‏ 185. 

(7) نهاية 15 / ب من ح ١‏ . 

(4) أخرجه أحمد في المسند 2775/54 والبخاريء انظر فتح الباري 2979/9 رقم: ١9/الاء‏ 
كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» من حديث المسور بن مخرمة رضي 
الله عنهماء وهو حديث مرسل كما صرح الحافظ» وقد أخرج البخاري طرفا منه معلقا 
في كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس .598/١‏ 

(5) في ح ١‏ : الذي » وفي ح ؟ : الي يغسل . 

(1) إن كان قصد المؤلف أنه لا دليل معه صحيح أو مسلم فقد يكون كذلكء وإن كان قصده أنه لا 
دليل معه مطلقاء فليس كذلكء وقد أورد صاحب المبسوط 45/١‏ دليلا من القياس لأبي يوسف» 
وابن حزم في المحلى أورد أدلتهم ورد عليها ,.١185/١‏ كما استدل لهم في المغني 0١‏ بحديث أبي 
هريرة َيه : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة » . 


ره ” عه 


الباب الثالث : فى المياه 


0 حكم الأسار )اه 


المسائة الرابعة : 


اتفق العلماء على طهارة أسآر”" المسلمين وبهيمة الأنعاءم”" ع 


واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا » فمنهم من زعم أن كل حيوان 
طاهر ال 5 ومنهم من | ستشني من ذلك ١‏ : لخنزير فقط9, وهذان 


(0) 


ف 


الأسآر : جمع سؤر » وهو بقية الشيء . 
- اللسان 773/4 » الصحاح 75/7 » الطهور لأبي عبيد ص78١‏ . 
انظر : الإجماع ص6” » والأوسط 7175947/١‏ » والمدونة »١4/١‏ والمقدمات 
١‏ والإفصاح 54/١‏ » فقد ذكروا الاتفاق على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه ء أما 
أسآر المسلمين فلم يتعرضوا لها , إنما ذكروا الاختلاف في سؤر الجنب والحائض . 
- وانظر : الاستذكار 5١8/١‏ . 
هذا مذهب ابن حزم » لكنه اشترط أن لا يظهر للعاب ما لا يؤكل لحمه أثر في الماء . - 
انظر : المحلى ١75/١‏ . 
كلمة ( من ذلك ) ساقطة من ح١‏ . 
المدونة ١/ه‏ » والإشراف 45/١‏ » والاستذكار 5065١١6508/١‏ ء والمقدمات 
5 .: والمنتقى .57077857/١‏ والعارضة »175/١‏ ولم أجد من نص على 
استثناء الخنزير وحده لا من المالكية ولاامن غيرهم ء اللهم إلا ما روى الباحي في المنتقى 
عن أبي زيد في حياض الريف أنها إن ولغت فيها الخنازير فلا يتوضأ منها ولا يشرب. 
. 


8ه”# - 


الباب الثالث فى المياه 


القولان مرويان عن مالك” . ومنهم من استثنى من ذلك الخننزير 
والكلب » وهو مذهب الشافعي”" . ومنهم من استثنى من ذلك السباع 
عامة » وهو مذهب ابن القاسب” . ومنهم من ذهب إلى أن الأساو تابعة 
للحوم » فإن كانت اللحوم محرّمة فالأسآر نحسة . وإن كانت مكروهة 
فالأسآر مكروهة . وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة” . 

وأماسور امقر ك فقيل إنله هين .ويا كروي 1 كان 


يشرب الخمر » وهو مذهب ابن القاسم'” ع وكذلك عنده أسآر جميع 


)١(‏ الأم ١/ه»‏ والمختصر ص6» والأوسط ١‏ وشرح السنة للبغوي ؟/7/ء والمجموع 
. 

0( أقف على من نص على مذهبه » وما ف المدونة 5/١‏ » ليس بصريح » وكذلك ماف 
المحلى 177/١‏ » والذي صرح به حد المؤلف ف المقدمات 8/١‏ » وأنه مذهب ابن 
القاسم » لكنه في موضع آخر ص١5‏ ذكر أن مذهبه أن سؤرها طاهر . 

() وهو مذهب الحنفية . انظر : المختصر ١5/١‏ » والمبسوط 506»486417/١‏ » والهداية 
3/١‏ ء والبدائع 51/١‏ . 
وهو مذهب الحنابلة . انظر : المختصر ص١١‏ . ويستئئ كل منهما السنور للحديث . 
وانظر : الروايتين والوحهين 57057/١‏ » وقال : إنها أصح من الرواية الثانية » والمقنع 
لابن البنا ١4161301١‏ »ء والمغ 54/١‏ وما بعدها » واحتلاف العلماء صة؟ . 

(4) في ح١‏ : ( إذ كان ) بدون ألف » وليست إذا » ولعل الصحيح ما أثبت . 

() في المدونة ١45/1١‏ عن مالك : لا يتوضأ بسؤر النصراني » وكذلك ف المنتقى 55/١‏ » 
وليس فيهما نص عن ابن القاسم . 


5. 


الباب الثالث فو المياه 


الحيوانات الي لا تتوقى النجاسة غالبا » مقل الدجاج المحلاة » والإبل 
الجلالة » والكلاب المخحلاة2" . 
سا وسبب اختلافهه'" في ذلك هو ثلاثة أشياء : 

- الأول : معارضة القياس لظاهر الكتاب . 

- الثاني : معارضته لظاهر الآثار . 

- الثالث : معارضة الآثار بعضها بعضاً في ذلك . 

أما القياس2” » فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو؟ سبب 
نحاسة عين الحيوان بالشرع » وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة 


وعن أحمد وإسحاق أنهما توقفا . انظر : مسائل الكوسج ص0؟7١‏ » وانظر : الأوسط 
ا 
وقال صاحب المغ 54/١‏ : وسؤر الآدمي طاهر » سواء كان مسلماً أو كافراً عند 
عامة أهل العلم . | 
وانظر : الأم 65/١‏ » وانظر : المحلى ١79/١‏ وما بعدهاء والمبسوط 4/641//١‏ ع 
والبدائع 55/١‏ » والودائع 91/١‏ . 

: المخلاة هي‎ )١( 
والجلالة : قال في الصحاح : البقرة الي تتبع النجاسات . 1708/5 » ويقصد بها كل‎ 
. ما أكل النجاسات‎ 

(1) نهاية ١١/ب‏ من ح”7 . 

(5) نهاية /٠١‏ أ من ح١‏ . 

(:) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 


41د 


الباب الثالث فى المباه 


عين الحيوان » وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين » وكل طاهر 
العين('؟ فسؤره طاهر . 

وأما ظاهر الكتاب» فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك ؛ 
وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول" في الخننزير 0 
وما هو رحس ف عينه فهو بحس ف عينه » ولذلك استثنى قوم من الحيوان 
الحي الخنزير فقط» ومن لم يستنثه حمل قوله طورجس* على جهة الذم له 

وأما المشرك ففي قوله تعالى : 9 إنها المشركون نجس 24#" , فمن 
حمل هذا أيضاً على ظاهره » استثنى نى من مقتضى ذلك القياس المش ركين » 
ومن أحرجه مخرج الذم لحم طرد قياسه» 


. ١ح هذه الجملة ( وكل طاهر العين ) ساقطة من‎ )١( 
وابن عبدالبر في‎ »4١/١ وهذا الاستدلال ذكره القاضي عبدالوهاب في الإشراف‎ 
2» 371/١ وف الأوسط استدل باستصحاب حال الإجماع‎ » 7١١0708/١ الاستذكار‎ 
من‎ 4/١ وردت إشارة إلى ذلك بقوله : وإنما النجاسة في الموتى » وفي‎ 5/١ ون الأم‎ 
اختلاف الحديث عندما علل طهارة أسآر السباع قال : وهذا المعقول , أن الحي لا‎ 
بكرن سا وإن ل يوكل علس إااتكرةا اسه بالرك ا واب الغارضة لوعو‎ 

(5) في ح :قال . 

(6) الأنعام » آية ١48‏ . 

(5) التوبة » آية م7 . 

)20 انظر : المراجع ص١7‏ » هامش 2ه . 
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الباب الثالث فى المياه 


وأما الآثار » فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع ؛ 
أما الكلب » فحديث أبي هريرة المتفق على صحته » وهو قوله وفع : 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات 7" 
وف بعض طرقه : « أولاهن بالنزاب »”" , وي بعضها : «, وعفروه 
الثامنة بالتزاب »© . 

وأما ال هر » فما رواه قرة» عن ابن سيرين عن أبي هريرة » قال : 


قال رسول الله يليه : رر طهور الإناء إذا ولغ فيه امهر أن يغسل مرة 


9)1(01) هذا الحديث باختلاف رواياته » أخرجحه أحمد ومسلم وأبوداود وغيرهم » 
وأخرج البخاري الرواية الأولى فقط » يزيد بعضهم على بعض ٠»‏ كلهم عن أبي هريرة » 
والرواية الأعيرة عن عبدا لله بن مغفل . 
- انظر : الفتمح الرباني 7707515/١‏ » وفتح الباري ( 3754/١‏ » رقم 11/17 - كتاب 
الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ) » وانظر : الموطأ 74/١‏ » وصحيح 
مسلم (4/1 30611 » رقم 70119/91-88 - كتاب الطهارة ؛ باب حكم 
ولوغ الكلب ) » وستن أبي داود (4-01/1ه » رقم 74-1١‏ - كتاب الطهارة ) 
باب الوضوء بسؤر الكلاب ) . وانظر : إرواء الغليل 55-50/١(‏ » رقم 15) . 

(4) في ح١‏ : قرة بن سيرين » والصحيح هو ما أثبت . 
وهو قرة بن خالد السدوسي البصري» ثقة ضابط من السادسة » توق سنة هاه . 
أخحرج له الستة » وف العبر ذكر وفاته سنة :اها ء قال : وهو صاحب الحسن وابن 
سيرين » قال يحيى القطان : كان من أثبت شيوخنا » وقال عنه الطحاوي : مع ثبت قرة 
وضبطه وإتقانه . 


ج957 اب 


الباب الثالث فى المماه 


أو مرتين »”' , وقرة ثقة عند أهل الحديث . 

وأما السباع » فحديث ابن عمر المتقدم . عن أبيه قال : سثل 
رسول الله َه عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب » فقال : « إن 
كان الماء قلتين لم يحمل خبفاً »2 . 

وأما تعارض الآثار في هذا الباب » فمنها : أنه روي عنه أنه 
سغل رسول الله ويه عن الحياض الى بين مكة والمدينة تردها©» . 
الكلاب والسباع » فقال : «الما ما حملت في بطونها ولكم ما غبر 
شرابا طهورا اا وغر هنا حديث عمر الذي رواه مالك في 


- انظر : طبقات ابن سعد 776/10 » والعبر ١71/١‏ ؛ والسير 45/17 » وشرح معاني 
الآثار 7١/١‏ » والتقريب ص450 . 

)١(‏ أخرحه الترمذي . انظر : العارضة 0١‏ » وقال : حسن صحيح » وأخرجه 
الدارقطئي 58/١‏ , والحاكم 10/١‏ »ء والبيهقي 0١‏ » وأخرحه أبوداود موقوفا 
على أبي هريرة . انظر : السئن (08/1 » رقم / - كتاب الطهارة » باب الوضوء 
بسور الكلب ) . 
وقد رجح الأكثر وقفه على أبي هريرة . انظر : شرح معاني الآثار ١/-<١7اء‏ وسنن 
الدارقطئ 586517//١‏ , والمحلى ١0/١‏ . 

(1) تقدم صه4 2 هامش ١‏ . 

() نهاية ٠٠ب‏ من ح١‏ . 

5 في ح١‏ : ترد فيها . 

(©) أخرجه ابن ماحه 0117/١‏ والبيهقي في السئن 798/١‏ » عن أبي سعيد الخندري » 
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موطأه(" » وهو قوله : « يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على 
السباع وترد علينا »9 , وحديث أبي 1 ابا الذي أخرجه 
مالك : أن كبشة©» سكبت له وضوءا » فجاءت هرّة لتشرب فأصغى لما 
الإناء حتى شربت » ثم قال : إن رسول الله يِه قال : « إنها ليست 


وأخرجه الدارقطن ف سننه 77/١‏ عن ابن عمر » وهو ضعيف كما ذكر الألباني في تمام 
المنة ص48 . 
ولفظ الدارقطين عن ابن عمر يتفق مع ما أورده المولف ل شطره الأخير» مع اختلاف 
يسير » وهو قوله : ( ... لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي ... ) » وقد ذكر الألباني 
ف تمام المنة عن ابن حجر وعن الشوكاني تضعيفه . 
وف نصب الراية ١5/١‏ » قال : أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة » قال : وهو معلول 
بعبدال رحمن بن زيد بن أسلم أحد رواته . 
هكذا قال : عن أبي هريرة » وإنما هو عن أبي سعيد كما في سنن ابن ماجه ١71/١‏ . 
)١(‏ جملة : في موطأه » ساقطة من ح١‏ . 
)١(‏ أثر عمر أخرجه مالك . انظر : الموطأ 7٠١/١‏ » وفي تمام المنة ص44 ضعفه الألباني . 
ف أبوقتادة هو : الحارث - وقيل غير ذلك - بن ربُعي - بكسر الراء وسكون الموحدة 
بعدها مهملة - الأنصاري الستّلّمي - بفتحتين - المدني » فارس رسول الله ولد » شهد 
أحداً وما بعدها » توق سنة 4 هه » وقيل سنة 4ه ء والأول أرجح وأشهر . 
- طبقات ابن سعد 15/5 » مسند أحمد 87/5” , 7845/5 » السير 559/7 »ع 
التقريب ص"5 وما بعد ص57 . 
(4) كبشة : ويقال كبيشة بالتصغير » بنت ثابت بن المنذر الأنصاري » أحت حسان » لها 


صحبة وحديث . التقريب ص” هل . 
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الباب الثالث في المياه 


بنجس . إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ,22 . فاحتلف”» 
العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور » فذهب 
مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه » إلى أن ذلك عبادة 
غير معللة » وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس » ولح ير إراقة ما عدا الماء 
من الأشياء”" اليّ يلغ فيها الكلب في المشهور عنه؟ » وذلك كما قلنا 
لمعارضة ذلك القياس له » ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس 
العين» “[عارضه ظاهر الكتاب» وهو قوله تعالى : «[ فكلوا ثما أمسكن 
عليكم 0 ؛ يريد أنه لو كان بحس العين]”© لنحس الصيد .هماسته ع 


)١(‏ انظر : الموطأ ١‏ وانظر : الفتح الرباني 777/١‏ » وسئن أبي داود (50/1 » رقم 
/ - كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة ) » كما أخرجه بقية أصحاب السنن وغيرهم . 
قال الغماري في الهداية 741.0/١‏ : وصححه البخاري » والترمذي » والعقيلي ء 
والارتطئ و يقلا عي بن جتمو و تعيض 40/1 : 

(؟) في ح١‏ : واحتلف » بالواو . 

(5) نهاية /١1‏ أ من ح”7 . 

(4) كلمة ( عنه ) ساقطة من ح١‏ . 
وانظر : المدونة صه » والإشراف 4١/١‏ » والاستذكار ”58/١‏ » والمقدمات ١/9ه‏ . 
وانظر : احتلاف الشافعي المطبوع مع الأم ٠١-11/١‏ » مناقشة الشافعي لهذا القول » 
وانظر : العارضة ١76/١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ 


(5) المائدة » آية 6 . 
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الباب الثالث فى اماه 


زآيد هذا العأويل أيضا عا خاء.ق1© يله من التعده:» والتجاسات لسن 
يشترط في غسلها العدد » فقال : إن هذا الغسل إنما هو عبادة » ونم يعر ج 
على سائر تلك الآثار لضعفها عنده”” . 

وأما الشافعي » فاستثنى الكلب من الحيوان الحي” , ورأى أن 
ظاهر هذا الحديث يوجب بحاسة سؤره » وأن لعابه هو النجس لا عينهء 
فيما أحسب » وأنه يجب أن يغسل الصيد منه » وكذلك استثنى الخنزير 
لمكان الآية المذكورة9 . 


. في ح١ : (.بما في غسله ) » وف ح”؟ : ( ما جاء ) بدون الباء‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة ص515 » هامش 4 . 
وقد ناقش أدلة المالكية الكاساني ف البدائع »0١‏ وقد ورد في المقدمات 77/١‏ قوله : 
وقد احتلف في معنى ما وقع في المدونة من قول ابن القاسم : وكان يضعفه » فقيل : إنه 
أراد بذلك أنه كان يضعف الحديث ؛ لأنه حديث آحاد وظاهر القرآن يعارضه .. 
وقيل : بل أراد بذلك أنه كان يضعف وجوب الغسل ... الم . 
والذي جاء في المدونة صه هو قوله : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما 
حقيقته . يقصد حديث أبي هريرة كه . وقد ذكر ابن عبدالبر هذه العبارة في 
الاستذكار 554/١‏ . 

(م) من هذا الموضع إلى آخر لوحة 5/ أ من ح؛ فيه طمس في حدود ثلاثة أسطرء لا تتبين 
فيه الكلمة إلا بعد الكلمة » فتتعذر المقارنة . 

(4) الذي في شرح السنة 75/١‏ قياس الختزير على الكلب » ويفهم من كلامه بحاسة عينه لا 
بحرد لعابه » بل نص في الأم على بحاسة بدن كل من الكلب والخنزير » وكذلك نص 


عم ع 
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الباب الثالث في المياه 


وأما أبوحنيفة » فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجحاسة 
سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها » وأن هذا من باب 
الخاص رك به العام » فقال2©0 : الأسآر تابعة للحوم الحيوان29) . 

وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر 
الأحاديث الواردة”" في ذلك . ا 

وأما بعضهم فحك.7) بطهارة سوّر الكليتن وامهر 3 فاستثنى من 
ذلك©2) السباع فقط”2 . 

أما سؤر الكلب فللعدد المشيزط في غسله » ولمعارضة ظاهر الكتاب 


على قياس الخنزير على الكلب . الأم 0١‏ . والمختصر ص8 . والمهذب مع المجموع 
”8ه »ء وف غسل الصيد » انظر : الأم 7717/79 » وكفاية الأخيار 4778/7 . 

. في ح” :( قالوا ) » وثي ح », منطمسة‎ )١( 

(5؟) المبسوط ١//ا4-.ه‏ » والبدائع 54/١‏ » واهداية 5/١‏ » والتحفة ١/49-١1ه‏ . 

(*) نهاية 5/ أ من ح . 
ولعله يقصد الرواية الي ذكرها عن مالك من طهارة أسآر جميع السباع » ولم يستكن إلا 
الخنزير . المنتقى 57/١‏ » أو ما ذهب إليه ابن حزم في المحلى ١١7/١‏ . 

(5) في ح١‏ : ( فقال ) » بدلاً من : ( فحكم ) . 

(0) نهاية 5١‏ / أ من ح١‏ 

(1) لعل المؤلف يقصد ما ذكره صاحب المنتقى 77/١‏ من قول سحنون: إن الممر أيسر من 
الكلب » والكلب أيسر حالاً من السباع » وذلك بقدر الحاحة إليه » لأن النبي يل علل 
طهارتها بتطوافها علينا . 
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له » ولمعارضة حديث أبى قتادة له » إذ علل عدم نحاسة الهر من قبل إنها 
من الطوافين » والكلب طواف . 


وأما القرة فمصير0© إلى ترحيع حديك أبي قتادة غلى. حدييت قرة 
عن ابن سيرين » وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر رضي الله 
عنهما » وما ورد في معناه » لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخنطاب» 
وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في المهرة بسبب الطواف » فهم منه أن ما 
ليس بطواف » وهي السباع » فأسآرها محرّمة » ومن ذهب هذا المذهب 
ابن القاسم . 

وأما أبوحنيفة فال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب » ول ير العدد في 
غسله شرطأ في طهارة الإناء الذي ولغ فيه » لأنه عارض ذلك عنده 
القياس في غسل النجاسات » أعين أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط ‏ 
وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها" . 


. ) في ح الجملة هكذا : ( وأما الهر فمصيره‎ )١( 

(0) في ح :( إليها ) . 
وقول المؤلف : وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد ... » أقول : هذا فيه إطلاق » 
فالأحناف لا يردون أخبار الآحاد مطلقاً . بل هي عندهم على أربعة أقسام بالنسبة 
للقبول والرد » وهذه المسألة مندرجة تحت القسم الأول » الذي يجب فيه العمل بخبر 


الواحد . انظر : أصول السرحسى ١/«مم-/اا”#‏ . 
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قلت”2 : استعمل من هذا الحديث بعضاً ولم يستعمل بعضاً » أعئ 
أنه استعمل منه ما لم تعارضه الأصول عنده » ولم يستعمل ما عارضته منه 
الأصول , وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث” . 

فهذه هي الأشياء الى حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في 
هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها » والمسألة اجتهادية محضة »ء يعسر 
أن يوجد فيها ترجيح . 

ولعل الراجح أن ”“يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب والخنزير 
والمشرك . لصحة الآثار الواردة”2 في الكلب » ولأن ظاهر الكتاب أولى 


)١١‏ ف ح7 » سقطت كلمة (قلت) » وفي ح : قال القاضي : ...؛ بدلاً من قوله : (قلت)» 
وبزيادة كلمة (القاضي) » والمثبت هو المناسب للسياق . 

(؟) الأحناف يرون غسل ما ولغ فيه الكلب ثلانا ؛ لأن الحديث ورد بهذا» حديث أبي 
هريرة ده مرفوعاً وموقوفاً » ويرون أن حديث الغسل سبعا منسوخ . 
- انظر : شرح معاني الآثار 31/١‏ » والبدائع 81/١‏ » ونصب الراية ١711/١‏ 
تقتلا عن الطحتاوي » والهداية 71/١‏ » وانظر مناقشة قولهم هذا في الاستذكار 
00/1 . 
وقول المولف إنه استعمل من هذا الحديث بعضاً ... » فليس الأمر كذلك » لكن ذهب 
أصحابه إلى أنه منسوخ ء وإنما استعمل الحديث الذي فيه ثلاث . 
- انظر : المبسوط 48/١‏ » وذكر نحواً منه ف العارضة 195/١‏ ء وأعله . 

(5) نهاية ؟١/ب‏ من ح3 . 


(4) نهاية ١7ب‏ من ح١‏ . 


الباب الثالث فى المياه 


أن يتبع في القول "[بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس » وكذلك 
ظاهر الحديث » وعليه أكثر الفقهاء , أعن على القول]' بنجاسة سؤر 
الكلب » فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع 
لنجاسة الماء الذي ولغ فيه » أعنٍ أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر 
بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء » وما اعترضوا به من 
أنه لو كان ذاك لنجاسة الإناء لما اشترطوا فيه العدد » فغير نكير أن يكون 
الشرع يخص بحاسة دون بحاسة بحك”" تغليظا لها(" . 


““قلت: وقد ذهب 1 » ر“مة الله عليه في كتاب المقدمات» إلى 


. ما بين المعقوفتين » ساقط من ح3‎ )١( 

)2( في ح» وح ء وفي هامش ح١‏ ء وف النسخ المطبوعة : زيادة لفظ : ( دون حكم )» 
بعد كلمة ( بحكم )» لكن في نسخة ح١‏ ليست موجودة إلا في الهامش » والذي يستقيم 
به السياق ولا يتأثر به المعنى هو حذفها وعدم إثباتها كما في نسخة ح١‏ . والله أعلم . 

(0) كأن المولف يناقش أصحابه من المالكية » وقد تقدم اعنراضهم ص77 »2 7717 . وانظر 
هامش”7 في الصفحة نفسها . 

(4) كلمة : ( قلت ) ساقطة من ح١‏ » وفي ح : ( قال القاضي ) » بدلاً من ( قلت ) . 

(5) جدهء هو أبوالوليد» محمد بن أحمد بن رشد المالكي» قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيهاء 
روى عن أبي علي الغساني» وأبي مروان بن سراج وخلق» كان من أوعية العلم, له 
تصانيف مشهورة منها كتاب للقلمات » ولبيان والتحصيل » ت ١ه‏ عن سبعين سنة . 
العبر 4/9 4١‏ » الصلة 515/7 » بغية الملتمس ص١5‏ » قضاة الأندلس ص8 19-9 » 
الديياج المذهب ص778 . 
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أن هذا الحديث معلل معقول المعنى » ليس من سبب”" النجاسة» بل من 
سبب”' ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلب فياف من 
ذلك السم . قال" : ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله , 
فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة» في العلاج والمداواة 
من الأمراض”" , وهذا الذي قاله رحمه الله هو» وجه حسنء على طريقة 


(1) في ح” : ( من قبل ) بدلاً من قوله هنا : ( من سبب ) في الموضعين . 
(؟) كلمة ( قال ) ساقطة من ح١‏ . 
(5) انظر كلام جده رحمهما الله ف : المقدمات ص١5‏ . 
وما ورد من ذلك من الأحاديث : 
حديث سعد بن أبي وقاص نه : ,ر من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك 
اليرم سم ولا سحر » . 
أخرحه البخاري . انظر : الفتح 774/١(‏ » رقم 0171960158 - كتاب الطب » باب 
الدواء بالعجوة للسحر ) . 
وحديث عائشة رضي الله عنها أن البي يل قال في مرضه : « هريقوا على سبع قرب ». 
أخرجه البخاري . انظر : الفتح (707/1 » رقم ١9/8‏ - كتاب الوضوء » ياب الغسل 
والوضوء في المحضب والقدح ... ) . 
كما أخرحه في ( كتاب الطب » باب اللدود - 1717/٠١‏ » رقم 0114) . 
وهناك أحاديث أخرى . انظر : الهداية للغماري 597/١‏ . 
ولابن حجر كلام عن خاصية السبع » ولغيره من العلماء . انظر : الفتح 540/١١‏ . 
(5) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 


حا 
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المالكية » فإنه إذا قلنا : إن ذلك الماء(© غير نجس » فالأولى أن يعطى علة 
كيه يدك" من أنافال " انشغ معلل وهنا اس رسيم 

وقد اعنزض عليه فيما بلغ بعض الناس بأن قال : إن الكلُب 
الكوت لأتقيى "الت نون كليةه: 

وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب » لا في 
مباديها ومن أول حدوثها » فلا معنى لاعتراضهم . 

وأيضاً فإنه ليس في الحديث ذكر الماء » وإنما فيه ذكر الإناء » ولعل 


في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة”' » أعبئ قبل أن يستحكم به 


)١(‏ هذه الكلمة ( الماء ) ساقطة من ح١‏ » ومثبتة فق ح » ح” » وف النسخ المطبوعة » لكن 
يظهر لي أنها ( الإناء ) وليست الماء بدليل قوله : فالأولى أن يعطى علة في غسله ع 
فالضمير ف قوله : ( غسله ) لا بمكن أن يرحع إلى ( الماء ) ؛ لأنه لا يغسل » والإناء لم 
يرد له ذكرء ومما يقوي أن هذه الكلمة ( الإناء ) أن المسألة حول نحاسة الإناء الذي ولغ 
فيه الكلب » والله أعلم . 

(؟) (بدلآ ليست في النسخ المخطوطة ولا المطبوعة » وإنما زدتها لأن السياق يقتضي ذلك . 

(*) في النسخ المحطوطة والمطبوعة : ( يقول ) » على الإفراد والبناء للمعلوم » والسياق 
يقتضي ما أثبت . 

(5) هذه الكلمة (يقرب) كتبت في ح : ( يشرب ) من الشرب » وف هامشها كتبت (يقرب) 
كما في النسخحتين الأخريين. 


(5) نهاية 17؟/ أ من ح١‏ . 
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الكلب » ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع » فيكون هذا من باب ما 
ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يمقل », وتعليل ذلك أن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر ا 

وأما ما قيل في المذهب » من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن 
اتخاذه » أو كلب الحضري . فضعيف » وبعيد من هذا التعليل » إلا أن 


يقول قائل : إن ذلك - أعين النهي - من باب التحريج في اتخاذه”” . 


. هو الحديث المشهور من رواية أبي هريرة ط#ه‎ )١( 
»760/١١( أخحرحه أحمد . انظر : المسند 5ه والبخاري . انظر : الفتح‎ 
2187/5( رقم 5/87 - كتاب الطب » باب إذا وقع الذباب في الإناء ) » وأبوداود‎ 
رقم 3844 - كتاب الأطعمة » باب في الذباب يقع ف الطعام ) » وأخرحه‎ » 18 
. 390-795 /١ غيرهم . انظر : الحداية للغماري‎ 

)١(‏ هذا القول في المذهب ذكره جد المولف في المقدمات ص١5‏ » وابن العربي في العارضة 
ما 


1 


الباب الثالث فى المياك 


و( حكم سؤر الرجل وسؤر المرأة 01 

المسالة الخامسة : 
الفلقك الغلهانحق انان القري عن بس ارال" 

١‏ - فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق . وهو مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة'' . 

؟ - وذهب آخحرون إلى أنه لا يجوز للرحل أن يتطهر بسؤر المرأة » ويجوز 
للمرأة أن تتطهر بسؤر الرحل”". 

م - وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن 


01 هذه الأقوال الخمسة ذكرها في الأوسط 7345-5941/١‏ ء وثي الاستذكار 5١4/١‏ مع 
بعض الاحتلاف » وانظر : المدونة ١54/١‏ » والتفريع ١/هو١ء‏ والإشراف 50/١‏ . 
وانظر : الأم ١4/١‏ » والمختصر 5/١‏ » والودائع ةع" ةء والمبسوط ١/5251؟5‏ » 
والبدائع 59-1١‏ . وانظر : شرح معاني الآثار 707/1١‏ . 

(0) نسبه في الأوسط إلى عبد لله بن سرحس 5ه . 741/1١‏ ؛ والحسن » وابن المسيب . 
ويروى عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها » وعن غنيم بن قيس 4# . 
- انظر : مصنف عبدالرزاق 1١161١ 5/١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 5614/١‏ » وهو 
مذهب الإمام أحمد . انظر هامش 4 من الصفحة التالية . 
وهو مذهب ابن حزم إلا إذا اغتزفا معاً فلا بأس بفضل المرأة » ويقيده ابن حزم رحمه الله 
بقوله : ولا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته منه » فإن كان مثله أو أكثر 
ل ال 


اه/ا# م 


الباب الثالث في المباه 


المرأة كا أوسعاتو”؟ 


صاحبه إلا أن يشرعا معا9" . 


- وقال'© قوم" لا يجوز وإن شرعا معاء وهو مذهب أحمد بن 


ان . 


. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 


50 
0) 


حمر 


(5) 


انظر : مصنف عبد الرزاق ٠١90٠١86٠١17/١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 7/١‏ » 
والموطأ 55/١‏ » والأوسط 557/١‏ » والاستذكار 714/١‏ . 
ويروى عن عطاء » ذكره عبدالرزاق في مصنفه ١١.-١.1//١‏ 

نهاية /١٠‏ أ من ح7 . 
في ح١‏ : ( شرعا ) بالفعل الماضي . 
وهذا القول نسبه في الأوسط 557/١‏ إلى الحسن وغنيم بن قيس » وعن ابن عمر 
وانظر : الاستذكار 3١4/١‏ » والطهور لأبي عبيد ص.5١-55١‏ . 
ف ح؟ : ( وقيل ) بدلا من ( قال ) » ولفظة : ( قوم ) ساقطة منها . 
انظر : الأوسط ١/97؟‏ », والاستذكار 0١‏ »؛ ومختصر الخرقي ص5١‏ » والمغيي 
00 
ومذهب أحمد رحمه الله المشهور أنه لا يحوز للرجل أن يتوضاً بفضل طهور المرأة إذا 
حلت به » وهو أمر تعبدي غير معقول المعنى » وليس كما ذكر المؤلف رمه الله » بل 
قد نص أحمد بقوله : وإذا شرعا فيه جميعاً فلا بأس به و عتها فريك عبد دون عرس 
- المغئ 784/١‏ » ومسائل أحمد رواية ابنه عبدا لله 77/١‏ . 
وهناك رواية عن أحمد أنه يحوز مع الكراهة . المسائل الفقهية 89/١‏ » المداية ٠١/١‏ . 


ةا تت 


الباب الثالث فى المناه 


وسبب اختلافهم في هذاء احتلاف الآثار » وذلك أن في ذلك 


أربعة آثار : 


١‏ - أحدهاء أن الى يَيِيْةّ كان يغتسل من الحنابة هو وأزواحه من إناء 


وا 


لاا والثاني ( 7 ميمونة0) أنه اغتسل من فضلها9©) 5 


. هذا الحديث متفق على صحته من حديث عائشة وأم سلمة وميمونة رضي الله عنهن‎ )١( 


0) 


أخرجه البخاري . انظر : الفتسح 171707107155/1١(‏ 2 رقسم 717015571407617 - 
كتاب الغسل » باب الغسل بالصاع ونحوه » وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء ... 2 
وف كتاب الحيض ». باب النوم مع الحائض في ثيابها ) . 

وأخرجه مسلم (791767/1 رقم 74:891/49-47 - كتاب الحيض » باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » وغسل الرحل والمرأة في إناء واحد في حالة 
واحدة ... ) . وأحرجه غيرهما . انظر : الفتح الرباني وشرحه 3١547508/١‏ . 

في ح١‏ زيادة حرف (في) بعد قوله (والثاني) » ولا حاجة لهذا الحرف . 

هي أم المؤمنين زوج البي لِك ميمونة بنت الحارث اغلالية رضي الله عنها » قيل كان 
امها ير » فسماها البي هَل ميمونة» وتزوجها بسَّرف سنة سبع» وماتت به سنة إحدى 
وخمسين على الصحيح . 

- التقريب ص70 » والعبر ص١‏ ؛ » والسير 7/7 » والكامل في التاريخ 5485/7 . 
أرجه أحمد . انظر : الفتح الرباني 3١١1/١‏ ء وابن ماحه في سننه ١17/1١‏ . 

وأخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مقارب . انظر : الفتح الرباني 
0١‏ » ومسلم ف صحيحه 751/1١(‏ » رقم 71/48 - كتاب الحيض » باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة ... ) » وأخرجه البيهقي ١88/١‏ . 


ع اا 


* - والثالث » حديث الحكم الغفاري”" أن النبي يلد ر نهى أن يتوضاً 


الرجل بفضل المرأة . خحرجه أبوداود 4 والتزمذي9» . 


4 - والرابع » حديث عبد لله بن سرّجس”" قال : ,« نهى رسول الله 


)غ0( 


0) 


د أن يغتسل الرجل بفضل المرأة » والمرأة بفضل الرجل » ولكن 


الحكم بن عمرو الغفاري » ويقال له : الحكم بن الأقرع » صحابي نزل البصرة » وتوفي 


مرو سئة حخمسين ء وقيل قبلها . التقريب ص ه77 . 


وقد ورد في ح١‏ : ( حكم ) بدون ( ال ) . 
انظر : سنن أبي داود 77/١(‏ » رقم 7م - كتاب الطهارة » باب النهي عن الوضوء. 
بفضل وضوء المرأة ) » وسئن الترمذي مع العارضة 87/١‏ » وقال عنه : حديث حسن . 
والحديث أخرجه أحمد أيضاً . انظر : الفتح الرباني 711/١‏ » ونقل البنا في شرحه على 
الفتح الرباني عن ابن حجر ف فتح الباري أنه قال : حديث الحكم بن عمرو خرجه 
أصحاب السنن وحسّنه التزمذي » وصححه ابن حبان . والحديث صححه الألباني في 
الإرواء 47/١‏ . لكن الخطابي نقل عن البخاري قوله : حبر الأقرع لا يصح . انظر : 
معالم السنن مع السئن 575/١‏ » وانظر : شرح السنة 78/1 . 
عبدا لله بن سَرْحس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر اليم وبعدها مهملة - المزني » 
صحابي جليل » قال البخاري وابن حبان : له صحبة » ونزل البصرة » أحاديثئه عند 
مسلم وغيره » وروى عن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع . الإصابة 3١8/17‏ . 
وصح أن رسول الله يل استغفر له » توئي في دولة عبدالملك سنة نيف وثانين بالبصرة . 
هامش الأوسط 791/١‏ » وطبقات ابن سعد 58/9 » والسير #/2717-475 2 


والتقريب ص ه١”‏ . 


2د 5 


الباب الثالث فى المياه 


يشرعان معاً 7" . 
فذهب العلماء”" في تأويل هذه الأحاديث مذهبين : 
١‏ - مذهب الترجيح . 

؟ - ومذهب الجمع ف بعض », والترجيح ف بعض . 


أما من رجح حديث اغتسال النبي" وو مع أزواجه من إناء واحد 
على سائر الأحاديث ؛ لأنه مما اتفق9» الصحاح على تخريجه » ولم يكن 
عنده فرق بين أن يغتسلا معاً أو يغتسل كل واحدٍ منهما بفضل صاحبه » 
لأن المغتسلين معاً كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه . 


أو صحح حديث ميمونة مع هذا الحديث » ورجحه على حديث 


)01( في ح ( يغترفان معا ) » والمثبت هو الموافق لما عند الدارقطني . 
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 2117/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 214/١‏ 
والدارقطن في سننه 1١17-177/1١‏ »2 وغيرهم . 
وصحح العلماء وقفه » وخطّأوا من رفعه؛ لكن الغماري في الهداية صححه مرفوعا 
إلى البي ولك ../١‏ 7م08" , 
وانظر كلام الخطابي 57/١‏ في معالم السئن مع السنن . 

(؟) من هنا إلى آخر اللوحة 5/ ب من ح ؛ منطمس لا يكاد يقرأ » وهو في حدود ثلائة 
أت 

(7) نهاية 77ب من ح١‏ . 


(4) نهاية 5/ب من ح . 


- 0/4 


الباب الثالث فى المياه 


الغفاري » فال بطهر الآسار على الإطلاق2" . 

وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة - وهو مذهب 
أبي محمد بن حزم”” - وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي 
يد مع أزواجه من إناء واحد » بأن فرّق بين الاغتسال معاً » وبين أن 
يغتسل أحدهما بفضل الآخر » وعمل على هذين الحديشين فقط » أجاز 
للرحل أن يتطهر مع المرأة من إناء”» واحلٍ ؛ ولم يج ز أن يتطهر هو من 
فضل طهرها » وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره©. 

وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلهاء ما حل 
حديث ميمونة » فإنه أحذ بحديث عبدالله بن سرجس , لأنه يمكن 
أن يجتمع عليه حديث الغفاري » وحديث غسل النبي يو مع أزواجه 
من إناء واحد » وتكون فيه زيادة, وهي”" أن لا تتوضاً المرأة 


)١(‏ هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية » كما ذكر المؤلف ف أول المسألة 
ص0/١"؟ ٠2‏ ها .١‏ 

(؟) سبقت الإشارة إلى ذلك صه/,7” .2 ه 7 . 

0) في ح١‏ ( من ماء ) ء بدلاً ( من إناء ) . 

6 هذا مذهب أبي محمد بن حزم كما ذكر المولف » ومذهب الإمام أحمد كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك صه/7” » ه 7 . 

(5) في ح١‏ رخلا ) بدون (ما). 

(5) في ح١ءح”‏ ( وهو ) بدلاً من قوله هنا ( وهي ) . 


الباب الثالث فى المياه 


أيضا”'» بفضل الرجل» لكن يعارضه حديث ميمونة» وهو حديث خرجه 
مسلم » لكن قد علله كما قلنا بعض الئاس(" من أن بعض رواته'" قال 
فيه أكثر ظئ أوأكثر علمى أن أبا الشعثاء» حدثئ . 

وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه؛ ولو شرعا"' 
معا » فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري » وقاس 


الرحل على المرأة29 . 
وأما من نهى عن سؤر المرأة"© الجنب والحائض فقط » فلست أعلم 


(1) كلمة ( أيضاً ) ساقطة من ح١‏ . 

(؟) لعله يقصد ابن حزم » فقد ذكر هذا في امحلى ١لا‏ . 

إفة هو عمرو بن دينار كما ف صحيح مسلم 701/١(‏ » رقم 7717/48 - من كتاب 
الحيض ) ؛ إذ قال : أكبر علمي » والذي يخطر على بالي » أن أبا الشعثاء .. 

(4) أبو الشعئاء » هو جابر بن زيد الأزدي » ثم الوق » البصبري » مشهور بكنيته » ثقة 
فقيه » توق سنة ثلاث وتسعين » ويقال : ثلاث ومائة » بالبصرة » قال ابن عباس : لو 
أن أهل البصرة نزلوا على قول أبي الشعثاء لأوسعهم علما عما ف كتاب الله . 
التقريب ص5١‏ » العبر ص١8‏ . 

(0) في ح ( ولا يشرعان )» وكذا في النسخ المطبوعة , وي ح؟ ( ولا يشرعا ) بحذف 
النون» وف ح١‏ ( ولا شرعا ) بحذف النون وبالفعل الماضي . 
ولعلها : ولو شرعا » فهذا الذي يناسب السياق وتستقيم به العبارة . 

(5) راجع ه ه )ص 775 . 

(00) نهاية 1١/ب‏ من ح7 ء وفيها زيادة الواوء هكذا : ( المرأة واللجنب ) . 


ا د 


له حجة » إلا أنه" مروي عن بعض السلف » أحسبه عن ابن عمر؟ . 


(1) نهاية 1؟/ أ من ح١‏ » وفيها ( يروى ) ٠‏ بدلاً من ( مروي ) . 
(؟) انظر : الطهور ص؛ ١١‏ ., الموطأ 7/١‏ , والدارمي 745/١‏ » مصنف عبدالرزاق 
يل » والأوسط 341/١‏ » والاستذكار 7١4/١‏ » وهو كما ذكر المولف مروي 
عن ابن عمر وعن عطاء » كما سبقت الإشارة إلى ذلك ص/17/ا7 » ها ١‏ . 


-5م؟ - 


الباب الثالث في المياه 


م حكم الوضوء بالنبيذ 4ه 
المسالة السادسة : 


صار أبوحنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار ء إلى إحازة 
الوضوء بنبيذ التمر في السفر”", لحديث ابن عباسء أن ابن مسعود”© 
حرج مع البي يه ليلة الجن » فسأله رسول الله ولد فقال : «, هل معك 
من ماء » ؟ فقال : معي نبيذ في إداوتي » فقال رسول الله َلك : 
رر اصبب » » فتوضأ به » وقال : «ر شراب طهور »”" . ظ 


)١(‏ المختصر ص١١‏ ء وقال : في غير الأمصار وق غير القرى » وخالفه أبويوسف » ووافقه 
محمد » لكنه قال : يتوضاً به ثم يتيمم . 
وانظر : المبسوط 88/١‏ » والتحفة 596548/١‏ »ء والبدائع 1561١9/١‏ . 

(1) هو أبوعبدالرحمن عبدا لله بن مسعود بن غافل الهذلي » حليف بن زهرة » الصحابي 
الجليل طن » توق سنة 77 ه » وله بضع وستون سنة ء ومناقبه كثيرة جداً . 
- العبر 74/١‏ » طبقات ابن سعد ١50/7‏ . 

0) أحرجه أحمد . انظر: الفتح الرباني 0١‏ ”2 وابن ماجه قْ ستنه »*/١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »40:9454/١‏ وقال : روي من طرق لا تقوم بها حجة » ونقل البنا 
في شرح الفتح الرباني 7١ 5/١‏ عن ابن حجر قوله : أطبق علماء السلف على تضعيفه. 
أي هذا الحديث » كما نقل عن البخاري وغيره تضعيفه » وقد اعترض على ذلك 
الغماري ف الهداية . انظر كلامه ”05/١‏ » وانظر : نصب الراية .١548-151//1‏ 


8م17 - 


الباب الثالث في المياه 


وحديث أبي رافع”' مولى ابن عمر» عن عبدا لله بن مسعود يمثله 


وفيه» فقال رسول الله د : « ثمرة طيبة وماء طهور ”2 , وزعموا أنه 
الصحابة ذيّ » فكان كالإجماع عندهه” , ورد أهل الحديث هذا الخبر 
ولح يقبلوه ؛ لضعف رواته”” . 


2000 


فيه 


هو أبو رافع الصائغ » واسمه نفيع » المدني البصري » من كبار التابعين » ثقة ثبت ء 
مشهور بكنيته» توق سنة نيف وتسعين . ذكره الطحاوي ف إسناده فال : مولى عمر ١‏ 
وذكره الذههي في السير بقوله: مولى آل عمرء وقال ابن عبدالبر: لا أعرف لمن ولاؤه 
والمولف كما ترى حعله مولى ابن عمر . 

- انظر : الطبقات لابن سعد 177/7 » وشرح معاني الآثار 45/١‏ » وأسد الغابة 
5 و رقم 58748 »ء والسير 4١54/4‏ » والتقريب ص50ه » رقم 7١87‏ . 
أخرجه أحمد . انظر : الفتح الرباني 7٠١4/١‏ » والطحاوي ف شرح معاني الآثار 
0 والدارقطين فْ سننه ٠/١‏ » وضعفه » كما ضعفه الطحاوي » ومال الغماري 
في الهداية إلى تصحيحه , راحع كلامه ١/ه.8-/10.”‏ , 

في ح١‏ ( هما ) بالتثنية . 

انظر : المبسوط 88/١‏ » فقد ذكره عنهما » وق البدائع ذكره عن ابن مسعود كذلك » 
وقال : إنه يروى عن جماعة من الصحابة » قال : وهذا حكاية الإجماع . ١5/١‏ . 
ونقل عنهم ابن حزم في المحلى - أعين الإجماع - 7٠١7/١‏ »؛ وأورده الدارقطين عنهما 
وعن عكرمة . ١/هلاءلالا‏ . 

انظر : الطهور ص١١٠‏ , والأوسط 7355.6505/١‏ , وامحلى 505-9815/١‏ . 
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الباب الثالث في المباه 


ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق » أن ابن مسعود لم 
يكن مع رسول الله و ليلة الحن7© . 

واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : 9 فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً 94" , قالوا : فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء 
والمسي. 


وبقوله و : ر الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر حجج » وإذا وجد الماء فليمسه بشرته 2/2 . 


)١(‏ انظر : الأوسط 757/١‏ » والطهور ص١١٠7‏ » وأحمد في المسند 475/١‏ » ومسلم في 
صحيحه (587/1 , رقم 458/1١5٠‏ - كتاب الصلاة » باب القراءة في الصبح والقراءة 
على الجن ) . وغيرهم » والبدائع ١7/١‏ » وانظر : الهداية للغماري 3١4-1701/١‏ . 

(؟) النساء » آية 57 » والمائدة » آية ؟ . 

(*) وممن استدل بهذا التزمذي, وصاحب العارضة »174/١‏ والأوسط 2551/١‏ والبغوي 
ف التهذيب 7/١‏ » وشرح السنة .54/١‏ والمقدمات ١/7ه,‏ والمحلى 7١7/١‏ . 
وانظر : مسائل أحمد رواية ابنه عبدا لله ص١5‏ ء والمغئ 19618/1١‏ . 
وانظر : المدونة ص؛ » وشرح البناء 7١8/١‏ . 

(5) في ح»ء ح” : ( ولقوله ) باللام . 

(0) من استدل به ابن حزم في المحلى 3١1/١‏ . 
والحديث أخرجه أحمد في المسند ه/417:1457 16021 » عن أبي ذر #5 . 
وأخرجه أبوداود في السنن 5776775/١1(‏ , رقم 787 - كتاب الطهارة » باب الجنب 
يتيمم )» والتزمذي 21970191/١‏ وغيرهم . انظر: الحداية للغماري 54/١‏ 7117-11. 
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وهم أن يقولوا : إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسه*" الماء9” ع 
والزيادة لا تقتضي نسخاً » فيعارضها الكتاب » لكن هذا مخالف لقولهم : 
الزيادة نسخ”” . 


)00 ف ج؟ : ( لفظ الماء ) بدلا من ( اسم الماء ) . 

(؟) راجع المبسوط 88/١‏ » فقّد استدل ما ذكره المؤولف . 
وانظر : تخريج الفروع على الأصول 47/١‏ . 

(5) انظر : العارضة ١./١‏ . وهذا الإشكال حرج منه صاحب البدائع 15/١‏ » بأن 
حديث ابن مسعود مشهور مستفيض » قال : ومثله ما ينسخ به الكتاب ... الخ » ومن 
وحه آخر يمكن أن يقال : إن هذا الإشكال لا يرد عليهم » فإنهم إن لم يعدوه ماءً , 
فإنهم جعلوه من الخبر المشهور المستفيض وليس من الآحاد » ولا مانع عندهم من نسخ 
الكتاب بالسنة المشهورة » وإن عدوه ماع محتجين كما ذكر المولف بأنه سمي في الحديث 
ماءً » فلا إشاكل أيضا ‏ لأنه داخل فْ مسمى الماء الذي ورد في الآية وف الحديث ؛ فلا 
تعارض بينه وبين القرآن » ولا تعارض مع الحديث . والله أعلم . 
وانظر قْ حكم المسألة ومناقشة الأدلة بشيء من التوسع : الاصطلام ١//1ه-51‏ . 
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الباب الرايع في نواقض الوضوء 


الباب الرابع 
في نواقض الوضوء )© 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 5[ أو جآء أحد منكم من 
الغائط 224 , وقوله َل : ,لا يقبل الله" صلاة من أحدث حتسى 
يعوضا »© . 

واتفقوا من هذا الباب » على انتقاض الوضوء من البول والغائط 
والريح والمذي والودي » لصحة الآثار في ذلك ؛ إذا كان خروجها 


. " النساء ء» آية "4 ء المائدة » آية‎ )١( 

(2؟) لفظ الحلالة » لم يذكر في ح١‏ 1 

(5) نهاية 77/رب من ح١‏ . 

والحديث تقدم صه"١‏ » ه ١‏ . 

البول والغائط والريح معروفة . 

أما المذي » فهو ماء أبيض رقيق لزج » يخرج عند شهوة » لا بشهوة ولا دفق » ولا 
يعقبه فتور » ورا لا يحس بخروجه . ويشترك الرحل والمرأة فيه » وهو أغلب فيهن . 

. وأما الودي , فماء أبيض كدر ُخين » يشبه الم في الفخخانة » ويخالفه في الكدرة » ولا 
رائحة له » ويخرج عقيب البول » إذا كانت الطبيعة مستمسكة» وعند حمل شيء ثقيل» 
ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما . انتهى من المجموع ١» ١44/7‏ بشيء من التصرف . 

(0) انتقاض الوضوء بالبول والغائط تقدم في حديث صفوان بن عسال نه في المسح على 
الخفين ص 7١"‏ 2 ه 4 . 


5) 


بحصرر 


- لاخ؟ هس 


. الباب الرايجع فى نواقض الوضوء 


على وجه الفح 5 


(00 


- وأما الريح فورد عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يد قال : (( لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح » . رواه أحمد في المسند 471/7 » والتزمذي في السئن 9417/١‏ » وقال : 
حسن صحيح » وابن ماجه في سننه 177/١‏ 2 وغيرهم . 

وحديث عبدا لله بن زيد ضيه . أخرجه أحمد في المسند 74/79 - مع الفتح الرباني - » 
وأخرجه البخاري (238737719//1 رقم 17701117 - كتاب الوضوء » باب لا يتوضاً 
من الشك حتى يتيقن» وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرحين من القبل والدبر ...). 

وحديث أبي سعيد نه . أخرجه أحمد في المسند 717/7 - مع الفتح الرباني - » وابن 
ماجه ١7١/١‏ » وغيرهما . 

- وأما المذي , فعن علي ذَن قال : «ر كنت رجلاً مذَّاءٌ » فاستحييت أن أسأل 

رسول الله يخ » فكان من جوابه له يك أن قال : يغسل ذكره ويتوضاً » . أخرحه 
البحاري 7/87/١(‏ »رقم ١78‏ - كتاب الوضوء » باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرحين من القبل والدبر ... ) » وأحمد في المسند 75/7 - مع الفتح الرباني - . 

- وأما الودي » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رز هو المي والمذي والودي » 
فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضاأ » وأما المي ففيه الغسل » . 

وعن الحسن ف المذي والودي مثله» وعن ابن مسعود في الودي مثله. أحرجه البيهقي في 
السنن ١١8/١‏ . 

وأخرجه عن ابن عباس وعن الحسن » الطحاوي في شرح معاني الآثار 57/١‏ » وأخرجه 
عبدالرزاق في المصنف 7091/١‏ عنه وعن عكرمة وقتادة . وانظر : الهداية للغماري 
ام-7 

الإجماع لابن المنذر 7١/١‏ مع بعض الاختلاف » والاستذكار 3٠٠0139/١‏ » والمغئي 
. 
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الباب الرايع فى نواقض الوصوء 


' 5 )0 
القواعة: هذا لباب 


(؟) جملة ( لهذا الباب ) ساقطة من ح١‏ 5 
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الباب الرايع _ فى نواقض الوضوء 


المسائة الأولى : 
اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجمسد من 
النجس » على ثلاثة مذاهب :- 
١‏ - فاعتبر قوم ذلك الخارج وحده » من أي موضع خرج » وعلى 
5 5 )ع 00 02 
أي جهة حرج . وهم أبوحنيفة وأصحابه » وأحمد والثوري وجماعة '» 
وهم من الصحابة ون سلف”' , فقالوا كل بحاسة تسيل من الجسد 


)١(‏ في حء» ح"؟ : ( وهو ) بإفراد الضمير » وثي ح١‏ رسمها متردد بين( هو)و(هم) 
بضمير الجمع » وقد أثبت هذا الأخير فهو المناسب للسياق . 

(1) العبارة في ح١‏ : ( وجماعة من الصحابة ) » بزيادة ( من الصحابة ) . 

(5) هذه الكلمة ( سلف ) في النسخ المطبوعة : ( السلف ) بالتعريف . 
وانظر حكم المسألة في : كتاب الحجة على أهل المدينة 57/١‏ وما بعدها ء والمختصر 
ص8١‏ ء والتحفة 7١19/١‏ » واهداية ١5/١‏ » والبدائع 54/١‏ . 
وانظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله 7/١‏ وما بعدها ء والمختصر ص١١‏ » 
والهداية ١/17615ء‏ والمغئ 70.0415152717./١‏ . 
وقد ذكر في الاستذكار من الصحابة علياً وابن مسعود وابن عمر ود 7384/١‏ . 
وانظر : المبسوط 159/١‏ » والحجة 586517/١‏ ء والمغين 7417/١‏ »2 وذكر منهم ف 
البدائع عشرة 54/١‏ . 
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والقيء » إلا البلغم عند أبي يف 


الوضوء”” » ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا بجاهد”” . 


وقال أبويؤسق من أضنحات”" أبن تحيفة #“إنه إذا ملا الفم قفيه 


( 


5 - واعتبر قوم آخحرون المخحرجين الذ كر والدبر » فقالوا كل ما 


حرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوءء من أي شيء خرجء من دم 
أو حصا أو بلغم » وعلى أي وجه خخرج ؛ كان خروجه على سبيل 


(7001) انظر ه ” من الصفحة السابقة » وللحنفية تفصيل ف القيء والبلغم » خلاصته أن 


0 


حمر 


الوضوء ينتقض بخروج القيء إذا كان ملأ الفم فأكثر » وأما البلغم فإن نزل من الرأس 
قلا ينقض + وإن كات من البطين + قن كان ضافيا فلا يشاض عندهما + :وغند أبي 
يوسف ينتقض به الوضوء إن كان ملا الفم , وإن كان مخلوطاً بشيء من الطعام انتقض 
به الوضوء عندهم جميعاً . التحفة 3015/١‏ . 

نهاية 5 /١‏ أ من ح7 . 

هو محاهد بن جبر » أبوالحجاج المخزومي مولاهم » المكي » ثقة » إمام ف التفسير وقٍ 
العلم » توفي سنة 1٠١١ه‏ وله ثلاث وثمانون سنة . 

- العبر 15/١‏ » والتقريب ص١7ه‏ . 

وقوله ذكره عنه ابن عبدالبر ف الاستذكار 7894/١‏ » ورواه عنه عبدالرزاق ١44/١‏ 
بإسناده من طريق منصور » ومن طريق ابن أبي جيح . 

وعند ابن أبي شيبة ١717/١‏ أنه لا يتوضأ » وروى بإسناده عنه عن أبي هريرة #5 أنه 
لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً ١74/١‏ . وانظر : الأوسط 177/١‏ . 
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وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه » ومحمد بز الحكم من 
ايدان عالت : 
5 3 ف 7 4 . 
؟ - واعتبر قوم آخرون"' الخارج والمخرج وصفة الخروج » فقالوا 
كل ما خرج من السبيلين ما هو معتاد خروجه » وهو البول والغائط 
والمذي والودي والريح » إذا كان حروجه على وجه الصحة فهو ينقض 
و 013 
الوضوء : فلم يرو في الدم والحصا والدوة ' وضتوواء لآق السليه 3 
وتمن قال بهنذا القول # .مالك ول أضتابه” , 
والسبب في اختلافهم؛ أنه لما أجمع”' المسلمون على انتقاض الوضوء 


)1١(‏ مختصر المزني ص؛ » والودائع 155/١‏ » والمهذب مع المجموع 7/7 وما بعدهاء 
والتهذيب ١868/١‏ . 
ولو عبّر المولف بلفظ القبل بدلاً من لفظ الذكر لكان أولى ليشمل الذكر والأنثى » كما 
عبر بذلك المزني في المختصر . 
وانظر : الاستذكار 3٠١/١‏ » فقد ذكره عن ابن عبدالحكم . 

)2( كلمة ( آخرون ) ساقطة من ج٠١‏ . 

إفة كلمة ( الدود ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) السلس هو : عدم استمساك البول . انظر : المطلع ص44 . 

(5) الموطأ 7١/١‏ »ء والمدونة 1١/١‏ ء والتفريع ١97/١‏ » والاستذكار 1992:194/١‏ . 

(1) من هذا الموضع في نسخة ح لوحة 7/ أ إلى آخمر اللوحة » منطمس في حدود ثلائة 
ل 
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ما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي وودي' '؛ لظاهر 
الكتاب » ولتظاهر الآثار يذلك”": تطرق إلى ذلك ثلاثة”* احتمالات : 

١‏ - أحدهاء أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء 
فقظ"". المتقى عليه" "علق ما رآ مالك ونه الله تعالح. . 

؟ - والاحتمال الثاني » أن يكون الحكم إنما علق بهذه الأشياء”' 
هر بدؤة انها امارح كاريقة ميق المدن) لكوة الرضو "' طهيارة : 
والطهارة إنما يؤثر فيها النبجحس . 

م - والاحتمال الثالث » أن يكون الحكم أيضا إنغاعلق بهامن 
دين أنياا عدا رتمية نن قاين اللمتبيلين: و فكؤة على سدين "" القولين 


)3( كلمة ( ودي ) ساقطة من ح١‏ » وكذا كلمة ( بذلك ) » وجملة ( المتفق عليها ) . 

. في ح١ ( ثلاث ) ء أما في ح فالكلمة منطمسة كما سبقت الإشارة‎ )١( 

(9) نهاية 74/] من ح١‏ . 

(4) كلمة ( الأشياء ) ليست واضحة في نسحة ح١‏ » وساقطة من ح7 » ومنطمسة في ح » 
والذي يناسب السياق إثباتها . 
وانظر في أسباب الاختلاف في هذه المسألة : الأوسط 1794117/4/١‏ » وأثر الاختلاف 
ف القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء 4/١‏ .5.5 .ه ء والأم ١4/١‏ » ومختصر المزني 
ص؛ » والهداية للمرغيناني ١5/١‏ . 
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الأخيرين”"' ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث امجتمع عليها إنما هو 
من باب الخاص أريد به العام : 


ويكون عند مالك وأصحابه » إنما هو من باب الخاص المحمول على 

فالشافعي وأبوحنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو" من باب المشاص 
أريد به العام » واختلفا أي عام هو الذي قصد به . 

فمالك يحنج لأن”” المراد به المعحرج لا الخارج » باتفاقهم على 
إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل”' » وعدم إيجاب الوضوء 
منه إذا حرج من فوق » وكلاهما ذات”' واحدة » والفرق بينهما 
اختلاف المحرجين » فكان هذا تنبيها” على أن الحكم للمخرج . 

وهو ضعيف ؛ لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة . 


)١(‏ هذه الكلمة في ح١‏ ( الأخرين ) بفتح الخناء » وفي ح؟ ( الأخجرين ) بكسر الخاء ؛ 
والمثبت من ح . 

(؟) الضمير ( هو ) ساقط من ح١‏ . 

5) ف ح١‏ (على أن ) بدلاً من ( لأن ) . 

(5) في ح ( من السبيل ) بدلاً ( من أسفل ) . 

2( كلمة ( ذات ) ساقطة من ح١‏ . 

(7) في ح٠ء‏ ح” ( فكأن هذا تنبيه ) » ( كأن ) بدلاً من ( كان ) . 


- 5944 


الباب الرابع في نواقض الوضوء 


و حنيفة يحتج ؛ لأن المقصود بذلك"" هو الخارج النجم : 
- بيكون”" النجاسة مؤثرة في الطهارة » وهذه الطهارة وإن كانت 
يار ة متكت و نزة نيا كسها متو الطهن ذالقينة + اع" طيتارة 
زفق 
النجس - ٠.‏ 
- وبحديث ثوبان”” , ,ر أن رسول الله يكو قاء فتوضاً ”2 . 
- وما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما : من إيجابهما 


4 ف ح1 » ح” ( من ذلك ) » حرف ( من ) بدلا من الباء . 
6 ف ح ء ح١‏ ( لكون ) باللام » بدلاً من الباء . 
(9) نهاية 4 ١/ب‏ من ح”7 . 
(4) انظر في هذا التعليل : البدائع 54/١‏ 7527 » والحداية ص4١‏ . 

والعبارة وردت هكذا في النسخ الثلاث » وفي النسخ المطبوعة » كما هي مثبتة ( طهارة 

من النجس ) » و الذي يظهر لي أنه ينبغي أن تكون ( الطهارة من النجس ) . 
(0) ثوبان : هو مولى البي يله » صحبه ولازمه » نزل بعده الشام » وتوقٍ بحمص سنة أربع 

وحخمسين . 

- تاريخ البخاري 211/7 طبقات ابن سعد ٠0/77‏ 5» السير 216/7 التقريب ص4 17 . 
(1) أخرجه التزمذي 1717/-177/1١‏ - مع العارضة - » قال عنه الغماري : (ر هو بهذا 

اللفظ باطل موضوع لا أصل له » مع أنه صحيح الإسناد » . الهداية 758/١‏ . 

لكنه لم يتعرض لما ورد من الزيادة في بعض الروايات : ( فأتى .كاء قتوضاً ) . 

والحديث صححه الألباني» ونبه إلى ما فيه من الاحتلاف, لكنه لا يرى فيه حجة كافية؛ 

لأنه من فعله يَيِدِ » وأفعاله لا تحمل على الوجحوب . انظر : الإرواء ١5/8١ 517/١‏ . 


-ه1988- 


الباب الرايع في نواقصض الوضوء 


الواقيوة شد الا 


- وما روي من أمره ييه المستحاضة بالوضوء لكل صلاة”" . 

فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس”" . 

وإنما اتفق الشافعي وأبوحنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث 
المتفق عليها » وإن خحرحت على جهة المرض » لأمره يك بالوضوء لكل 
صلاة” المستحاضة » والاستحاضة مرض . 


وأما مالك» فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة:؛ قياسا أيضا 


. ثي ح١ » تقديم ابن عمر على عمر‎ )١( 
.7917-9/419//١ وانظر: الاستذكار‎ .١59/١ وأثر عمر » أخرحه ابن المنذر ف الأوسط‎ 
. 717١ص وأبوعبيد ف الطهور‎ » 77/١ وأما أثر ابن عمر» فأخرحه مالك ف الموطأ‎ 

فة أخرحه أبوداود ف سننه 111/1 » رقم 785 - كتاب الطهارة » باب من قال : إذا 
أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) » عن فاطمة بنت أبي حبيش » وعن عدي بن ثابت عن 
أبيه عن جدذه . 
وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ . انظر : السئن مع العارضة 2199/١‏ كما أخرحه 
الطحاوي عنهما ف شرح معاني الآثار ٠١7/١‏ . 
وراحع الهداية للغماري 779-197//١‏ » فقد ذكر عدداً من الصحابة الذين رووه » 
كما ذكر من أخرحه من الأئمة . 
والحديث صححه الألباني . انظر : الإرواء ١437011557١‏ . 

(؟) نهاية 74ب من ح١‏ . 

(5) في ح” ( عند كل صلاة ) بدلاً من قوله ( لكل صلاة ) . 


-595- 


الباب الرابع_ ‏ في نواقض الوضوء 


ا ا د انان 030 و و 
على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل ' فقط ؛ وذلك 
3 : 5 0 لقف + كاري . 0( 
أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هومتفق على صحته 2 
ومختلف في هذه الزيادة فيه - أعين الأمر بالوضوء لكل صلاة - "“ولكن 
صححها أبوعمر بن عبدالبر . 


00 5 2 ٍ 1 
وقياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع » مثل ما روي أن 


1 فى 7 202 
عمر ونه صلى وجرحه يثعب دما . 


(1) في ح١‏ ( بالوضوء ) » بدلا من قوله هنا ( بالغسل ) . 

0( هي فاطمة بنت أبي حبيش » واسمه قيس بن المطلب » الأسدية » صحابية » تزوحها 
عبدا لله بن جحش. طبقات ابن سعد 45/8 27 أسد الغابة 2314/17 التقريب ص١50/.‏ 

(1) كلمة ( هذا ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) انظر : البخاري مع الفتح »409/١(‏ رقم 7١5‏ - كتاب الحيض» باب الاستحاضة )» 
وانظر : صحيح مسلم 717/١(‏ » رقم 777/57 - كتاب الحيض » باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتها ) . 

(7()5) حرف الواو ساقط من ح١‏ تي الموضعين . 
وانظر تصحيح ابن عبدالبر في الاستذكار 45/١‏ . 

(7) في ح١‏ ( يبعث ) بتقديم الباء وتأخير الثاء » وهو تصحيف . 

(8) أثر عمر أخرحه مالك في الموطأ 77/١‏ » وابن سعد في الطبقات 7٠٠0/7‏ » والدارقطي 
في سننه 4١/١‏ » والبيهقي في السئن 1/١‏ . 
وانظر : الاستذكار 3555-1795/١‏ » فقد ذكر طرقه وتكلم عليه » والأوسط ١617/١‏ » 


ومصنف عبدالرزاق ١6١/١‏ . والأثر صححه الألباني في الإرواء 7315/1١‏ . 
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الباب الرا فى نواقض الوضوء 


هم النوم )ه 


المسالة الثانية : 


اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب”" : - 
ع 0 03 37 
١‏ - فقوم رأوا أنه حدث ٠‏ فأوحبوا من قليله وكثيره الوضوء”” . 


1- وقوم رأوا أنه ليس بحدث » فلم يوجبوا منه الوضوء ء إلا إذا 


تيقن الحدث”" » على مذهب من لا يعتبر الشك » وإذا شك على مذهب 


من يعتبر الشك » حتى إن بعض السلف كان يو كل بنفسه إذا نام من 
يتفقد حاله - أعين''' هل يكون منه حدث أم ل - . 


هذه الثلائة ذكرها ابن العربي في العارضة ٠١5/١‏ » وأوصلها ابن المنذر في الأوسط إلى 
ستة أقوال . ١55/١‏ . 

ف ح١‏ ( فأوحبوا الوضوء ) » بتقديم كلمة الوضوء . 

قال في العارضة ٠١4/١‏ : ررقاله إسحاق وأبوعبيدة ( هكذا ء ولعله أبوعبييد)» 
ويروى عن المزني » . وانظر : الاستذكار ١917/١‏ . 

ونسبه في الأوسط إلى أبي هريرة » وأنس » وابن عباس د . ١414/١‏ » والحسن وابن 
المسيب وغيرهم . 

في حء ح١‏ ( بالحدث ) بزيادة الباء . 

كلمة ( أع ) ساقطة من ح١‏ . 

هذا القول نسبه في الأوسط ١50615 46157/١‏ إلى أبي موسى الأشعري » وإلى ابن 
عمر » وإلى ناس من أصحاب رسول الله يك » وإلى سعيد بن المسيب . 


ونسبه ف العارضة 0١‏ إلى أبي موسى » وإلى أبي محلز بن حميد من التابعين . 


-598- 


الباب الرايع فى نواقض الوضوء 


* - وقوم فرقوا بين النوم القايل الخفيف”' : والكثي المستثقل » 


فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل » وعلى هذا فقهاء 
الأمصار والجمهور”” . 


بعض » وكذلك حروج الحدث » اختلف الفقهاء في ذلك . 


كال مالك من نتاء مكنا أ شهدا فلج الورمسووه 


ولعل المصنف يقصد ببعض السلف أبا موسى 5ه » كما في مصنف ابن أبي شيبة 
0 »: والاستذكار ١197/١‏ » وكما في الأوسط ١54/١‏ » والمبسوط 7/8/١‏ . 

وف الاستذكار قال : « ويروى عن عبيدة نحوه »» ولا أظن أن هذا ينبت عن صحابي» 
فإنه لا يليق بأحد من الصحابة ض#ن مثل هذا » والله أعلم . 

كلمة ( الخفيف ) ساقطة من ح . 

انظر : مختصر الطحاوي ص5218١‏ » والتحفة 71/١‏ » ول يبن التفرقة ف النوم على 
القليل والكثير » وما فرق بين النوم في الصلاة وخمارج الصلاة » وبنى التفريق خمارج 
الصلاة على الهيئة من اضطجاع وقيام وقعود واستناد ونحو ذلك؛ وكذا في الحداية ١6/١‏ 
والبدائع 71١/١‏ . 


وانظر : الأم 1217/١‏ وما بعدهاء وعبارته في الأم : ( الغلبة على العقل كائناً ذلك ما 


كان » قليلاً أو كثيرا . 

وانظر : المهذب مع امجموع وما بعدها ؛ والتهذيب ١87/١‏ وما بعدها . 

وانظر: مسائل أحمد برواية عبدا لله ١/75/الاء‏ ومسائل صالح 41701178/١‏ 27 ومختصر 
الخرقي ص7٠ء‏ والروايتين 84287١‏ » والهداية 16/١‏ » والإفصاح ١/8"ء‏ والمغ 
"1/١‏ وما بعدها . 


-5949- 


الباب الرايع فى نواقض الوضوء 


طويلاً "كآنة "البو أو فير وم نام بدالنبا قاقوضووء عاد إلا أن 
يطول ذلك به . 

واختلف القول في مذهبه في الراكع'' » فمرّة قال حكمه حكم 
القائم » ومرّة قال حكمه حكم الساحد”” . 

وأما الشافعي فقال : على كل نائم كيف ما نام الوضوء ء إلا من 
ماني : 

وقال أبوحنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعا”" . 

- وأصل احتلافهم في هذه المسألة » اختلاف الآثار الواردة في 
ذلك . 


. ١ح نهاية 5٠؟/ أ من‎ )١( 

هيم انظر : الموطأ ص ٠١0١9‏ » والمدونة ل وذكر فيهاعن عطاء وبجاهد وابن 
شهابء أن من نام راكعاً أو ساجداً فعليه الوضوء » ولم يذكر غير ذلك . وانظر : 
التفريع ١517/١‏ » والاستذكار 19-١1859/١‏ . 
لكان المنقى 85/1 هقالع الاك إنه يوبحت الوضوع هلق مين ثاء راكها + وان 
حبيب لا يوجب عليه الوضوء . 
وق الإاشراف 5١/١‏ قال : الراكع عند مالك كالساجد » وقال ابن حبيب كالجالس » 


ومثله ف العارضة ٠١5/١‏ . 


(4()1) انظر مواضع أقوالهم في المراجع المذكورة في ه ؟ في الصفحة السابقة ص799 . 


الاب الرا فى نواقض الوضوء 


وذلك أن هاهنا أحاديث يوجب” ' ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء 


أصلا . 
- كحديث ابن عباس » أن البي له : "[ر دخل إلى ميمونة فنام 
: : 0 © 
عندها حتى معنا غطيطه , ثم صلى ولم يتوضا » : 
- وقوله كليْهٌ ”'' : ,ر إذا نعس أحدكم في الصلاة , فليرقد » حتى 
إفى 


يذهب عنه النوم . فإنه لعله يذهب '“يستغفر ربه فيسب نفسه » 


- وما روي أيضاً : « أن أصحاب الدب يَل' كانوا ينامون في 


. ١ح كلمة ( يوحب ) ساقطة من‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ح7‎ (32١ 

() أخرجه أحمد في المسند 41/١‏ » والبخاري . انظر : الفتح ( 017١7/١‏ 2 رقم ١710‏ - 
كتاب العلم » باب السمر ف العلم ) » ومسلم في صحيحه 077//١(‏ » رقم 7/71/١814‏ 
- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ) . وغيرهم . 

(:) ف ح» حك والنسخ المطبوعة زيادة (أن)» ولفظ الحديث موافق لما أثبت من نسخة ح١.‏ 

(5) أخرجه البخاري » عن عائشة وأنس رضي الله عنهما . انظر : الفتح "١5,17/1(‏ ع 
رقم 7١7671١1‏ - كتاب الوضوء » باب الوضوء من النوم ... ) » وأخرجه مسلم عن 
عائشة 047/١(‏ » رقم 87/1771/اء كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب أمر من 


نعس ف صلاته ... أن يرقد ... ) . 


() نهاية /١١‏ أ من ح”7 . 


د الا د 


. الباب الرابع__ في نواقض الوضوء 


المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون , ولا يتوضؤن »"' . وكلها 
آثار ثابتة . 

وهاهنا أيشا اخاديث يوخب ظاهرها أل النوم حدتث © وأبينهنا فق 
ذلك : 

- حديث صفوان بن عسال » وذلك أنه قال : كنا في سفر مع 
رسول الله يو » ,ر فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم, ولا 
ننزعها إلا من جنابة » » فسوى بين البول والغائط والنوم » صححه 
الزمذي”" . 

- 7 [ومنها حديث أبي هريرة المتقدم] '" » وهو قوله ود : ,, إذا 
استيقظ أحدكم من النوم ء فليغسل يده قبل أن يدخلها في 


وضوءه »'' , فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره . 


)١(‏ أخرحه أحمد . انظر : المسند 718/7 » ومسلم ف صحيحه 784/١(‏ 2 رقم 
- كتاب الحيض » باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ) » 
وأبوداود (177//1 » رقم ٠٠١‏ - كتاب الطهارة » باب ف الوضوء من النوم ) » 


وغيرهم » كلهم عن أنس ضيه . 
(؟) تقدم ص"5؟5” ا هع . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 


2( تقدم ص ١155‏ ,»ها 6. 


بت “0 افايب 


. الباب الرابع في نواقض الوضوء 


وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان المعنى عنده في قوله 

تعالى : «9'" إذا قمتم إلى الصلوة 54" , أي إذا قمتم من النوم على ما 
3 7 

روي عن زيد بن أسله”" » وغيره من السلف”' » فلما تعارضت ظواهر 
هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين 2 مذهب الترجيح 4 ومذهب 
الجمع . 

فمن ذهب مذهب الترجيح » إما أسقط وجوب الوضوء من النوم 
أصلاً » على ظاهر الأحاديث الي ”“[تسقطه"”' » وإما أوجبه من قليله 


. ) في ح زيادة ( يا أيها الذين آمنوا‎ )١( 

(؟) المائدة » آية 5 . 

() هو زيد بن أسلم العدوي » مولى عمر ء أبوعبدا لله وأبوأسامة المدني » ثقة عالم » فقيه 
عابد » توفي سنة ست وثلاثين وماثة » لقي ابن عمر وجماعة » وكانت له حلقة للفتوى 
والعلم بالمدينة . 
- طبقات خليفة ص77 » العبر ١5١1/١‏ » السير 7١/8‏ » التقريب ص7؟١7‏ . 

(4) هذا التفسير رواه عن زيد بن أسلم » مالك في الموطأ ص١7‏ » وابن حرير في تفسيره 
5 . وانظر : الاستذكار 189/١‏ ء والعارضة ٠١4/١‏ . 

6 من هذا الموضع ساقط من ح7 . 


)١(‏ ذكر في الأوسط ١54/١‏ من يروى عنه هذا » كأبي موسى » وابن عمر » وغيرهم من 
الصحابة » وسعيد بن المسيب » رضي الله عن الجميع . 
وانظر : الاستذكار 1917/١‏ » والعارضة ٠١4/١‏ . 


عن الا لاجم 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


وكثيره على ظاهر الأحاديث الين]'" توجبه ايض" - أعين”" على حسب 
ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة » أو من الأحاديث المسقطة”” . 

ومن ذهب مذهب الجمع » حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه 
على الكثير » والمسقطة للوضوء على القليل » وهو كما قلنا مذهب 
الجمهور ء والجمع أولى من الترجيح ما أمكتن الجمع عند أكثر 
الأصوليي © , 


وأما الشافعي” » فإنما حمله على أن استثنى من هيآت النائم الجلوس 


. هده‎ , 7١7 نهاية السقط في ح المشار إليه في الصفحة السابقة ص‎ )١( 

(؟) كما هو مذهب الشافعي . انظر : الأم 1761١1/١‏ ء والتهذيب ١85/١‏ . 
وانظر : الأوسط ١442١57/١‏ فد ذكر من قال به من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
وانظر : الإشراف للقاضي عبدالوهاب المالكي 77/١‏ . 
ونسبه ابن العربي في العارضة إلى إسحاق وأبي عبيدة » قال : « ويروى عن المزني » . 
( هكذا قال : وأبي عبيدة » ولعله تصحيف من الناسخ ؛ لأن هذا القول إنما هو منسوب 
لأبي عبيد القاسم بن سلام » كما في الاستذكار 191/١‏ ) . 

() هذه العبارة وردت في كل من النسختين ح١‏ » ح١‏ هكذا : ( أعنى من ترححت عنده 
هذه الأحاديث ) . 

(4) في هذه القاعدة انظر: اللمع ص45» وشرحها 551/7: وعلم أصول الفقه لخلاف 
ص١77»‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين على الروضة ص777؛ والمدخل لابن بدران ص537١.‏ 


(5) نهاية 76/ب من ح١‏ . 


كت 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


فقط ؛ لأنه قد صصح" ذلك عن الصحابة ؤَي - أعي" أنهم كانوا 
ينامون جلوساً ولا يتوضئون ويصلون"”" - . 

وإنما أوجبه أبوحنيفة في النوم في الاضطجاع”' فقط ؛ لأن 
ذلك ورد في حديث مرفوع ؛ وهو أنه ييِهٌ قال : ,رإنجاالوضوء 
على من نام مضطجعا 4 5 » والرواية بذلك ثابتة عن ع : 


0 في ح7 ( جاء)ء بدلاً من ( صح ) . 


(؟) نهاية /اب من ح . 
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() منها حديث أنس طبه . راجع ص307 , ه .١‏ 

(8) في ح١‏ ( في اضطجاع ) » بدون ( ال ) . 

(0) هذا الحديث ذكره صاحب المبسوط /8/١‏ » وصاحب الحداية 15/١‏ » وهو مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
أخرجه أحمد . انظر المسند 755/١‏ » وأرجه أبوداود في سننه 179/١(‏ 2 رقم ٠١0‏ 
- كتاب الطهارة » باب في الوضوء من النوم ) » وأحرحه الترمذي في سننه . انظر : 
العارضة ٠١/١‏ . وذكر الغماري في الهداية 8788-817/١‏ عن الأئمة ما يقتضي 
تشفيفه قال »ترذوف اناك غراداه ين عسوو «وخديفة دواد اناه ك1 
وأسانيدها واهية » . وانظر : نصب الراية 586»45/١‏ . 

,3( من طريق زيد بن أسلم . أخرجه مالك في الموطأ ص4١‏ » وعن أبي هريرة َيه . 
أخر جه البيهقي 0 بسند جيد . وانظر : الهداية للغماري 740/١‏ . 


اهةو” د 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


وأما مالك » فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث 
كان" "غالبا سيا لحلاف راض قبع فلظة اعنياء الاسسفال 001 
الطول » أو'" الهيئة » فلم يشترط في الميئة الي يكون منها خروج الحدث 
غالبا ٠لا"‏ الطول ولا" الاستثقال » واشترط ذلك في الحيآت ال لا 


. ) في ح١ ( يكون ) بدلا من ( كان‎ )١( 
(؟) ف ح١ » بالواو في الموضع الأول » وفي ح؟ » بالواو في الموضعين . والمثبت من ح هو‎ 
. الموضع الأول » وجملة ( ولا الاستئقال ) ساقطة كلها‎ 


(4) هذا المعنى ذكر قريب منه في المنتقى 49/١‏ . 


ح كنات 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


ملا حكم انتقاض الوضوء بلمس المرأة /'إ© 

المسالة الثالئة : 

اختلف العلماء في إيجاب الوضوء لمن لمس”" النساء باليد أو بغير 
ذللك من الأعفاء اشاس + 

فذهب قوم إلى أن" من لمس امرأته بيده مفضياً إليها » ليس بينها 
وبينه حجاب ولا ستر» فعليه الوضوء » وكذلك من قبلها ؛ لأن القبلة 
عندهم لمس ماء وسواء التذ أو لم يلتذ . 

وبهذا القول قال الشافعي وأضبشنابه” : 

إلا أنه مرة فرّق بين اللامس والملموس » فأوجب الوضوء ” (على 


: 220 8 لوك و مأك 
اللامس دون الملموس ١‏ [ومرهة سوى بينهما » ومرة أيضا فرق بين 


(0) في ح ( مس )»ء بدلاً من (لمس ) . 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من ح7 » وهي في ح١‏ ( الحاسة ) . 

() ( إلى أن ) ساقطة من ح١‏ » وهي في ح؟ ( إلى أنه ) . 

(4) انظر : الأم 17615/١‏ » وفيه إيجاب الوضوء على كل منهما ؛ وكذا في المعتصر 
ص”"”ء؛ » والودائع 9 » والمهذب مع اللجمصوع 115520756142775 
والتهذيب .190149/١‏ 

(ه) نهاية ٠١/ب‏ من ح” »ء وما بين القوسين ساقط من ح١‏ . 


© ما بين المعقوفتين ساقط من ح؟ . 


الى 5 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


ذوات المحارم والزوجة » فأوجب الوضوء )'' من لمس الزوجة دون ذوي 
محارم] '" ؛ ومرّة سوى بينهما” . 

وذهب أخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة”” » أو 
قصد اللذة » في تفصيل لهم في ذلك » وقع” بحائل أو بغير حائل » بأي 
عضو اتفق » ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا لذة" في ذلك" , 


وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه” . 


6 نهاية السقط ف ح١‏ المشار إليه في الصفحة السابقة ص 7”٠١1/‏ , هه . 
(؟) نهاية السقط في ح؟ المشار إليه في الصفحة السابقة ص 7017 ؛ هه . 
(؟) انظر المراحع في ه؛ ؛ من الصفحة السابقة ص017” . 

(9) في ح” (لذة ). 

22 هذه الكلمة ( وقع ) » ساقطة من ح١‏ . 

(5) في ح١‏ ( اللذة ) . 

00 انظر : الأوسط ١١7/١‏ ؛ واختلاف العلماء ص4 ؟ » والإفصاح 79/١‏ . 


(8) المدونة ١/١‏ ؛ وت التفريع 5١17/١‏ اشتراط اللذة في القبلة , إلا أن يقبلها في فيها . 
وانظر : الإشراف 77/١‏ ء والاستذكار 71/1١‏ ام 
وفي الكافي 0١‏ ء قيّد القبلة بأن تكون لشهوة . وانظر : المنتقى 9437/1١‏ . 
وهو مذهب أحمد . انظر : مسائل أحمد برواية عبدا لله ص87-748 » وبرواية صالح 
١‏ » والهداية 17/١‏ » والإفصاح 74/١‏ ء والمغي 757/١‏ . 


تر 5 


. الباب الرايع _ فى نواقض الوضوء 


حنيفقة 


خخ 


ونفى قوم إيجاب الوضوء من لمس النساء . وهو مذهب أبي 
)00 


ولكل سلف من الصحابة و » إلا اشتراط اللذة » فإني لا أذكر 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة » اشتزاك اسم" اللمس في كلام 


العرب . 


فإن العرب تطلقه مرّة على اللمس الذي هو باليد » ومرّة تكي 


ف 


ده 


وقد ذكر النزمذي في سننه ١77/١‏ عن مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في 
القبلة وضوعٌ من غير تفصيل إن كان بلذة أو بغيرها . 

وف الأوسط ١‏ نسبه إليهم كذلك » لكن قيده بشهوة » إلا عن الأوزاعي 
والشافعي » فقد نسب إليهما القول بالوضوء من القبلة مطلقاً . وانظر : الأم ١6/١‏ . 
انظر : المختصر ص8 ١‏ » والمبسوط 586517/١‏ » والتحفة 71/١‏ . 

لكن روي عن بعض التابعين » النخعي » والشعي » والحكم » وحماد ... 

- انظر : مصنف عبدالرزاق 1 » ومصئف ابن أبي شيبة 44/١‏ » والأوسط : 
. 

رر الاشتراك إنما يطلق على ما كان حقيقة في المعنيين بطريق التصريح » لا إذا كان حقيقة 
في أحدهما ازا في الآخرء أو كناية فيه » كما هو معروف » فينظر والله أعلم » كاتبه 


عفى الله عنه » . 


0-3 ا 2 


الباب الرابع_ _ فى نواقض الوضوء 


لق 


به عن الجماع 

فذهب قوم إلى أن اللمس الموحب للطهارة”" في آية الوضوء » هو 
الجماع في قوله تعالى : «( أو لمستم النسآء 4" . 

وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد . 

ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الناص » فاشترط فيه 
اللذة7" . 

ومنهم من رآه” ' من باب العام أريد به العام » فلم يشترط فيه 
اللذة . 


ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية» من أن 


)١(‏ انظر : تفسير ابن حرير ]1-6 ؛ والأحكام للحصاص 5-7/4 , والأحكام لابن 
العربي ١/571ه-514ه‏ ؛ وأصول الس رحسي 178617/7/١‏ » والمحرر الوحيز 78/4 . 
32( في ح” ( الموجب منه الطهارة ) . 
(7) النساء » آية 473 . 
وهو مذهب الحنفية » والمالكية , والحنابلة . انظر : المراجع ه ,/ ؛ ص :07 ه ١‏ ص 308 . 
(15) وهو مذهب الشافعية . انظر المراجع ص 7٠07‏ , ه 5 » والاستذكار لض ؛ وشرح 
السنة 7817/١‏ . 
)2( وهو مذهب مالك وأحمد . انظر : المراجع ص 8 , ه 3.2 . 


[6©9 نهاية 15/ أ من ح١‏ . وفيها ( جعله ) » بدلاً من ( رآه ) . 


الباب الرايع فو نواقض الوضوء 


البى يع كان يلمس عائشة” ' عند سجوده بيذيه » ورا لمسته َ 


5 عِ ع 9 اق 


000 


ده 


عائشة : هي أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله عنهماء حبيبة رسول الله و 
وفقيهة نساء الأمة » توفيت سنة سبع وخمسين من الهجرة » وقيل : ثمان وحمسين في 
رمضان » عن حمس وستين سنة . 

- مسند أحمد 73/4 »؛ طبقات خليفة ص78 » طبقات ابن سعد 58/8 » السير 
كه 1ء العبر 55658/١‏ . 

ولسه يك إياها ورد من حديثها رضي الله عنها عند البخاري. انظر : الفتسح )431/١1(‏ 
رقم 7 - كتاب الصلاة » باب الصلاة على الفراش ) » وأخرجه مسام في صحيحه 
(3507/1 » رقم 7/909 ١ه‏ - كتاب الصلاة » باب الاعتراض بين يدي المصلي ) . 
وأما لمسها إياه يه » فورد من حديثها أيضاً رضي الله عنها عند مسلم . انظر : صحيح 
مسلم (١/؟309‏ » رقم - كتاب الصلاة » باب ما يقال ف الركوع 
والسجود ) » والتزمذي 5154/0 » والبيهقي ١171/١‏ . 

هو حبيب بن أبي ثابت » قيس » ويقال : هند بن ديدار » الأسدي مولاهم , أبويحيى 
الكوفي » ثقة فقيه جليل » فقيه الكوفة ومفتيها » وكان كثير الإرسال والتدليس . توي 
سنة تسع عشرة ومائة » وقيل : سنة اثنتين وعشرين » روى عن ابن عباس وابن عمر 
وحلق من التابعين . 

- العبر ١١8/١‏ » والتقريب ص١5١‏ . 

هو عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي » أبوعبدا لله المدني » ثقة فقيه مشهور » 
توفي سنة أربع وتسعين على الصحيح » وولد سنة تسع وعشرين » حفظ عن والده 
رضي الله عنهما . 


الم 


الباب الرابع في نواقض الوضوء 


عائشة » عن البي ويه » « أنه قبل بعض نسائه , ثم خرج إلى الصلاة وم 
يتوضا ' » , فقلت : من هي إلا أنت . فضحكت”" . 


قال أبوعمر : هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون » 


وإلى تصحيحه مال أبوعمر ابن عبدالبر » قال ' وروي هذا الحديث أيضا 


0 2052 
من طريق معبد بن نباته ‏ . 


2000 


ده 


- الزهد لأحمد ص١1"‏ » تاريخ البخاري 31/97 , العبر 85/١‏ », السير 491/4 ؛ 
التقريب ص 7835 . 

( ولم يتوضأ ) ساقط من ح؟ . 

أخرجه أبوداود في سننه ١74/1(‏ » رقم ١74‏ - كتاب الطهارة » باب الوضوء من 
القبلة ) » والترمذي ف سننه . انظر : العارضة ١7/١‏ . 

وأعله كثير من المحدثين , في مقدمتهم البخاري » وأبوداود , والنزمذي , وقالوا : لا 
يصح في هذا الباب شيء » كما نقله الغماري » إلا أنه مال إلى تصحيحه . الهداية 
اهم 

تحد كلامه وميله إلى تصحيحه في الاستذكار 77/١‏ . 

وأخرجه من طريق معبد هذا , محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة 55/١‏ ع 
وقال : إن الحديث بذلك مشهور عن عائشة رضي الله عنها . 

قال في الحداية 0١‏ :(ر وهو كما قال , وأزيد من الشهرة » بل رما إلى حد التواتر 
عنها » » وقال قبل ذلك عن طرق هذا الحديث تعليقاً على كلام الحافظ ابن حجر في 
التلخيص 7317/١‏ » إذ قال : «« روي من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات 
وضعفها » . قال صاحب الحداية : ر غريب ... إلى أن قال : فكيف ... غريب ! فإنها 


05م 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


وقال الشافعي : إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة ) لم أر فيها 


' 002 
ولا في اللمس وضوءا : 


لو كانت كلها ضعيفة » لارتقى الحديث بمجموعها إلى الصحة » فكيف وفيها الصحيح 
على انفراده » » ثم ساق بعض طرقه وتكلم عليه . 5/؟هم-وه5 », وذكر طرقاً له 
أخرى عن عائشة رضي الله عنها في الجوهر النقي ١17/١‏ . 

ومعبد بن نباتة » هو معبد بن نباتة الجشمي » وهو عند عبدالرزاق 170/١‏ : معبد بن 
جانة حاجالاء والتوة الميودة اك تون وتاد مويرم أده يوسكنااق الا كد كان 2/1 8 
عن عبدالرزاق» ولم يشر صاحب الهداية إلى هذا الاختلاف ف ضبط اسمه؛ فلعله يراجع. 
قال في أسد الغابة 777/0 : (( معبد بن نباتة» من بين غنم بن دودان» هاجر إلى المدينة) 
لا تعرف له رواية» وقيل منقذ بن نباتة أو لبابة » 777/0. وهوالْ السير منقذ بن نباتة 
ا . 

وقال عنه صاحب الهداية 517/١‏ :(( لم أجد من ذكره لا في الثقات ولا قي الضعفاء ». 
وقال محقق الهداية : (( لم أعثر على ترجمته في كتب الرجال والأنساب المتوفرة لدي » 
وقد قاسيت في ذلك » ثم سرد عدداً من كتب الرجال والأنساب » . 

وقد قال محقق الحجة . مهدي حسن الكيلاني القادري 77/١‏ 2 ه” : ( وهوالٍ 
الأصل معبد بن سانة الحسمىء غير منقوط» ولم أعرفه» ولم أشخصه. وقد قاسيت مشقة 
وكلفة له فلم أظفر بامعه وصحة لفظه مع تتبعي إياه ف كتب الرجال والحديث تتبعا 
بليغاً» لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء سعيذد» سعد» ومعبد» ومعيد» ومعمر » أيهم هو؟ 

كلام الشافعي ذكره في الاستذكار 294/١‏ وقال البيهقي ١717/١‏ عن حديث القبلة: 
ولو صح إسناده لقلنا به » إن شاء الله تعالى » . 


ام 
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حقيقة' ' على اللمس باليد » وينطلق محاز”" على الجماع , وأنه” إذا 
تردد اللفظ بين الحقيقة وا محاز » فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل 
الدليل على لحار , 

ولأوائك أن يقولوا : إن النحاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز 
منه على الحقيقة » كالحال في اسم الغائط » الذي هو أدلٌ على الحدث 
الذي هو فيه بحازء منه' ' على المطمئن من الأرض » الذي هو فيه 


2 
عحميهة 2 . 


قلت" : والذي أعتقده » أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين 


. الحقيقة : هي كل لفظ بقي على موضوعه , والحاز كل لفظ تحوز به عن موضوعه‎ )1١( 
وشرح الكوكب المشير‎ » 1776177/١ ؛ واللمع وشرحها‎ ١848211/7/١ انظر : العدة‎ 
. 1520 


(5) في ح١ء‏ كلمة ( وأنه ) ساقطة . 


() انظر : الأشباه للسيوطي ص57» والأشباه لابن نيم ص55» والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية ص ١5٠04١85‏ . 


(5) ( منه ) ساقطة من ح١‏ . 
(5) انظر في هذا المعنى : أحكام القرآن للحصاص ١٠١-8/4‏ . 


[(6©9 ( قلت ) ساقطة من ح » ح”5 . 


2-55 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


بالسواء » أو قريب" من السواء » أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان 
بحازاً ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس”'" عن الجماع » 
0.. فق 
وهو في معنى اللمس 5 
وعلى هذا التأويلءفالآية”" يحتج بها في إجازة" ' التيمم للجنب دون 


تقدير تقديم فيه" ولا تأخير» على ما سيأتي "إن شاء الله تعالى)"' 


)1( في النسخ الثلاث كلها ( قريب ) بالرفع » والمثبت من النسخ المطبوعة » وهو الصحيح . 

(؟) ( والمس ) ساقطة من ح١‏ » وفيها : ( واللمس والمماسة ) . 

(”*) في ح١‏ ( وهي .ععنى اللمس ) » وف ح؟ عبر بالاسم الظاهر وقدم وأخمر هكذا : 
( واللمس في معنى المس ) » وفي النسخ المطبوعة كما في ح١‏ ؛ لكن بتثنية الضمير . 

(4) لكن ابن سريج في الودائع 01 »ء جعل من انخحتلاف الألفاظ حجة له . 

2020 هذه الكلمة في جميع النسخ المخطوطة وف النسخ المطبوعة بحرف الجرء هكذا : ( في 
الآية )» ويكون الجار والمجرور متعلقاً بالمصدر الذي هو التأويل » لكن يترتب على هذا 
الانقطاع بين الجملتين » جملة ( يحتج بها في إحازة ... ) واليّ قبلها . 
فالمناسب للسياق ما هو مثبت ؛ لقرب ما بين حرف الفاء » وحرف الجر ( في ) » 
فالتصحيف وارد ومحتمل » ثم إن الكلام يستقيم على هذا , ولا يكون ثمت انقطاع بين 
الجملتين » والله أعلم. . 

(5) نهاية /١5‏ أ من ح3 . 

(9) ( فيها ) ساقطة من ح١‏ . 


)0 ما بين المعقوفتين ساقط من ح » ح7 . 


وام - 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


بعد" [وترتفع المعارضة الي بين الآثار والآية على التأويل الآخرع ”" . 
وأما عن افهم مو الله" اللمسعن بع وعسيف اذ أن العرك. إذا 

خاطبت بالاسم المشترك » فإنما تقصد به معنى واحدا من المعاني اليّ يدل 

عليها الاسم”' , لا جميع” المعاني الى يدل عليها , هذا بِيّن بنفسه في 


الف 


كلامهم 


.) ما بين المعقوفتين ساقط من ح3» وي ح١ ( التأويل الأول ) بدلاً من ( التأويل الآخر‎ )١( 
. (؟) كلمة ( من الآية ) ساقطة من ح7‎ 

() في حء ١‏ ( فإن ) ؛ بدلاً من ( لأن ) » ولعل المثبت هو المناسب . 

(5) كلمة ( الاسم ) ساقطة من ح١‏ ٠خ7.‏ 

(0) نهاية 6؟/ب من ح١‏ . 


(5) ذكر هذا المعنى الخحصاص ف الأحكام ٠١-7/:4‏ . 


5م 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


. 30 حكم انتقاض الوضوء بمس الذكر )© 


المسائة الرابعة : 
مس”'" الذكر . اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : 


ع 500 1 
١‏ - فمنهم من رأى الوضوء فيه كيف ما مسه *' » وهو مذهب 


الشافعي وأصحابه 3 وأحمد 3 ا :5 


١‏ - ومنهم من ل ير فيه وضوءا أصلا » وهو ابوحنيفة 


(1) في ح؟ (لمس )»ء بدلاً من ( مس ) في كل المواضع المشار إليها بهذا الرقم . 

(1) ف هذا اللوضع زيادة جملة (بباطن الكف) في ح1» وإسقاطها كما في بقية النسخ أولى. 

(م) الأم 5٠14/١‏ ء والمختصر ص »4 » والودائع 1542151/١‏ ء والمهذب مع المجموع 
7" وما بعدها » والتهذيب 197/١‏ » ومسائل صالح 10/١‏ » وفي مسائل عبدالله 
0 » قال : (ر يعجبئ أن يتوضاً منه » » وفي موضع آخحر » قال : ( إذا أفضى بيده 
إلى فرحه توضأ للصلاة » أختاره لنفسي » » والمختصر ص" ١ء‏ والروايتين 2)80:814/١‏ 
والمحداية ١7/١‏ » وفيه : (( لا فرق بين بطن الكف وظهره في أصح الروايتين » » وكذا 
في الروايتين » والمغئي 710/١‏ . 
ونسبه إلى داود في المحلّى 71/١‏ » وف الاستذكار 517/١‏ . 

(4) المختصر ص4١‏ » شرح معاني الآثار 1/4/١‏ » والمبسوط 55/١‏ » والتحفة 57/١‏ » 
والبدائع 3١/١‏ ؛ والحجة 590-09/١‏ . 


لم 


الباب الرايع فى نواقض الوضوء 


ك8 7 ًُ 0ع( 
ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين ذو ' '. 
تب واقوم: قرفوا تيين نيت" ال" أن الا يك" زلف :تال 


03 
وهؤلاء افتزقوا فيه” ' فرقاً : 


- فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو دا ل 


إحقافة 


- وهم من عرق يق أن سه" بناطن ك7 أواله: 
فأوحبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمهاء وكذلك 
أوجبه قوم مق الس" ايناطن الكف و1 بيو جنوه مع المس”' بظاهرها . 


)١(‏ ذكر أقواههم في : الأوسط 78*-1١97/١‏ , والاستذكار "١5-0١9/١‏ , ومصلنف 
عبدالرزاق 171-117/١‏ ء. ومصنف ابن أبي شيبة 151-160١‏ . 
والخطابي ف معالم السنن ١7/١‏ » مى من قال بالوضوء ومن قال بعدمه . 

(؟) في ح؟ ( اللمس ) ف كل المواضع بدلاً من ( المس ) . 

(6) هذه الكلمة وردت في ح١‏ مترددة بين ( حال » وحائل ) » وقد زيدت كلمة ( حائل ) 
بعد قوله : ( أو لا سه ) . 

(5) ( فيه ) ساقطة من ح١‏ » ح؟ . 

(5) في ح١‏ ( أو لم ) بدلا من ( أو لا ) في الموضعين . 

(1) سوف نذكر إن شاء لله تعالى من قال بذلك . 


(0) في ح؟ بعد قوله : ( بباطن الكف ) زيادة : ( ولم يوجبوا ) ولا محل لها . 


-8م- 


“"[وهو مذهب الشافعي ده » إذا لم يكن حائل ؛ ولم يعتبر اللذة] 2 . 


وهناة الاععاراق مزؤنان عن اكات نالك" 6و كان :اعبار 
باطن”” الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة . 

- وفرق قوم ف ذلك بين العمد والنسيان » فأوحبوا الوضوء منه مع 
العمد » ونم يوجبوه مع النسيان » وهو مروي عن مالك" ' » وهو قول 
داود ااي 


4 


- ورأى قوم أن الو سنوي عن ا سنة لا وان" 


.7 ما بين القوسين ساقط من ح7» وانظر : المراجع في الصفحة السابقة ص١7 , ه‎ )١( 

: تفصيل هذه الأقوال المنسوبة إلى مالك تحدها في‎ )١( 
والعارضة‎ » 41»40/١ والمنتقى‎ » 7١4-711/١ والاستذكار‎ » 7٠٠6/١ الأوسط‎ 
وقد ذكر ابن هبيرة ف‎ » 4/١ وانظر : المدونة‎ . 59/١ والمقدمات‎ ء١؟-١١/١‎ 
. الإجماع على أن المس من وراء حائل لا ينقض » إلا عند مالك‎ » 0/١ الإفصاح‎ 
. 741/١ وانظر في هذه المسألة : المحلى‎ 

(0) في ح١‏ » ح7 : ( اعتبار الباطن ) » بدلاً من قوله هنا ( اعتبار باطن الكف ) . 

(5) انظر : الاستذكار 8١4/١‏ » والنحلى 5/١‏ 7417167 2 وهو مذهبه . 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : الفتاوى 771/5١‏ . 

(0) في ح؟ (لمسه ) بدلا من ( مسه ) . 


(1) في الأوسط ١191/١‏ نسبه إلى مالك » وكذا الخطابي في معالم السنن ١75/١‏ » وانظر : 


-م١9-‎ 


الباب الرا فى نواقض الوضوء 


قال أبوعمر : وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب 


من أصحابه 2( والزوانة جوو” © د 8 


( 


7 35-0 لاض 
وسبب اختلافهم في ذلك أن'”" فيه حديثين متعارضين : 


ع 


> أحدهما +الحديف الوازة من طريق” ببيزة"”* :أنه ممعت 
رسول الله يلو يقول : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً »” . 
وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر . 


العارضة ١١1//١‏ . 
وهو رواية عن أحمد . انظر : مسائل عبدا لله 59/١‏ . 

. (عنه ) ساقطة من ح7‎ )١( 

(؟) انظر : الاستذكار 7١/١‏ » وانظر : الأوسط 1١917195/١‏ . 

(5) في ح؟ ( كان فيه ) بدلاً من قوله هنا ( أن فيه ) . 

(54) في ح١‏ ( من حديث ) ., بدلا ( من طريق ) . 

(5) هي بسرة - بضم الباء وسكون المهملة - بنت صفوان بن نوفل الأسدية » صحابية لها 
سابقة وهجرة » عاشت إلى حلافة معاوية . 
- طبقات ابن سعد 715/8 » والتقريب ص4 7/4 . 

(5) انظر : الموطأ ص75 »؛ ومسند الإمام أحمد 107-4.07/5 » ومصنف عبدالرزاق 
0١‏ ء وسنن أبي داود ( 178/١‏ »2 رقم ١‏ - كتاب الطهارة » باب الوضوء من 
مس الذكر ) » والترمذي . انظر : العارضة ١١4/١‏ » وغيرهم . 


(3١ 9 0 8 2‏ عٍِ 
حرجه مالك في الموطأ » وصححه يحيى بن معين » وأحمد بن حنبل 3 


و َ ضعفه أهل الكوفة9 : 


وقد روي أيضا معناه من طريق”' أم حبيبة » وكان أحمد بن حنبل 


ع0 


إفة 


ضف 


ذكر تصحيحه ابن عبدالير في الاستذكار "09/١‏ . 

ويحيى هو الإمام أبو زكريا يحبى بن معين البغدادي » الحافظ , أحد الأعلام وحجة 
الإسلام » سمع هشيماً ويحبى بن أبي زائدة وخلائق » قال الإمام أحمد : كل حديث لا 
يعرفه يحبى بن معين فليس بحديث » وقال ابن المديئئ : انتهى علم الناس إلى يحيى 
رحمه الله . توق سنة ثلاث وثلائين ومائتين في ذي القعدة في المدينة متوجهاً إلى الحج » 
وله خمس وسبعون سنة . 

- التاريخ الكبير »0١‏ وطبقات ابن سعد 014/19" » والعبر 701/١‏ » والسير 
» والبداية والنهاية 3١7/١١‏ . 

ذكر تصحيحه ابن حجر في التلخيص ١17/١‏ » إذ سأله عنه أبوداود . 

قال الألباني : هو في كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص5١"‏ . انظر : الإرواء 
5ه ١ء‏ والاستذكار 71١1١7910١‏ . 

قلت : لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط 7٠١4/١‏ عنهما ما يدل على عدم التصحيح . 
انظر شرح معاني الآثار للطحاوي 17/١١179/١‏ 2 والحجة ١/9ه-50‏ . 

في ح١‏ ( عن أم حبيبة ) بدلاً من قوله هنا ( من طريق ) . 

وأم حبيبة هي : أم المؤمنين زوجة رسول الله ل رملة بنت أبي سفيان بن حرب » 
تزوحها وله سنة سبع ولها بضع وثلائون سنة » وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة 
معاوية عن نحو سبعين سنة رضي الله عنها . 


امم 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


وا ال رما 


فق أيضا 
وروي معناه من" طريق أبي هريرة”” » وكان ابن السكد" أ 


يصححه » ولم يخرجه البخاري ولا مسلم . 


١‏ - والحديث الثاني المعارض له » حديث طلق”” بن علي » قال 


20) 


- طبقات ابن سعد 15/8 ء العبر ١//ا”‏ » السير 7١8/5‏ . 
أخر جه ابن ماحه في ستنه 177/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/هلاء‏ 
والبيهقي في سننه ١0/١‏ ؛ وغيرهم . 
وسحيع أجد ل بدكرء الول في العلل » » كما ورد عند الألباني في الإرواء ١إله١‏ 
نقلاً عن الحاكم . وانظر : الاستذكار .911١-/‏ 
نهاية من ح. 
أخرجحه أحمد ف المسند 5 » والطحاوي في شرح معاني الآثار 74/١‏ » 
والدارقطي ف سننه ١ ١41/١‏ وغيرهم . 
ابن السكن : هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي » أبوعلي » نزل بمصر 
وتوقي بها سنة ثلاث وحمسين وثلاثمائة . قال في العبر : الحافظ » صاحب التصانيف » 
وأحد الأئمة » سمع بالعراق والشام والجزيرة » وسمع من أبي القاسم البغوي وطبقته » 
توق في امحرم وله تسع وخمسون سنة . 
- العبر 417/7 » السير ١١7/1١5‏ » النجوم الزاهرة «//78 . 
وتصحيحه ذكره في الاستذكار 73١1-9 0/١‏ . 

0 8 5 ل‎ 0 5 ٠. 
» هو طلق بن علي بن المنذر الحنفي السحيّمي - بمهملتين مصغرا - أبوعليّ اليمامي‎ 
أسد الغابة «/47» التقريب ص787.‎ 2315/١ صحابي له وفادة . طبقات ابن سعد‎ 


0م 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


قدمنا على رسول الله يله "', فجاء'' رجل كأنه بدوي » فقال : يا 
رسول الله» ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأء فقال : بر وهل 
هو إلا بضعة منك » . 

رجه أيضاً أبوداود والزمذي » وصححه كثير من أهل العلم ‏ 


2 ف 
الكوفيون وغيرهم . 


. ١ح نهاية /1؟/ أ من‎ )١( 

. ) ... في ح ( وعنده ) » بدلاً من قوله هنا ( فجاء رجحل‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في المسند 77/5 » وأبوداود 1717/١1(‏ » رقم 187 - كتاب الطهارة » 
باب الرخحصة في ذلك ) » والترمذي . انظر : السئن مع العارضة ١١7/١‏ »2 وبقية 
أصحاب السنن وغيرهم . 
وقد أخرجه ابن حزم في المْحلى 01١‏ ؛ وعدّه منسوخاً » وصححه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ااه رنكل ماين الديق أله احسس دق بحديت تدر 
وانظر : الاستذكار 0811١-117/١‏ » والعارضة ١١5/١‏ . 
وقال في الهداية للغماري 3"87681/١‏ » بعد أن ذكر من أخرجه : (( وضعفه الشافعي 
وأبوحاتم وأبوزرعة » » وذكر غيرهم » إلى أن قال : ( وهو حديث منسوخ فلا حاحة 
إلى الإطالة بتحقيقه وإثبات صحته أو ضعفه » . 
قلت : وممن ذهب إلى أنه منسوخ ابن حزم كما ذكرت آنفاء وكذلك الخطابي في معالم 
السئن ١777/١‏ كما أنه ذكر أنهم تأولوا حديث طلق أنه أراد به المس ودونه حائل » 
قال: واستدلوا على ذلك برواية الثوري وشعبة وابن عيينة أنه سأله عن مسه في الصلاة» 
والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه » ثم ذكر المناظرة الي جرت بين أحمد بن 


اس 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 

فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد” ' مذهبين : 

- أما مذهب الترجيح أو النسخ » وإما مذهب الجمع”" . 

فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخاً لحديث طلق بن علي » قال 
بإيجاب الوضوء من مس الذكر . ومن رجح حديث طلق بن علي » 
أسقط وجوب الوضوء من مسه ؛ ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوحب 
الوضوء في حالء ولم يوحبه في حال» أو حمل حديث بسرة على الندب » 
وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب . 

والاحتجاحات اليّ يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترحيح 
الحديث الذي رجححه كثيرة يطول ذكرها . وهي موجودة” في 


حنبل ويحبى بن معين في مسجد الخيف باختصار . وذكرها ابن العربي ف العارضة 
0 بسنده بطوها . 


قلت : قول الخطابي رحمه الله : والمصلي لا يمس فرحه من غير حائل » ليس الأمر 
كذلك » فقد يمسّه » خاصة من كانوا ف حال قل من الثياب كما كانت حال الصحابة 


في أول أمرهم » وكما هي حال الأعراب وأهل الريف في كثير من الأمصار 
والأعصار » والله أعلم 5 


. نهاية ١١/ب من ح7‎ )١( 
(؟) هذه العبارة في ح؟ هكذا : ( إما مذهب الجميع والترحيح أو النسخ » وإما مذهب‎ 
. ) الجمع‎ 


إفرة ف ح١‏ ( وهي مذكورة ) بدلا من قوله هنا ( وهي موحودة ) . 


جات 


الباب الرابع في نواقض الوضوء 


كتبهه”"» ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه . 


(1) انظر : الأوسط 7306-707/١‏ ء المستدرك ١/14-15ء‏ وانحلى 579-15171//١‏ ع 
والاستذكار 717-711/١‏ » وشرح معاني الآثار 7/94-95/١‏ » والعارضة -١1١7/١‏ 
١‏ » وشرح السنة 356-1417/١‏ . 
وانظر : سبل السلام للصنعاني 586117١‏ » وانظر : تمام المنة ص١٠‏ . 


هوم - 


الباب الرابعم___ في نواقض الوضوء 


م حكم الوضوء ثما مسته النار /4© 


المسالة الخامسة : 


اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار 


لاختلاف الآثار الواردة بذكل عن رسول الله ول ”", واتفق جمهور 
فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه » إذ صح عندهم أنه عمل 
الفا ال 


2000 


ف 


وردت أحاديث كثيرة ف هذا عن زيد بن ثابت » وأبي هريرة » وعائشة وغيرهم ويك . 


أخرجحهاأحمد ف اللسند ١814/6‏ 5ه إلارء و/وم ومسلم فق صحيحه 


١١‏ الى رقم .1/1هم-موع كتاب الحيضء باب الوضوء نما مست النار)» 
وأبوداود في سننه (174/1 » رقم 144 » كتاب الطهارة» باب التشديد في ذلك )» وغيرهم . 
ووردت آثار بترك الوضوء مما مست النار عن أب بن كعب » وأسيد بن حضير » وأنس 
ابن مالك وغيرهم د . أخرحها أحمد في المسند 19/8 4لجوم, مرو در 
وغيره . وانظر : الأوسط 770-971١/١‏ . 

وانظر : الحداية للغماري 4017/-1784/١‏ » فقد ذكر هذه الروايات وخرّحها . 

انظر : الأوسط .219/١‏ » وقال ١44/١‏ : ( ولا أعلم اليوم بين أهل العلم 
اختلافاً ف ترك الوضوء مما مست النار ؛ إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة ... » . 
وقال في المغني 355/١‏ : ( ولا نعلم اليوم فيه خلافاً » . 

قلت : لكن الصنعاني ف سبل السلام 0١‏ حكى عن البغوي في شرح السنة وجوب 
الوضوء » وكذا الشوكاني ف نيل الأوطار ١‏ ذكر الخلاف , ومال , بل صرح 
بالوحوب ؛ ومن كلامه : « فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه ...) إلى أن 


مم 


الباب الرابع في نواقض الوضوء 


ولا ورد من حديث عاد أنه 1 : بر كان آخر الأمرين من 


رسول الله د ترك الوضوء ثما مسته النار”" » : رجه أبوداود”) 


(0020 
002 
(5 


لكن ذهب قوم من أهل الحديث » أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم » 


قال : (ر وأي ضير في التمذهب بهذا المذهبء وقد قال به ابن عمر وأبوطلحة وأنس »» 
ودكر عدوا من الفتصابة والتايمين + 

هو جابر بن عبدا لله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري » صحابي جليل » من أهل 
بيعة الرضوان » كان كثير العلم » توقي سنة ثمان وسبعين » عن أربع وتسعين سنة . 

- انظر : طبقات خليفة ص57 » العبر 58/١‏ » السير 185/9 . 

أنه قال ) ساقطة من ح١‏ . 

في ج٠١‏ » لفظ الحديث مكتوب في الهامش » وفي ح” ( مما مست ) . 

انظر : سنن أبي داود ١77/١(‏ ء رقم ١47‏ - كتاب الطهارة - باب في ترك الوضوء 
ممامست النار ) » وفيه ( تما غيرت النار ) . 

وانظر : سنن النسائي ٠١8/١‏ » وانظر : شرح معاني الآثار 517/١‏ » وشرح السسنة 
١ه"‏ . 

وانظر ف حكم المسألة عند الفقهاء : تحفة الفقهاء 55/١‏ » والبدائع 307/١‏ » والتفريع 


١/5وء‏ والإشش راف 7755/١‏ » والاستذكار ١/١575-9551ء‏ والأم 251١/١‏ 


والمختصر ص؛ » واختلاف العلماء ص75 » ومسائل صالح 171/١‏ » ومسائل عبد الله 
0١‏ » والمقنع شرح الخرقي 3١1/١‏ » وانظر : تمام المنة ص4 ٠١‏ . 


الام 


الباب الرايع في نواقص الوضوء 


أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور”" » لثبوت الحديث الوارد 


. في ح١ (الجزر ) بصيغة الجمع‎ )١( 

(؟) ورد ذلك من حديث ثمانية من الصحابة ذو » منهم جابر بن سمرة . 
أخرجه أحمد في المسند ٠٠١-5/0‏ » ومسلم ف صحيحه 71/08/١(‏ » رقم 55/91 
- كتاب الحيض » باب الوضوء من لحوم الإبل ) . 
والبراء بن عازب . أحرحه أحمد في المسند 73070588/4 » وأبوداود قْ سننه 
(١/178ء‏ رقم 184 - كتاب الطهارة » باب الوضوء من لحوم الإبل ) » وغيرهما . 
وانظر : الأوسط ١/748١-47١ء‏ حيث ذكر من قال به » وذكر بعض الآثار . وانظر : 
شرح معاني الآثار 7١/١‏ الاء وشرح السنة ,"87-7851/١‏ والاستذكار 77/١‏ . 
وانظر : مسائل صالح 450/١‏ . ومسائل عبدالله 55-7١‏ » والمختصر ص"8١‏ » 
والمهداية ١07/١‏ ء والمقنع شرح الخرقي ١199/١‏ » والمغئ 3900/١‏ . 
وذكر في المهذب مع المجموع 07/7 ء أنه قول الشافعي » لكن ضعفه » وف التهذيب أنه 
قول الشافعي القديم . قال النووي 08/7 : واختاره من أصحابنا أبوبكر بن خزيكة وابن 
المنذر » والبيهقي . وقال عن هذا المذهب ولكنه هو القوي والصحيح من حيث الدليل » 
وهو الذي اعتقد رححانه » وذكر من قال به من الصحابة . 
وانظر : الروضة 77/١‏ » وانظر كلام إسحاق بن راهوية في هذا من كتاب مسائل أحمد 


وإسحاق رواية الكوسج 5١١-78 4/١‏ . 


7 م 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


0 حكم الوضوء من الضحك في الصلاة )© 


المسالة السادسة : 


شد بو و01 فأوجب الوضوء من الضحك قُِ الصلاة 4 لمرسل 


0 ”7 اس 4 0 0 عِ 077 5 
أبي العالية”"' » وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة » فأمرهم البي يو بإعادة 


الوضوء والصلاة 


(0) 


كاوق 


في ح١‏ ( بعض الناس ) » بدلا من قوله هنا ( أبوحنيفة ) » كما أنها مكتوبة في الامش 
وليست في أصل النسحة . 

ولم ينفرد أبوحنيفة بذلك » بل قال به سفيان الشوري » وروي عن الحسن البصري 
والنخعي . انظر : الأوسط 77/١‏ » واختلاف العلماء ص17 . 

أبوالعالية » هو رُفيع - بالتصغير - ابن مهران الرّياحي - بكسر الراء - » ثقة كثير 
الإرسال , توثي سنة تسعين » وقيل : ثلاث وتسعين » وقيل بعد ذلك » قال في العير : 
الرياحي مولاهم البصري المقرئ المفسر » . 1 

- انظر : الزهد لأحمد ص7١"‏ » طبقات ابن سعد 117/79 » العبر 41/١‏ » السير 
4 .» جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 5١١‏ » التقريب ص 7١١‏ . 

أحرجه عبدالرزاق في المصنف 1017/7/5 من عدة طرق عن أبي العالية » وي مسند 
الشافعي ص0 عن ابن شهاب مرسلاً » وعن الحسن كذلك » وفي المدونة ٠٠١/١‏ عن 
يونس عن ابن شهاب مرسلاً » وذكر قصة الرحل الذي سقط في الحفرة فضحصك بعض 
القوم » فأمره النبي يد بإعادة الصلاة » ولم يذكر إعادة الوضوء . والقصة ذكرها 
عبدالرزاق » وفيها الأمر بإعادة الوضوء . 

وأرجه الدارقطين في سننه 161/١‏ » وقال في الهداية للغماري 470-1411//١‏ عن 


94م 


الهاب الرايع في نواقض الوضوء 


ورد اديور "هذا الحديث لكونه مرسلا » ولمخالفته للأصول »ع 


وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة » ولا ينقضها في غير 


85 ,0( 
الصلاة » وهو مرسل صحيح ١‏ 


مراسيل أبي العالية : (( ولكن مراسيله ساقطة باتفاق أهل المعرفة من السلف وغيرهم » . 
وانظر في هذا سنن البيهقي ١55/١‏ ء والمغئ 379/١‏ . 

وانظر : الحجة ١/8.؟-07.١‏ » والمبسوط 728-1/7//١‏ » والتحفة 74/١‏ » والبدائع 
”١‏ » ونصب الراية ١//ا8-41ه‏ .., 

وانظر : الإشراف 35/١‏ » وانظر : الإم 3١/١‏ » والرسالة ص4594 » فقد ذكر الحديث 
من مرسل الزهري » وتكلم عليه » ومختصر المزني ص؛ » والتهذيب 7٠١/١‏ . 

وقال في المهذب 57/1 - مع المجموع - : ( والمستحب أن يتوضاً من الضحك في 
الصلاة » » ونقل النووي في المجموع عن الشاشي في المعتمد قوله : ولا خعلاف في 
استحبابه - أي الوضوء - إذا ضحك في الصلاة .. 

وانظر : الأوسط 770١-1١‏ ء وانظر : مسائل صالح 71701.96 وك 5 
ومسائل عبدا لله 57/١‏ » والمغي 740-779/١‏ » وانظر : مسائل أحمد وإسحاق رواية 
الكوسج 7١١-70 14/١‏ . 

في ح١‏ ( ورد قوم الحديث ) . 

ف هامش الحجة 7١1/١‏ » ذكر من أخرجه مسندا ومرسلاً . 

والمرسل : هو رواية التابعي عن الني يي مباشرة » بإسقاط الصحابي » وهو عند الفقهاء 
والأصوليين أعم . تدريب الراوي ١45/١‏ » علم الحديث لابن تيمية ص١”‏ » إحكام 
الفصول للباحي 744/١‏ , جامع التحصيل ف أحكام المراسيل ص4 ١56١‏ » وأحال 
امحقق على الرسالة للشافعي ص١455-1451‏ . 


ةد 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


هلم حكم الوضوء من حمل الميت ومن زوال العقل © 


المسالة السابعة : 


00 


دق 
00 


اك 740 0 0( ع 
وقد شذ قوم فأوحبوا الوضوء من حمل" المت » وفيه أثر 


ضعيف : بر من غسل ميتاً فليغتسل » ومن حمله فليتوضا »”" . 


نهاية /11/ب من ح١‏ . 

والذي أوحب الوضوء من حمل الميت هو أبوتحمد بن حزم . انظر : المحلى 2550/١‏ 
»١‏ وعند الحنفية لا يشرع الوضوء من حمل الميت . انظر : التحفة 55/١‏ » وقد ذكر 
الحديث وضعفه . 

في ح١‏ ( من غسل لميت ) » وهو خطأ » بدليل ما في الأثر الذي ذكره المولف . 

قال في الحداية للغماري متعقباً تضعيف ابن رشد والعلماء السابقين لهذا الحديث : (« بل 
هو صحيح » وإن ضعفه كثير من الحفاظ والفقهاء المحدثين » كأحمد » وابن المديئ » 
والذهلي » والبخاري » . 

والحديث هو من رواية أبي هريرة هه . أخرحه أحمد في المسند 54/1 » والترمذي في 
السنن مع العارضة 7١54/7‏ » وحسّنه » وصححه ابن حزم 35-11/7 » وابن حبان في 
صحيحه .191/١‏ وقد ذكر له عدّة طرق عن أبي هريرة نه » وطرقاً أخرى عن بعض 
الصحابة » منهم : المغيرة بن شعبة » وعائشة» وحذيفة» وأبوسعيد, وعلي د » قال : 
وبالجملة فصحة الحديث تكاد تكون من البديهيات لأهل العلم بالحديث مع الإنصاف 
وترك الاعتساف » . الهداية للغماري .417"7-4708/١‏ وانظر : الأوسط 2181/١‏ قال 
محققه في الهامش: رر وصححه الألباني في إرواء الغليل 55007141/١‏ ) . 

وإيجاب الوضوء من غسله رواية عن أحمد . انظر : مسائل صالح 415/١‏ 4501 » 


العم 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


وينبغي أن يعلم أن جمهور العلماء' ' أوجبوا الوضوء من زوال العقل 
بأي نوع كان من قبل" إغماء أو جنون كان أو مسكر”” . وهؤلاء 
كلهم قاسوه على النوم » أعين أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء 
في الحالة ال هو" سبب للحدث غالبا » وهو الاستثقال » فأحرى أن 
يكون ذهاب العقل سبباً لذلك . 


ومسائل عبدا لله 4-١‏ » والمختصر ص١‏ » والداية 177/١‏ » والإفصاح 81/١‏ » 
والمغئي ١/ده؟"‏ وصحح عدم الوحوب » وصححه الألباني في الإرواء 7 كما 
نقلت آنفاً ؛ لكن حمله على الاستحباب لعمل بعض الصحابة بخلافه . 

: وانظر‎ . "١/١ والبدائع‎ » 79067517/١ انظر : مختصر الطحاوي ص8١ » والتحفة‎ )١( 
: وانظر‎ . 45/١ »ء والمقدمات‎ 75/١ والإشراف‎ » ١45/١ والتفريع‎ » 17/١ المدونة‎ 
. 1556181/١ والمختصر ص" , والودائع‎ » ١ الأم‎ 
. 779/١ والمقنع شرح الخرقي‎ » 17/١ وانظر : مختصر الخرقي ص7١ » والهداية‎ 
» 78/١ وقول المؤلف أنهم قاسوه على النوم » فممن ذكر القياس : صاحب الإشراف‎ 
. 165/١ وكذا ف المدونة ١/17ء أما في الأوسط فاحتج بالإجماع‎ 

(1) ( من قبل ) ساقطة من ح؟ » والعبارة فيها هكذا : ( بأي نوع كان من إغماء ...  )‏ 
وفي ح١‏ مثبتة في الامش . 

(3١‏ في حا ح؟_(سكر). 


(4) في ح١‏ (هي ) بدلاً من (هو). 


لاسم ب 


الباب الرايع في نواقض الوضوء 


فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها 3 والمشهورات من 
المختلف فيها » وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس . 


)1غ( هي ساقطة من ح١‏ : 


75 


ملا وهو في(" معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها"'" !0 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 5[ يأيها الذين عامنوا إذا قمتم 
إلى الصلوة 4 الآية" , وقوله وه : «, لا يقبل ١‏ لله صلاة بغير طهور ع 
ولا صدقة من غلول »© . 

واتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة 
لمكان هذا2” , وإن كانوا احتلفوا هل هي شرط من شروط 
الصحة أو من شروط الوجوب . ولم يختلفوا أن ذلك شرط في 
جميع الصلوات » إلا في صلاة الجنازة» وفي السجود - أعئى سجود 


. حرف ( في ) ساقط من ح » ح”3‎ )١( 

. ) في فعلها ) ساقطة من ح”؟ » وبدلاً منها زيد لفظ ( فيها ) » بعد قوله ( تشترط‎ ( )١( 

(*) نهاية 117/ أ من ح”7 . والآية 5 من سورة المائدة . 

(4) تقدم تخريجه ص4 ١١"‏ . 

(ه) الإجماع ص »١‏ والأوسط 2٠01/١‏ ومراتب الإجماع ص7017) والإفصاح .01/١‏ 

(0) في ح٠اء‏ ح8١(وإن‏ كان ). 

0) انظر : المبسوط ١/9611/8١1707177/15011ء‏ والبدائع "١6/١‏ . 
وانظر : المدونة 41/١‏ » والموطأ ص7١١‏ ء وقال مالك في الموطأ ص7١٠‏ : والسجدة 
من الصلاة ... في معرض استدلاله لعدم السجود في أوقات النهي مستدلاً بنهيه يك عن 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . وانظر : الإشراف 0١‏ »: والمنتقى 7/7 . 


تا 


التلاوة(2 - فإن فيه حلافا شاذا” . 


والسبب في ذلك”” . الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة 
على الصلاة على الجنازة وعلى السجود . 

فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة©؟ الجنازة 
وعلى” السجود نفسه » وهم الجمهور , اشترط هذه الطهارة فيهما". 


وانظر : الأم 77١/١‏ » والمختصر ص"7 » والتهذيب 794/١‏ . 
وانظر : مسائل عبدا لله 0١‏ ء: والروايتين 34/١‏ »ء والهداية 3١/١‏ ء والمغئي 
. 
وانظر : احتلاف العلماء ص5" », والأوسط 7170/9 . 
قلت : يؤخذ من كلام الحنفية جواز الصلاة على الجنازة بالتيمم الخنوف فوتها ء ولأنها 
صلاة ليست ذات ركوع ولا سجود ء فهي ممعنى الدعاء » ومنع من ذلك المالكية 
والشافعية » وعن الإمام أحمد روايتان . 
)١(‏ انظر : المبسوط »1192118/١‏ 4/7 ء والبدائع 1١85/١‏ . 
وانظر : المدونة 1١61١١ » 41//١‏ » والموطأ ص7١٠‏ » ورسالة ابن أبي زيد مع الشمر 
الداني ١15/١‏ ء والمنتقى "017/١‏ » والتهذيب ١/ه"ه‏ » وهامش الأم رقم ١ع‏ 
١‏ » ومختصر المخرقي ص77 » والداية 59/١‏ » والمغئ 758/9 . 
(1) في ح7ء بعد قوله ( شاذا ) زيادة : ( في جميع الصلوات ) » وهي زيادة لا محل لها . 
(6) في ح٠١ء‏ بعد قوله ( في ذلك ) زيادة : ( الخلاف ) » ولا محل ا أيضاً . 
() هذه الألفاظ ( أن ) , و( صلاة ) » و( على ) ساقطة من ح؟ . 
(5) في ح١‏ ( فيها ) » بإفراد الضمير . 
وانظر : المراحع السابقة في صه77, هلا . 


ااا 0 


ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما2" » إذ كانت صلاة الجنازة 
ليس فيها ركوع ولا سجود » وكان السجود أيضاً ليس فيه قيام ولا 
ركوع ء لم يشترط”" هذه الطهارة فيهما”" . 

“ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل : 


وانظر : المحلى ١/ا/م‏ ء 1179441136178/0ء والمقنع شرح الخرقي 380/١‏ » 
وكتاب اختلاف الحديث مع مختصر المزني ص 485 . 

(1) في ح١‏ ( عليها ) بإفراد الضمير . 

(0) في ح؟ ( لم يشترطوا ) . 

(1) ( فيهما ) ساقطة من ح١‏ »2 ح؟ . 
وانظر : المراجع المذكورة في ه١‏ من الصفحة السابقة » والإحالة المذكورة فيها . 

(4) في ح٠١ء‏ زيادة كلمة ( قلت ) . 


الاسم 


0 حكم مس المحدث المصحف كله 

المسالة الأولى"" : 

هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ 

فذهب مالكء وأبوحنيفة» والشافعى إلى أنها شرط في مس 
المصحف”" . ْ 

وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك”© . 

والسبب في احتلافهم تردد مفهوم قوله تعالى : ذإ لا يمسّه إلا 
المطهرون © “بين أن يكون المطهرون هم بنوا آدم » وبين أن يكونوا 
هم الملائكة]” , وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي » وبين أن 


(1) في ح١‏ (أحدها) عوضاً عن قوله هنا (المسألة الأولى)» وكذا في ح7ء لكن فيها 
(إحداها). 

(؟) انظر : الموطأ ص48. والمدونة 21١7/١‏ والإشراف 175/١‏ » ومختصر الطحاوي 
ص 7١‏ والتحفة "١/١‏ » والبدائع "0/١‏ . 
وانظر : المهذب 350/١‏ » والوسيط 450:419/١‏ »ء والتهذيب ١69/١‏ . 
وهو مذهب الإمام أحمد . انظر : كتاب المسائل » رواية الكوسج 4516185/١‏ غ 
والمختصر ص١١‏ » والروايتين 74/١‏ » والهداية 742117١‏ والمغئ 7١/١‏ . 

() ( في ذلك ) ساقطة من ح١‏ ء ح؟ . وهنا نهاية 18/ أ من ح١‏ . 
وانظر : لمْحلّى 41/١‏ » ونسبه في المغني ٠07/١‏ إلى داود » وكذا في الإشراف للقاضي 
عبدالوهاب ١7/١‏ . 

(54) الواقعة » آية 9لا . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 


ممم - 


ب 0 

ل ل سه 6 ”قا 
لا يحوز أن يمس المصحف إلا طاهر . 

ومن فهم منه الخبر فقط » وفهم من لفظ المطهرين الملائكة]"" , 
قال : إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس 
المصحف” , وإذا لم يكن دليل » لا من كتاب ولا من" سنة ثابتة ؛ 
بقي الأمر على البراءة الأصلية » وهي الإباحة . 

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزء2" » أن البي ع 
كتب : رر أن لا يمس القرآن إلا طاهر "2 


. 341/١ ء والمنتقى‎ 81/١ ء والمحلى‎ ٠١/7 انظر : الأوسط‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 

(") انظر : الأوسط ٠١ 4-1١١1/7‏ ء والموطأً ص18 » والمدونة ١١5/١‏ . 
وانظر في تفسير الآية والأقوال في ذلك : تفسير الطبري جامع البيان ١١8/51‏ » 
وأحكام القرآن للجصاص "٠٠١/5‏ » والتفسير الكبير للرازي ١95-١915/759‏ . 

(4) في ح١‏ ( دليلاً ) . 

(ه) ( من )»ء هذا الحرف ساقط من ح١‏ . 

(3) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان » الأنصاري الخزرجي م شهد الخندق » كان عامل 
البي يَليِةْ على نجحران » توثي سنة “هه » وقيل : قبلها . 
- انظر : العبر 57/١‏ » والتقريب ص١7‏ . 

(00) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 847841/١‏ » والدارقطين في سننه ١51/١‏ » والحاكم 


لومم 


وأحاديث عمرو بن حزم » اختلف الناس في و.جوب العمل بهاء 


قلت”" : ورأيت ابن المفوز"» يصححها إذا روتها الثقات ؛ لأنها 


كتاب البي يلم . وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب9؟ » عن أبيه » عن 
جده » وأهل الظاهر يردّونها . 


(00 


0) 
(05 


فيه 


المستدرك 3917/١‏ . وانظر : الأوسط ٠١7/9‏ . 

قال الغماري ف الحداية 45٠0-0١‏ : رر خرجه بطوله الحاكم » والبيهقي » وخرحه 
مفرقً كثير من الأئمة ؛ وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما » وهو الحق الذي لا يمري 
فيه إلا متعسف ..., ورواه آخخرون من الصحابة كد » ؛ وقد ذكر من حرج رواياتهم » 
وتكلم عليها . 

كلمة ( قلت ) ساقطة من ح » وح” . 

في ح١‏ ( ابن المعول ) وهو حطأ بلا شك . 

وهو الإمام الحافظ أبوالحسن طاهر بن مفوز بن أحمد ابن مفوز المعافري » تلميذ ابن 
عبدالبر » وكان من أثبت الناس فيه » توق 4/14ه . 

- انظر : تذكرة الحفاظ ١577/5‏ » والعبر 7417/9 » شذرات الذهب 1/1/8" . 

هذه الجملة ( إذا روتها الثتقات ) ساقطة من ح7 . 

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدا لله بن عمرو بن العاص » توئي سنة 14 ١ه‏ ء قال 
ف التقريب : صدوق , أحرج له الأربعة . 

- انظر : العبر ١١7/١‏ » والتقريب ص77؟4 . 

انظر : الى 85/١‏ 2 17/5 . 


ورخخّص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر”"؛ لأنهم 
غير© مكلفين » والمطهرون عند مالك هم الملائكة) ولكنه أحذ بحديث 


6 
عمرو بن حرم . 


. 545/١ والمنتقى‎ » 717/١ انظر : التفريع‎ )١( 
. وكذا عند الحنفية » وعند الشافعية » والحنابلة على وجهين‎ 
والمغبي‎ » 4706419/١ والوسيط‎ » 156١/١ انظر : جامع أحكام الصغار‎ 
. 7717/١ وف الإنصاف ذكر روايتين‎ » ٠١ 

(؟) نهاية 4/ب من ح . 

() هذه العبارة » من قوله ( والمطهرون عند مالك ) إلى آخر المسألة» ساقطة من ح؛ ح" ٠‏ 
وانظر في قول مالك : الموطأ ص48 » والمنتقى 744/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
١75-175‏ . 


5378| 


هلا الأحوال التي يجب على الجنب فيها الوضوء عند 4ه 
بعص المقهاء 


المسائة الثانية : 


اختلف الناس ف إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : 
١‏ - أحدها : إذا أراد أن ينام وهو جنب . 

فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه”2 . 

وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه”" , لثبوت ذلك عن النبي وله من 
حديث عمر ء انه ذكر لرسول الله يي أنه تصيبه جنابة من الليل » فقال 
له رسول الله له : « توضأ” واغسل ذكرك , ثم نم © . 


. 2 11754/١ وشرح معاني الآثار‎ » 7/١ انظر : المبسوط‎ )١( 
. 700/١ والاستذكار‎ » 47/١ والمقدمات‎ » 70/١ وانظر : المدونة‎ 
. 150-1١0 //١ ء والمهذب مع المجموع‎ 050-5٠ وانظر : شرح السنة‎ 
. 48/9 وانظر : الأوسط‎ . 7١7/١ والمغ‎ » 19/١ وانظر عند الحنابلة : الهداية‎ 

(؟) نسبه ابن عبدالبر في الاستذكار إلى أهل الظاهر 549/١‏ . 
لكن ابن حزم في انحلى نص على الاستحباب » ولم ينسب الوجحوب إلى داود ولا إلى 
غيره . انظر : المحلى ١/85-لم‏ . 

(؟) نهاية /١١/ب‏ من ح7 . 

(4) أخرجه مالك ف الموطأ ص١”)‏ والبخاري . انظر: الفتح (27917/1 رقم 7937/88 - 
كتاب الغسل» باب الجنب يتوضاً ثم ينام ) , وأخرحه مسلم 749/١(‏ ؛ رقم ا 


عمد 


(00 


مق 


وهو أيضاً مرويّ عنه من طريق عائشة 
وذهب الجمهور إلى حمل الأمر” بذلك على الندب » والعدول به 
عن ظاهره » لمكان"" عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم » أعني 
المناسبة29 الشرعية » وقد احتجوا لذلك9» أيضاً بأحاديث » أثبتها حديث 
ابن عباس » أن رسول الله وه حرج من الخلا » فأتي بطعام » فقالوا : 


ألا نأتيك بطهر ؟ فقال : « أأصلي فأتوضاً” , ؟ وفي بعض رواياته » 


6 -كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له )» وأبوداود في 
سنئه (150/1 » رقم 771 - كتاب الطهارة » باب في الجنب ينام ) » وأخرجحه غير 
هؤلاء » كلهم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما . 

وحديث عائشة » أخرجه أحمد في المسند 41/5 » ومالك في الموطأ ص١”‏ » والبخعاري 
في الموضع المذكور ف الحاشية السابقة » برقم 78 » ومسلم في الموضع المذكور فق 
الحاشية السابقة » برقم 3١8/171721١‏ . 

في ح؟ ( الأمرين ) . 

ف ح7 ( لعدم ) » بدلاً من قوله هنا ( لمكان عدم ) . 

في ح١‏ ( المماسة ) . 

نهاية 174/ب من ح١‏ . 

في ح١‏ ( أصلي وأتوضأ )» وفي ح7 ( أصلي فأتوضأ ) » والمثبت موافق لما عند مسلم 2 
لكن فيه زيادة ( لم ) بعد قوله : ( فقال ) . 

والحديث أخرحه أحمد في المسند 787/١‏ » ومسلم في صحيحه 781-17457/١(‏ » رقم 
0074/9514 - كتاب الحيض » باب جواز أكل الحدث الطعام ... ) » وأبوداود 
ف سننه 15/5 » رقم.775 - كتاب الأطعمة » باب في غسل اليدين عند الطعام ) . 


ممم 


فقيل له : ألا تتوضاً ؟ فقال 7 ماأردت الصلاة فأتوضاً 0 


أنواعه9» : 


وقد احتجوا بحديث عائشة , أنه" ول كان ينام وهو جنب , لا 


بكس الماء2) 1 إلا أثة حديث ضعيف2 , 


١‏ - الثاني : وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد 


(00 


002 
4 
فيه 


أخرحه أحمد ف المسند 714/1١‏ . وانظر : الاستذكار 701/١‏ » وشرح معاني الآثار 
للطحاوي 31/١‏ » وصحيح مسلم 587/١(‏ » رقم 5074/1194 - كتاب الحيض ء 
باب جواز أكل المحدث الطعام ... ) » ولكن فيه ( ما أردت صلاة ) بالتنكير » وأبوداود 
ف سننه 17/4 » رقم 777 - كتاب الأطعمة - باب غسل اليدين عند الطعام ) . 
ذكرت عند الكلام على مقدمة المولف المقصود يممفهوم الخطاب . وانظر ف أنواعه 
وأقواها وأضعفها : المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص717 21741 
ومذكرة الشيخ محمد الأمين على الروضة لابن قدامة ص 779 » ومختصر ابن اللحام 
ص14 . وانظر : إحكام الفصول للباحي ص4 51960١868١‏ . 

ف ح” ( عنه ) » وكلمة ( أنه ) وردت بعد قوله : ( كَل ) . 

ف ح١‏ (ماء). 

والحديث أخرجه أحمد ف المسند 5 »؛ وأبوداود ١154/١(‏ »رقم 776 - كتاب 
الطهارة » باب نْ الجنب يؤخر الغسل ) » والترمذي 181/١‏ » وغيرهم . 

وقد ضعفه بعض العلماء » وصححه ابن حزم في امحلى 40/١‏ » وحمل الوضوء على 
الاستحباب . 


44م 


> - الثالث : وعلى7) الذي يريد أن يعاود أهله : 


فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب”" ؛ لعدم مناسبة 
الطهارة لهذه الأشياء » وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال 
التعظيم » كالصلاة » وأيضا فلمكان”” تعارض الآثار”” في ذلك » وذلك 


أنه روي عنه وله أزه*) أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن وي : 


. ١ح حرف ( على ) ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط 7/١‏ » شرح معاني الآثار ١794-1١17 5/١‏ . 
وانظر : الموطأ ص١"‏ » والمدونة 70/١‏ » والاستذكار 3900/١‏ . 
وانظر : مختصر المزني ص 174 » والمهذب مع المجموع 150419//١‏ »2 وشرح السنة 
اللي 
وانظر : مسائل صالح 481/١ » 1١/7‏ » والحداية 19/١‏ » والمغئي 7١1/١‏ . 
وأهل الظاهر كالجمهور في هذاء إلا في معاودة الوط فابن حزم يوحب عليه الوضوء . 
انظر : امحلى 4/١‏ » وانظر : ما قبلها 89-86/١‏ . 

() في ح” ( لما كان ) » وصححت ف الهامش .ما يوافق المثبت هنا . 

(5) كلمة ( الآثار ) ساقطة من ح١‏ . 

(0) كلمة ( أنه ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) عن أبي سعيد الندري ظفنه. أخرجه أحمد في المسند 2378/7 ومسلم في صحيحه 
0 رقم 017/707 - كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 
... ) » وأبوداود في سئنه 2١45/١(‏ رقم 7٠٠١‏ - كتاب الطهارة » باب الوضوء لمن 


أراد أن يعود ) . 


-ه؛م8- 


وروي عنه يكٌْ أنه كان يجامع » ثم يعاود ولا يتوضً" . 
وكذلك روي عنه يفْدٌ منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضاً” . 


وروي عنه يلو إباحة ذلك2 . 


200 


فق 


إفة 


عن عائشة رضي الله عنها . أخرجه أحمد في المسند ٠١9/5‏ » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١71/١‏ . 

لعله يقصد حديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنها » قالت : قلت يا رسول الله » هل 
يأكل أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( لا يأكل حتى يتوضأ ...) . رواه الطبراني 95/78 
رقم 55 » وأورده الهيئمي 775/١‏ في بجمع الزوائد » وما ورد من فعله يَف » كما ف 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يك إذا كان جنباً فأراد أن يأكل 
أو ينام توضأ وضوءه للصلاة . 

أخرجه مسلم 748/١(‏ » رقم 805/77 - كتاب الحيض » باب جواز توم الجنب ) » 
وأبوداود في ستنه 151/١(‏ » رقم 774 » كتاب الطهارة » باب من قال يتوضاً 
الجنب). وروي عن عدد من الصحابة كد . انظر : الهداية للغماري 47/١‏ 4450-4 . 
كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم ف الصفحة السابقة ص74 » 
ه 5 . وف حديث أم سلمة رضي الله عنها » أنه يكِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضأ وضوءه للصلاة » وإذا أراد أن يطعم غسل يديه . 

رواه الطبراني 7١1/77‏ » رقم 7٠7‏ , قال الهيئمي في المجمع 774/١‏ : ورجاله ثقات . 


-5عم- 


هلا حكم اشتراط الوضوء للطواف 0 


المسالة الثالتة : 


ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف”" . 

وذهب أبوحنيفة إلى إسقاطه”" . 

وسبب احتلافهه”” » تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم 
الصلاة » أو لا يلحق » وذلك أنه لنت أن وشول 1لذ ولامدم اللنائضل 
الطواف » كما منعها الصلاة؟ » فأشبه الصلاة”؟ من هذه الجهة » وقد 


. "40/١ والتفريع‎ » 4076407/١ انظر : المدونة‎ )١( 
. ١8218/8 والمختصر ص57 » والمهذب مع المجموع‎ » 1796178/1١ وانظر : الأم‎ 
ومذهب أحمد ف المشهور كمذهبهما . انظر: مسائل صالح 2785/7 والمختصر ص47»‎ 
وذكر في ذلك روايتين » وكذلك ذكرهما ف الروايتين‎ » ٠١١ ١1//١ والهداية‎ 
. 7071/١ ولمغنٍ 3717/0 » والإفصاح‎ » ١ 

(؟) انظر : المختصر ص54277» والتحفة ”901/١‏ » والبدائع 44/١‏ 2 2179/9» 
والهداية ١1/١‏ » وكلهم أوجبوا الطهارة في الطواف » لكن ليست بفرض عندهم » 
وهذا على أصلهم المعروف من التفريق بين الواحب والفرض . 

) في ح١(‏ وسبب الخلاف ) . 

(5) ورد من حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما عند البخاري . انظر : الفتح (2115/1 
رقم 7١‏ - كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) » 
ومسلم )88128175/١(‏ رقم ١1١1/1159‏ -كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام...). 


(5) في ح” ( فأشبه الطواف ) » وهو خطأ . 


/اع”7 سه 


جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة2" . 
('2وحجة أبي حنيفة أنه ل كال شيء منعه الحخيض ( 
فالطهارة”» شرط في فعله إذا ارتفع الحيضء كالصوم عند الجمهور]7". 


)١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » أخرجه التزمذي في سننه 791/7 , والحاكم 
في المستدرك 159/١‏ » والبيهقي في سننه 85/٠‏ » وغيرهم . 

(؟) هذه الفقرة » ما بين المعقوفتين ساقطة من ح؟ . 

(؟) هذه الجملة في ح١‏ بالإثبات هكذا ( أن كل شيء ) » ولا يستقيم بها المعنى . 

(4) في ح١‏ ( الطهارة ) بإسقاط الفاء » وثي ح بحرف الجر ( ف )» ولعلها مصحفة عن 
الفاء» فالمناسب أن تكون بالفاء » لا بحرف الجر ( في ) . 

(5) انظر في استدلال الحنفية : التحفة 376731/١‏ » والبدائع ١78/7‏ . 


-48- 


6 هل يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن وأن يذكرا لله تعالى]ه 


المسالة الرابعة : 


ذهنت اللمهوو إلى اتسهوو عير( تومب" أن يقرا الفشران 


1" ناي ال 


00( 
فق 
0 


ف 


وقال قوم : لا يجوز ذلك" له » إلا أن يتوضً©” . 


نهاية 9؟/ أ من ح١‏ . 

في ح" ( المتوضئ ) . 

في ح؟ ( اسم الله ) بزيادة اسم . 

وانظر في حكم المسألة : التحفة 7١/١‏ » والبدائع 77/١‏ . 

وانظر : المدونة ١١1/١‏ » والموطأ ص45.» والإشراف ١/7١-215ء‏ والمنتقى 748/١‏ . 
وانظر : الأم 51/١‏ » والمختصر ص" . 

وانظر : مسائل عبدالله ١١/١‏ » والمختصر ص١١‏ » واهداية 5421/8611/١‏ » والمغي 
...»2 والإفصاح 75/١‏ . 

وانظر : الأوسط ٠١١-45/9‏ - فقد ذكر آثارا عن ابن عباس وأم عطية وإبراهيم 
والحكم - » وانظر : امحلى الا . 

في ح١‏ ( لا يجوز له ذلك ) بالتقديم والتأخير . 

لعله يشير إلى رواية عن مالك » ذكرها صاحب المنتقى 45/١‏ » لكنها ليست نصا في 
عدم الجواز » وإنما فيها أنه يرى مشروعية الوضوء على وجه الاستحباب . 

وذكر الطحاوي ف شرح معاني الآثار 5685/١‏ » أن هناك من يقول بعدم الجواز» 
لكنه لم يسمٌ أحداً منهم » مع أن الباحي ف المنتقى قال : لا نعلم في ذلك خلافا » يعني 
في الحدث الأصغر . 


48م - 


أحدهما : حديث أبي جهه”"»: قال: أقبل رسول الله يهُ من نحو 


وانظر ف ذلك : الموطأ ص44 » وشرح مسلم » للنووي 58/5 » باب ذكر الله تعالى 
في حال الحنابة وغيرها » فقد نقل الإجماع على حواز الذكر على غير وضوء . 

وانظر : الأذكار له ص؟١‏ » وانظر : شرح معاني الآثار 45/١‏ » والبغوي في شرح 
السنة 1١71١6/7 . 075/١‏ » فقد قال : واتفقوا على أنه يجوز هما ذكر الله تعالى 
بالتسبيح ... الخ . وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ... » إلى أن قال : والأحسن 
أن يتطهر لذكر الله ... 

لكن ورد عند أحمد في المسند 45/4" » 48١68٠0/5‏ ».أن الحسن كان من أحل هذا 
الحديث يكره أن يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر . ونحو هذا عند البغوي 
في شرح السنة ١١1/5‏ . 

وعند عبدالرزاق ف المصنف 7717/١‏ » آثار عن ابن عمر وعطاء وابن طاوس يفهم منها 
الكراهة . وانظر : مصنف ابن أبي شيبة 94/١‏ . 

وانظر : مسائل عبدا لله 0١‏ . وانظر : البخاري مع الفتح (217//1 باب : تقضي 
الحائض المناسك كلها » من كتاب الحيض ) . 


: أبوحهم هو : أبو حهم » وقيل : أبو حهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري » وقيل‎ )١( 


إنه عبدا لله بن جهيم الأنصاري , منهم من جعله واحداً مختلفاً ف اسمه » ومنهم من جعله 
اثنين » وقال النووي في شرح مسلم : هكذا وقع عند مسلم » أبو الجهم » والصحيح 
أبوالجهيم بالتصغير » كما عند البخاري . 

- انظر : صحيح مسلم 781/١‏ » رقم 559/1١١4‏ » وانظر : أسد الغابة 5.289/5 » 
ترجمة رقم دلالاه » ااه » وانظر : الطبقات لابن سعد 508/7 » وفتح الباري 
2 . 


5585 ون" هس 


بئر جمل”" » فلقيه رجحل فسلّم عليه » فلم يرد عليه حتى 
السلاه0؟. 


الثاني : حديث علي » أن رسول الله يِه كان لا يحجزه عن قراءة 
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ف 


القرآن شىء , إلا الجنابة27 . 


بعر جمل : موضع بالمدينة » بلفظ الجمل من الإبل - بفتح اليم والميم - » معروف 
بالمدينة » فيه مال من أموالها » وهو من العقيق . 

- انظر : معجم البلدان 5519/1١‏ » وانظر : هامش سنن أبي ذاود 717/١‏ » نقلاً عن 
هامش النسخخة الهندية . 

وقال في المعجم في مادة ( جرف ) 17/7 : والجرف » موضع على ثلاثة أميال من 
المدينة نحو الشام » فيه أموال لعمر طَنه ولأهل المدينة » وفيه بئر حُشم وبئر جمل . 
وانظر : معجم ما استعجم للبكري (حرف الباء - بثر جمل) 743/١‏ , و(حرف اللام 
- لحي جمل) ؟ه 1١١584‏ . 

في ح١‏ ( يقبل ) » بدل قوله ( يرد ) » ولا معنى لذلك . 

( إنه ) ساقطة من ح١‏ . 

أحرجه أحمد ف المسند ١11/4‏ » والبخاري مع الفتح 451/١‏ » رقم 8810 - كتاب 
التيمم » باب التيمم في الحضر ... ) » ومسلم 781١/١(‏ » رقم 751/1١١4‏ - كتاب 
الحيض » باب التيمم ) » وغيرهم » كما أنه روي عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما 
رضي الله عن الجميع . 

أخرجه أحمد في المسند ١1546٠١ 5/1١‏ »ء وأبوداود في السنن 155/١(‏ »2 رقم 5759 - 
كتاب الطهارة » باب ف الجنب يقرأ القرآن ) , وأحرحه الترمذي . انظر : العارضة 
0١‏ :عن ابن عمر » قال : وفي الباب عن علي . وغيرهم . 


عت أوه” - 


فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول”" . 
وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول" . 


وانظر : الحداية للغماري 407/١‏ » فقد ذكر من أخرحهء كما نقل تصحيح العلماء له . 
)١(‏ ممن أشار إلى النسخ الطحاوي في شرح معاني الآثار 312896:88/١‏ » وابن حزم في 
الى 85/١‏ . 
(؟) انظر المراحع ف ه: الصفحة السابقة . 


5 لاة” - 


دداية المجتهد كتاب الغسل 


كتاب الغسل )0 
“والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى : ف وإن كنتم جنبا 
فاطهّروا 2# . 
زالكلام انخيط بقواعدها ينحصر”" بعد المعرفة » بوجوبها”؟ , 
وعلى من تحب » [ومعرفة ما به تفعل وهو الماء المطلق]" » في ثلاثئة 


أبواب0©) : 


(1) نهاية /١4‏ أ من ح3 . 

(؟) المائدة » آية ١‏ . 

(0) كلمة ( ينحصر ) ساقطة من ح١‏ . 

(4) في ح١‏ ( لوجوبها ) » باللام » بدلاً من الباء . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين ح١‏ » ح3 . 

(1) في كل من النسختين ح١‏ » ح ء قال : ( في أربعة أبواب ) . ثم سرد الأبواب » إلى 
أن قال : ( الرابع : في معرفة ما تفعل به هذه الطهارة ) » لكنه عند الكلام على الأبواب 
تفصيلاً » في هاتين النسختين » اقتصر على الأبواب الثلاثة » ول يذكر الرابع . 
وأنت ترى أن عنوان هذا الباب الرابع؛ الذي هو: ( في معرفة ما تفعل به هذه الطهارة)» 
قد تقدم الكلام عليه ضمن ما تقدم » كما في نسخة ح» فقال : ( بعد معرفة وجوبها , 
وعلى من يجب » و معرفة ما به تفعل وهو الماء المطلق ) . لكن هذه الجملة » الي هي 

عنوان الباب الرابع في النسختين ساقطة منهما » كما نبهت على ذلك ف هه » وكذلك 
قوله فيما بعد : ( وكذلك أحكام المياه » قد تقدم القول فيها )» ساقط من النسختين 
٠ ١‏ ح7اء كما نبهت عليه أيضاً في ه ه » من الصفحة التالية ص4 79 . 
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بداية المجتهد كتاب الغسل 


- الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة . 
- الثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة . 
- الثالث : في معرفة أحكام هذين الحدثين2" . 
فأمًا على من تحب . فعلى كل من لزمته الصلاة » ولا خلاف في 
ذلك”" . وكذلك لا حلاف في وجوبها" . 
ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينه”" » وقد ذكرناها" . 
وكذلك أحكام المياه » قد تقدم القول فيها" . 


)١(‏ في ح”» كرر ما قبل فقال : ( ف معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة ) . ولم يذكر 
أحكام الحدثين . 

» يظهر لي أن العبارة فيها قصور , إذ أن الوحوب ليس مقتصراً على من لزمته الصلاة‎ )١( 
بلحب على كل من أزاد عملا من اشرظه لفل + كالطوات وقزاية القرآن ء وجماع‎ 
... الحائض والنفساء بعد أن يطهرن وينقطع حيضهن .ء واللبث في المسجد‎ 
وقوله : ( ولا حلاف في ذلك ) هذا في من لزمته الصلاة » أما في الأمور الأخعرى‎ 
كالطواف » ففي الوجحوب خلاف للأحناف كما مرّ في مسألة سابقة . وانظر : البدائع‎ 
ش‎ . 

(؟) كلمة ( بعينها ) ساقطة من ح7 . 

(5) انظر : الباب الأول » صخ ؟؟ 2 7379 . 

(5) انظر : الباب الثالث » ص47 7 وما بعدها . 
وهذه الجملة : ( وكذلك أحكام المياه ...) ساقطة من ح١‏ » ح؟ . 


.]ف 3 


لكا 


| الباب !| فى معرفة العمل فى هضه‎ ٠ 


الباب الأول 
6 في معرفة العمل في هذه الطهارة !© 


وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 


ع حكم التدلك في الاغتسال )!© 
المسائة الأولى : 
اختلف العلماء هل من شرط(" هذه الطهارة إمرار اليد على جميع 
المسد » كالحال في طهارة أعضاء الوضوء » أم يكفي فيه" إفاضة الماء 


على جميع الجسد وإن لم مر يديه" على بدنه ؟ 
فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية9؟ في ذلك . 


وذهب مالك وجل أصحابه » والمزني من أصحاب الشافعي' إلى ) 
أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه » أن طهره”) 


لم يكمل بعد" . 


)١(‏ في ح” ( شروط). 

() في ح١‏ ( فيه )» بدلا من ( فيها ) . 

5) في ح١‏ ريده ). 

(4) في حق3» ح؟( كاف ). 

(ه) حرف ( إلى ) ساقط من ح١‏ » وح" . 

(5) نهاية 79/ب من ح١‏ . 

(00) انظر : المدونة 77/١‏ » والتفريع ١4/١‏ » والاستذكار 7379/١‏ » والمنتقى 44/١‏ . 


اهمهي 


نا 


الباب !| فى معرفة العمل فى هذه !ا 


والسبب في احتلافهم » اشتراك اسم الغسل” » ومعارضة ظاهر 
الأحاديث الواردة في صفة الغسلء, لقياس الغسل في ذلك”2 على الوضوءء 
وذلك أن الأحاديث الثابتة ال وردت في صفة غسله يله » من حديث 
عائشة وميمونة » ليس فيها ذكر التدلك » وإنما فيها إفاضة الماء فقط . 


الجنابة , يبدأ" فيغسل يديه , ثم يفرغ' بيمينه على شثماله » فيغسل 


وانظر : مختصر المزني صه » وليس فيه ما ذكره المولف » وانظر : الأم 40/١‏ . 
وفي شرح السنة 4914/١‏ ذكر مذهب مالك في الدلك ول يذكر المزني » وكذا في 
التهذيب 777/١‏ » وكذا ابن المنذر في الأوسط ١١1/79‏ . 
والمولف إنما نقل قول المزني من الاستذكار . وممن ذكر قول المزني : النووي في المجموع 
8 . 
وانظر : مختصر الطحاوي ص5 »١‏ ص75 ”ء والمبسوط »406414/١‏ والتحفة 2784/١‏ 
والهداية ١5/١‏ . 
وانظر : مسائل صالح ١47/١‏ » والمختصر ص؛ »١‏ والداية 215/١‏ والإفصاح 287/١‏ 
والمغئي 710/١‏ . 

)١(‏ انظر: الاستذكار ١/717320ء‏ والمنتقى »44/١‏ والعارضة ١/1576151كء‏ والمبسوط 
١ه‏ ء والمغئي 7940/١‏ . 

(5) ( في ذلك ) سقاطة من ح١‏ . 

9) في ح١ء‏ زيادة كلمة ( الغسل ) . 

(5) في ح٠ء‏ زيادة كلمة ( لماء ) . 


2 او 3 


الباب الأول في معرقة العمل في هذه الطهارة 


فرجه ١‏ ثم يتوضاً وضوءه(") للصلاة » ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في 


أصول الشعر » ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات , ثم يفيض الماء 
على جلده2"02 كله نك : ٠‏ 


والصفة الواردة في حديث ميمونة » قريبة من هذه , إلا أنه أحر 
غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر) 1 
وي حديث أم ج90 ات وقد سألته 0 4 هل تنقض 00 


(01) في ح؟ ( وضوء الصلاة ) . 

(؟) في ح» ح١‏ ( جسده ) » والمثبت من ح؟ » موافق للحديث عند مالك والبخاري . 

() أخرجه مالك في الموطأ ص١"‏ واللفظ له » وأحمد في المسند 2.57/5 والبخاري . انظر : 
الفنتح (570/1 » رقم 74 - كتاب الغسل » باب الوضوء قبل الغسل ) . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 80/5" » والبخاري . انظر : الفتح 2350/١(‏ رقم لاه؟ - 
كتاب الغسل » باب الغسل مرة واحدة )» ومسلم في صحيحه (١/54؟‏ » حا7117/9 
- كتاب الحيض ؛ باب صفة غسل الحنابة ) . 


2ه أم سلمة هي : أم المؤمنين رضي الله عنها » هند بنت أبي أمية المخزومية » توفي عنها 


ادم 


أبوسلمة بن عبدالأسد » سنة أربع من الهجرة » فتزوجحها رسول الله وه » توفيت مسنة 
1ه في ذي القعدة بالمدينة » وها أربع وثمانون سنة . 
- طبقات ابن سعد 287/8 والعبر 244/١‏ وقد جعل وفاتها سنة إحدى وستين » قال : 
وهي آخر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

(7) كلمة ( أيضاً ) ساقطة من ح١‏ . 

(0) في ح؟ ( ضفرها ) » وفي ح١‏ ( ظفر ) باللاء أت الطاء » ولم تكتب بالضاد . 


/اه” - 


الباب ١‏ في معرفة العمل فى هذه الطهارة 


رأسها لغسل الحنابة » فقال وه : « نما" يكفيك أن تحثي على رأسك”© 
ثلاث حنيات , ثم تفيضين”" عليك الماء. فإذا أنيت9) قل 
طهرت )" , وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأحرء» 
لأنه يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك”" ؛ وأما 


00 
(2 


)0 
ف 
).2 


كلمة ( إنما ) ساقطة من ح١‏ . 

في ح » ح١‏ ( على رأسك الماء ) بزيادة كلمة ( الماء ) » والمثنبت من ح” » موافق لما 
عند مسلم » إذ أن كلمة ( الماء ) ساقطة عنده . 

في ح » ح١‏ ( تفيضي ) بحذف النون » والمثبت من ح” موافق لما عند مسلم . 

نهاية 9/ أ من ح . 

رواه أحمد ف المسند 251 » ومسلم ف صحيحه ٠١59/١(‏ » ح8ه/78.0 - كتاب 
الحيض » باب حكم ضفائر المغتسلة ) » وأبوداود في سننه 777/١(‏ » 791 - كتاب 
الطهارة » باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ) . 

هذا الاحتمال لا يصح القول به ؛ لأنه لو قيل به لكان كل حديث معرض لذلك » ولم 
يسلم لنا حديث » لكن إن كانت هناك قرينة تدل على ترك الراوي لشيء مسن الوصف 
فذاك » وإلا فالقول بالاحتمال ممجرد الرأي والتصور لا يصح » ومن كلمة لابن حجر 
في معرض مناقشته للكرماني في بعض المسائل » قال رحمه الله : وقد قدمناأن 
التجويزات العقلية » لا يليق استعمالها في الأمور النقلية . (انظر : الفتح )475/١‏ » والله 


أعلم . 


وإنما الكلام في المسألة أن يقال : إن حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما حكاية عن 
فعله » وحديث أم سلمة رضي الله عنها من قوله يك » والقول مقدّم على الفعل . والله 


أعلم . 


امه" - 


نكما 


الباب | فى معرفة العمل فى هذه | 


ولذلك أجمع العلماء على" أن صفة الطهارة الواردة من حديث 
ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها . 

وأن”" ما ورد في(© حديث أم سلمة من» ذلك فهو من أركانها 
الواجبة » وأن© الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر" . 

"زلا خلافا شاذا روي عن الشافعي "© وفيه قوة من جهة ظواهر 
الأحاديث . 


. ١ح كلمة ( على ) ساقطة من‎ )١( 

(0) في ح١‏ ( وأما) بدلاً من ( وأن ) . 

5) في ح” ( من ) بدلاً من ( في ). 

(5) في ح؟( في ) بدلا من ( من ) . 

(0) في ح١‏ ( فإن ) بدلا من ( وأن ) . 

(5) نهاية 4١/ب‏ من ح”3 . 

(1) هذه الفقرة من قوله ( إلا خلافاً ... ) ساقطة من ح7 ء إلى آخر قوله ( على القياس ) » 
ف الصفحة التالية » ومقدار السقط أربعة أسطر تقريباً . 

(8) انظر : الأم 40/١‏ » والمختصر صه ء والودائع ١45/١‏ » والتهذيب 7١١/١‏ »2 وشرح 
السنة 0١‏ ». ولم يذكر أحد من هولاء هذا قولاً ولا وجهاً » وكذا الدووي في 
امخموع نص أنه سنة » وأن هذا هو المذهب » قال : « وبه قال العلماء كافة إلا ما 
حكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه » » إلى أن قال : « ونقل ابن جرير الإجماع على 
أنه لا يحب » . المجموع 189/7 . وكذا ذكر الإجماع في الاستذكار 7717/١‏ . 
ولعل هذا القول الذي نسبه المؤلف إلى الشافعي » هو فيما إذا أحدث ثم أحنب أو 
أحنب ثم أحدث » ففي الإشراف 78/١‏ » ذكر القاضي هذه المسألة » وقال : (( يجزئه 


ب 8ه" 


الباب ١‏ / فةَ ا فى هذه | 0 


وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر ؛ لأن الطهارة ظاهر من 
أمرها أنها”"» شرط ف صحة الوضوء ء لا الوضوء شرط في صحتها » فهو 
من باب معارضة القياس لظاهر الحديث . 

وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس9]7 . 

فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث2' » وغلبوا ذلك على 
قياسها على الوضوء ء فلم يوحبوا التدلك . 


الغسل من الوضوء , خلافاً للشافعي » » وذكرها في المهذب » وأن فيها أربعة أوحه 
وأن المنصوص عن الشافعي إجزاء الغسل . انظر : المهذب مع المجموع ١95/9‏ . 
وانظر : المبسوط 454/١‏ » فقد ذكر عن بعض علمائهم إيحاب الغسل إذا أحدث قبل 
الجنابة » وهو رواية عن أحمد . انظر : الروايتين 88/١‏ » وانظر : المحلى 7/. "م" . 

. ) في ح١( إنه شرط‎ )١( 

(؟) ليس الأمر راجعا إلى تغليب القياس على ظاهر الأحاديث أو العكس ؛ لكن الأمر يرجع 
إلى الأحاديث الواردة في صفة غسله عليه الصلاة والسلام » فمنها ما ورد فيه الوضوءء 
ومنها ما ورد فيه تركه » فالجمهور لم يقدموا القياس » وإنما عملوا بالأحاديث اليّ ورد 
فيها أنه يه لم يتوضأ في غسله » كما عملوا بحديث أم سلمة والآثار الواردة في هذا . 
- انظر : مصئف عبدالرزاق 7712770/١‏ » والأوسط ؟15011796175/7 2 وشرح 
السنة 5814/١‏ . 
وأما ما ذكره عن الشافعي رحمه الله » فلم يثبت أنه اشتزط الوضوء ف الغسل » بل هو 
عنده سنة كما هو عند الجمهور , والله أعلم . 

(؟) نهاية السقط في ح7 . 


(5) نهاية /7٠١‏ أ من ح١‏ . 


.مد 


الباب ١‏ فى معرفة العمل فى هذه الطهارة 


وغلب آخحرون قياس هذه الطهارة على الوضوء ؛ على ظاهر”” 
هذه(" الأحاديث » فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء”" . 

فمن رجح القياس صار إلى إيجحاب التدلك . 

ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك » 
أعينٍ بالقياس - قياس الطهر”” على الوضوء . 

وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف » إذ' كان اسم 
الطهر” والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعاً على حد”"» 


شواء: 


. ) في ح7 سقطت كلمة ( ظاهر ) » وق ح١ سقطت كلمة ( هذه‎ )١( 

(؟) وهكذا الأمر بالنسبة للتدلك » فليس راجعاً إلى القياس بقدر ما هو راجع إلى اختلاف 
الآثار » وإلى الاشتزاك ف كلمة ( الغسل ) » وإن كان بعض العلماء أومأ إلى القياس 
كما في المنتقى 15/١‏ . 

(5) ف ح١‏ ( التطهر ) » في الموضعين . 

(5) في ح١‏ (إذا). 

(ه) في ح١‏ ( على وحه سواء ) . 


51م - 


الباب | في معرفة العمل فى هذه الطههارة 


0 حكم اشتراط النية في الغسل )0 

المسالة الثانية : 

اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ كاختلافهم في 
الوطوم: 

فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبوثور وداود وأصحابه » إلى أن 
النية من شروطها”" . 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه » والثوري » إلى أنها تحزي بغير نية ‏ 
كالحال في الوضوء عندهه”” . 

وسبب اختلافهم في الطهر . هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء . 


وقد تقدم ذلك9؟ , 


.897/١ والاستذكار‎ 7/١ والإشراف‎ 2١9174197/١ والتفريع‎ 2335/١ انظر: المدونة‎ )١( 
. 371/١ والتهذيب‎ » ١45/١ والمختصر ص؟ » والودائع‎ » 47/١ وانظر : الأم‎ 
» ١48/١ والحداية‎ » 7٠0/١ ء والمقنع شرح الخرقي‎ ١ وانظر : مختصر الخرقي ص؛‎ 
. 57050075 /19 , 7/4/١ والمحلى‎ » 7/١ والإفصاح‎ 
. ١8ص واختلاف العلماء‎ » ”071- 754/١ وانظر : الأوسط‎ 

(1) انظر : المختصر ص7١‏ » والمبسوط 77/١‏ » والتحفة ١١/١‏ » والبدائع ١4/١‏ . وقد 
عدّها كل منهما من السئن » وفي الهداية ١7/١‏ » قال : يستحب . 
وأحكام القرآن للجصاص5/7ه77-١.‏ 75, وانظر الأوسط 277٠/١‏ وشرح السنة١/411.‏ 


(؟) كلمة ( ذلك ) ساقطة من ح7 . وراحع المسألة في ص ١57‏ . 


وم 


الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة 


30 حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل )4ه 

المسالة النالتة : 

احتلفوا في المضمضة والاستنشاق في هنذة الطيكارة انفحا: 
كاختلافهم فيهم" في الوضوء » أعين هل هم(" واجبتان فيها أم لا ؟ 

فذعب قوم إل أنهما غير واجبتين فيها0© . 

وذهب قوم إلى وحوبهما . 

وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي”/ . 

وممن ذهب إلى وجوبهما أبوحنيفة وأصحابه” . 

وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر"2 حديث أم سلمة للأحاديث الي 


. في ح١اء وح" ( فيها ) بالإفراد‎ )١( 

(؟) في ح” ( هل هي ) بالإفراد » وفي كل المواضع التالية بالإفراد كذلك . 

(؟) في ح١‏ ( فيهما ) بالتثنية . 

(4) انظر : المدونة 15/١‏ » والتفريع 141/١‏ » والإشراف 7/١‏ » والاستذكار ١77/١‏ » 
والمنتقى 45/١‏ » والأم 75/١‏ » والمختصر صه » والودائع 10١/١‏ » والتهذيب 
١/*7؟,ء‏ والأوسط "1/١‏ . 

(ه) انظر : مختصر الطحاوي ص5 ١‏ والمبسوط »45/١‏ والتحفة »59/١‏ والبدائع 284/١‏ 
والهداية ١5/١‏ . 
وهو مذهب الإمام أحمد . انظر : مسائل صالح 2730420552156١‏ لا/دتء 
والمختصر ص؛ ١‏ » والمحرر 7١/١‏ » والإفصاح ١/لامء‏ والمغئ 3911/١‏ . 

(5) كلمة ( ظاهر ) ساقطة من ح١‏ . 


برل 


الباب الأول في معرفة العمل فى هذه الطهارة 


نقلت من صفة وضوئه "( يو في طهره . 

وذلك أن الأحاديث الى نقلت من صفة وضوثه وله ](" في الطهر 
فيها المضمضة والاستنشاق . 

وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا.عكضمضة ولا باستنشاق””2 . 

فم جم شدي كائظة ومرمؤنة شير خم عيرست اقل 
ولقوله تعالى : ف وإن كنتم جنبا فاطهروا 04" , أوجب المضمضة 
والاستنشاق . 

ومن جعله معارضاً جمع بينهما » بأن حمل حديثي”؟ عائشة وميمونة 
على الندب » وحديث أم سلمة على الوجحوب . 

ولهذا السبب بعينه احتلفوا في تخليل الرأس » هل هو واحب في هذه 
الطهارة أم لا ؟ 

ومذهب مالك أنه مستحب”" . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 
(؟) حرف ( لا ) ساقط من ح٠»‏ وح؟ » في الموضع الأول» وفي ح١‏ » ( بالمضمضة ولا 

بالاستنشاق ) بزيادة ( ال ) . 

وحديث أم سلمة تقدم ذكره ص8ه” » وكذلك الأحاديث الأخرى . 
59) المائدة » أية 5 . 
(:) نهاية ١٠/ب‏ من ح١‏ » وفٍ كل من ح١‏ » وح” ( حديث ) بالإفراد . 
(©) انظر : التفريع ١44/١‏ .ء والاستذكار 86910/١‏ 58 » والمنتقى ١/9542937غ‏ 


ات 


الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة 


ومذهب غيره أنه واججب0() 5 


تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشر وبلوا الشعر »" . 


فق 


والعارضة 151١5/86101//١‏ » وليس فيها نص على الاستحباب . 

وعند أحمد مستحب . انظر : الحامش التالي رقم )١(‏ . 

انظر : مختصر الطحاوي ص8 ١‏ » والمبسوط 4/١‏ 4564 » والتحفة 79/١‏ . 

وانظر : الأم 4140/١‏ ء والمختصر صه »ء والمهذب مع المجموع 1871815/1 . 
وانظر في مذهب أحمد : مسائل عبد الله 1١5-114/١‏ » ومسائل صالح 198/7 » 
والمختصر ص؛ ١‏ » والهداية 116214/١‏ ء والمغين 734767417/١‏ , وقد نص على 
الاستحباب » فهو يتفق مع مالك ؛ لكن في امحرر عدّه فرضا 7١/١‏ . وانظر : الإنصاف 
١/هه-/3017‏ ء والمقنع شرح الخرقي 1545/١‏ 71507 . 

عن أبي هريرة نه » أخرحه أبوداود في سننه 1775-١171/1(‏ » ح518 - كتاب 
الطهارة » باب في الغسل من الجنابة ) » والتزمذي في سننه . انظر : العارضة ١50/١‏ »2 
وابن ماجه في سننه ١957/١‏ . وله شواهد من حديث عائشة وعلي وأبي أيوب كا . 
راجع الهداية للغماري ؟1/7١157-1.‏ 

وانظر : شرح السنة 5.00/١‏ » والمجموع 1817/7 » وأحكام القرآن للحمصاص 
ا 


هوم - 


الباب ١‏ فى معرفة العمل فى هذه !| 


لحا 


0 حكم الترتيب والموالاة في الغسل )0 


المسائة اأرابعة : 


اختلفوا هل من شرط”" هذه الطهارة الفور والترتيب » أم ليسا مسن 


شرطها » كاختلافهم من ذلك”" في الوضوء”” . 


وسبب اختلافهم في ذلك”» ‏ هل فعله وله محمولٌ على الوحوب أو 


على الندب” ؟ فإنه لم ينقل عنه”" وَل أنه توضأ قط إلا مرتباً متوالياً" . 


.) في ح؟ (شروط‎ )١( 
. ١ح ع( ( من ذلك ) ساقطة من‎ 


فق 


انظر : مختصر الطحاوي ص8١‏ » والمبسوط »076414/١‏ والتحفة 2١1/١‏ والبدائع ١/؟؟.‏ 
وانظر : المدونة ١/6١7461661ء‏ والتفريع ١41/١‏ » والإشراف ١١/١‏ »وقد نص 
كل منهما على استحباب الترتيب في الوضوء ء فيكون الترتيب في الغسل كذلك » بل 
أولى . أما الفورية أو الموالاة » فهي واحبة في الوضوء والغسل » ونص كل منهما على 
عدم جواز تفريق الوضوء والغسل إلا لعذر . 

وانظر : الأم 71-70/١‏ » والمختصر صه » والتهذيب ,161:185/١‏ والمجموع 
. 

وانظر : مسائل صالح ١50/١‏ » والمغن 7391/١‏ » وفيهما أنهما مستحبان . 

( في ذلك ) ساقطة من ح١‏ في هذا الموضع » وقد أثبتت بعد قوله : ( و ) . 

انظر في حكم أفعاله يه » المقدمة » وانظر ص ١77‏ . 

نهاية /١9‏ أ من ح3 . 


تقدم ص ٠2 ١99‏ ها ١ا.‏ 


ل 5 


الباب ١‏ زُ قة | فى هذه | كََ 


وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منه في الوضوء؛ 
وذلك بين الرأس وسائر الجسد , لقوله يق في حديث أم سلمة : , إن(" 
يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات , ثم تفيضي الماء على 
سائر”'» جسدك » » وحرف ثم يقتضي العرتيب بلا حلاف” بين أهل 
اللغة9 )2 . 


»وبالترتيب ما بين الرأس والبدن » قال أبوحمد بن حزم . 


4 ( إنما ) ساقطة من ح7 » وف ح١‏ ( يكفي ) » بدلاً من قوله ( يكفيك ) . 
(؟) كلمة ( سائر ) ساقطة من ح » ح؟ . 
(9) كلمة ( بلا حلاف ) ساقطة من ح١‏ . 
(4) قول المولف ( بلا حلاف بين أهل اللغة ) » ليس الأمر كما قال » بل فيها الخلاف . 
- انظر : إحكام الفصول ص84١‏ » فقد ذكر أنها تأتي بمعنى الواو ء وأورد لذلك 
شواهد من القرآن الكريم . 
وانظر : مغينٍ اللبيب 1١17/١‏ » فقد ذكر الخلاف في كونها تقتضي الترتيب . 
(6) هذه الفقرة ساقطة من ح » ح7 . 
وانظر قول ابن حزم في المحلى 13»448/7 . 


اوم - 


الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة 


الباب الثاني 


هم في معرفة النواقض لبذه الطهارة )© 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى <( وإن كنتم جنباً فاطهّروا ", 
وقوله تعالى : :7 ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ©" ... الآية . 
واتفق العلماء على وحوب هذه الطهارة من حدثين : 
أحدهما : حروج المن على وجه الصحة في النوم » أو في اليقظة » 
من ذكر كان أو أنثى » إلا ما روي عن النخعي”” » أنه كان لا يرى على 


. " المائدة » آية‎ )١( 

(؟) البقرة » آية 771 . 

2 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس » النحعي » اليماني » ثم الكوفي » الإمام التابعي الحافظ ) 
تقله العراق + أدرك حاعة من الفتحابة 6 توق اسنة وه 
انظر : طبقات ابن سعد 7/١/5‏ . 
وانظر قوله في : مصنف ابن أبي شيبة ١/١‏ » وفي الأوسط 87/١‏ » وفيه كذلك 
الإشارة إلى الاتفاق المذكور . وانظر : مراتب الإجماع ص7١»‏ والإفصاح 854281١‏ . 
وقد نقل محقق الأوسط في الهامش (80) من الصفحة نفسها عن الحافظ ابن حجر أن 
إسناده جيد . وانظر : فتح الباري 784/١‏ » فقد ذكره بعد أن قال : واستبعد النووي 
في شرح المهذدب صححته عنه . 
قلت : والذي يظهر من كلام النخعي أنه يتكر حصول الاحتلام من المرأة » وأنه لا 
يتصور منهاء بل هذا الذي أورده عنه ابن أبي شيبة نصاء إذ قال بسنده عن مغيرة : 
كان إبراهيم ينكر احتلام النساء » فهو لا يرى أن على المرأة غسلاً ؛ لأنه لا يكون منها 
احتلام » أما لو ثبت عنده أنها تحتلم » لما وسعه إلا القول بالغسل » لكن قد يشكل على 


5-31 


54م 


الباب الثاني فى معرفة النواقض لهذه الطهارة 


المرأة غسلاً من الاحتلام . 
وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل ؛ الحديث 
أم سلمة الثابت أنها قالت : يا رسول الله » المرأة ترى في المنام مثل ما 
يرى الرحل » هل عليها غسل ؟ قال : نعم إذا رأت الماءو 2 . 
الغاني : وأما الحدث”" الشاني الذي اتفقوا عليه أيضاً » فهو 
دم الحيض - أعيي” إذ» انقطع - » وذلك أيضأ© لقوله تعالى : 
ف ويسئلونك عن المحيض ... 4" الآية » ولتعليمه كل الغسل مسن 


هذا ما أورده ابن أبي شيبة في الموضع نفسه عن النخعي », أنه قال : ليس عليها غسل » 
فينبغي أن يحمل على الوجه الذي ذكرته . والله أعلم . 

6 أخرجه مالك في الموطأ ص77 , وأحمد في المسند 41/8 » والبخماري . انظر : الفقح 
»2584/١(‏ رقم - كتاب الغسل » باب إذا احتلمت المرأة ) » ومسلم )381/١(‏ 
رقم717/77 - كتاب الحيض » باب وجوب الغسل على المرأة بخروج الم منها ) . 
والحديث من رواية أم سلمة » كما ذكر المؤلف » ومن رواية غيرها أيضاً » لكن ليست 
هي الي قالت » وليست هي الي سألت ٠‏ إنما السؤال وقع من أم سليم » ف جميع طرق 
الحديث . وانظر : الأوسط 870857/7 . 

(5) ف ح ( الحديث ) » وهو تصحيف . 

() لفظ ( أعن ) ساقط من ح؟ . 

(4) نهاية /5١(‏ أ) من ح١‏ . 

(5) كلمة ( أيضاً ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) البقرة » آية 7377 . 


الباب الثاز فى معرفة النواقض لهذه الطهارة 


الحيض لعائشة وغيرها من النساء(" . ٠‏ 
واختلفوا في هذا الباب مم(" يجري بحرى الأصول في مسألتين 


مشهورتين : - 


(1) انظر في الاتفاق على ذلك : مراتب الإجماع ص١3‏ » والإفصاح 84/١‏ . 
وحديث عائشة رضي الله عنها » أخرجه أحمد في المسند ١17/1‏ » والبخاري ف عدة 
مواضع . انظر : الفتح ( 0 ع.رقم 7١٠,814‏ - كتاب الحيض » باب 
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض ... » وباب عسل ايض » في أبواب أخرى 
من كتاب الحيض ) . وأخرجه مسلم ف صحيحه 737700770/١1(‏ » رقم 5177/7165 
- كتاب الحيض » باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك ... ) . 
وانظر : الأوسط 17701171/7 . 


(5) في ح١‏ (فيما ) » بدلاً من قوله هنا ( جما ) . 


- الاس- 


الباب الثانى في معرقة النواقض لهذه الطهارة 


مل سبب إيجاب الطهر من الوطء به 


المسائة الأولى : 
اختلف الصحابة د في سبب”" إيحاب الطهر من الوطء . 
فمنهم من رأى الطهر”" واجباً من”" التقاء الختانين » أنزل أو©© لم 
ينزل . ”[ومنهم من أوجبه مع الإنزال فقط]”” , وأكثر فقهاء الأمصار 
مالك وأصحابه » والشافعي وأصحابه » وجماعة من أهل الظاهر “على 
إيجاب الطهر من التقاء الختانين] © , 


. نهاية 9/ب من ح‎ )١( 
وينبغي أن يلاحظ أن الخلاف ف هذه المسألة قد انقطع وانتهى » فقد قال ابن المنذر في‎ 
: الأوسط بعد ذكره للخلاف فيها » وأنه إذا التقى الختانان فقد وحب الغسل » قال‎ 
وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار » ولست أعلم اليوم بين‎ 
. 81/7 . أهل العلم اختلافاً‎ 
. 899279//١ وانظر : كلام ابن حجر في الفتح حول هذه المسألة‎ 

(9) في ح١‏ (التطهر ) . 

(9) في حء ح١‏ ( في )»ء والمثبت من ح؟ » ولعله أنسب . 

(5) في ح١‏ (أم ) بدلاً من (أو). 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من ح في الموضعين , ووردت العبارة في الموضع الأول بعد 
السقط هكذا : ( وعليه أكثر فقهاء الأمصار ) » بزيادة ( وعليه ) . 


271/7 


الباب الثانى في معرفة النواقض لهذه الطهارة 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر من الإنزال فقط'" . 
والسبب في اختلافهم في ذلك » تعارض الأحاديث في ذلك ء 
أنه" ورد في ذلك حديثان ثابتان » اتفق أهل الصحيح على تخريجهماء 


(1) انظر : الأوسط 49-15/7 » ومعالم السنن مع السنن 141/١‏ »2 فقد سموا من قال 
بذلك من الصحابة ومن بعدهم و . 
وف العارضة ١7١/١‏ نسب القول بعدم وجوب الغسل إلى البعاري » واستشكله 
معتمداً على قول البخاري (( الغسل أحوط » » وقد أورد الحافظ ابن حجر استشكال 
ابن العربي وأحابته عن ذلك » مؤيداً لحوابه . انظر: الفتح في الموضع المذكور 398/١‏ . . 
انظر : البحاري مع الفتح (5848-195/1 » رقم 1976891 - كتاب الغسل » باب 
غسل ما يصيب من فرج المرأة ) . وانظر : مسلم 711-179/١(‏ » رقم 0- 
وم/" م .هم -كتاب الحيض » باب إنا الماء من الماء » وباب نسخ الماء من الماء ) . 
وللوقوف على مذاهب الفقهاء في ذلك » انظر : مختصر الطحاوي ص8١‏ » والمبسوط 
1 » والتحفة ١/لا؟‏ . 
وانظر : المدونة 90/١‏ » والتفريع 1917/١‏ . 
وانظر : الأم 85/١‏ » واختلاف الحديث مع الأم 117088/١‏ » والمختصر ص4 » 
والتهذيب ٠١17/١‏ » والمهذب مع المجموع 761517/7؟١‏ . 
وانظر : مسائل صالح ./١‏ "كع #8/م١٠٠ء‏ والهداية ١18/١‏ » والإفصاح 85/١‏ » 
والمغي 771/١‏ . 
وانظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في : الأوسط في الموضع المذكور أعلاه » وفي المحلى 
1 » وف الاستذكار 548-814/1١‏ . 


(5) في ح١‏ ( وذلك أنه ) بدلاً من قوله هنا ( لأنه ) » أما في ح فالكلمة ليست واضحة . 


عماس 


الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة 


ومتى'" قلت ثابت » فإنما أعين به ما خرجحه البخاري أو مسلم , أو ما 
اجتمعا عليه . 
أحدهما : حديث أبي هريرة » عن البي يي » أنه قال : رر إذا قعد 
بين شعبها الأربع » وألزق الختان بالختان , فقد وجب الغسل 2" . 
الثاني : والحديث الثاني » حديث عثمان ذه أنه سغل » فقيل 
له(": أرأيت الرحل إذا جامع أهله ولم يمن ؟ فقال عثمان : يتوضأ كما 


يتوضأ للصلاة » سمعته من رسول الله عله 9). 


. ) ... في ح” ( ومتى ما ) بزيادة ( ما ) » وف ح زيادة ( قال القاضي نه‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبوداود فْ سننه ١48/١‏ » رقم 7١5‏ - كتاب الطهارة » باب في 
الإإكسال ) . 
وأخرحه أحمد في المسند 47/5 بهذا اللفظ من رواية عائشة » وأخرحه مسلم في 
صحيحه »7171/١(‏ رقم 549/88 - كتاب الحيض » باب نسخ الماء من الماء ... ) » 
عنها بلفظ قريب منه . 
قال الغماري ف الحداية 37 هو بهذا اللفظ من حديث عائشة » لا من حديث أبي 
هريرة » » وذكر من أخرجه وعد منهم أبا داود» لكن الأمر كما ذكرت» هو من رواية 
أبي هريرة بهذا اللفظ أخرحه أبوداود» ومن رواية عائشة كما ذكرء مع أن رواية عائشة 
هذه لم يخرحها أبوداود خلافاً لما ذكره صاحب الهداية» وقد نبه المحقق على ذلك ف 
الهامش . 

له لفظ ( له ) ساقط من ح١‏ » ومن ح” سقطت جملة ( فقيل له ) . 

(5) انظره في البخاري مع الفتح في الموضع المذكور سابقا ص77 , ه١‏ ء وأيضاً عند 
مسلم في الموضع المذكور . 


لاس 


الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة 


فذهب العلماء في هذين الحديثين 550 

. أحدهما : مذهب النسخ‎ - ١ 

؟ - والثاني مذهب"" الرجوع إلى ما عليه الاتفاق 7"[عند 
التعارض » الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الزجيح . 

فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان”” . ومن 
الحجة لهم ما روي عن أبيّ بن كعب » أنه قال : إن رسول الله و إنما 
جعل ذلك9) رخصة في أول الإاسلام » ثم أمر بالغسل . خرجه 
أبوداود© . 


. ١ح كلمة ( مذهب ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) من قوله هنا ( عند التعارض ) ساقط من ح1ء إلى قوله فيما بعد (إلى ما عليه الاتفاق ). 

() وممن أشار إلى النسخ : البخخاري . انظر : الفتح 4/5" ء إذ قال : قال أبوعبدالله : 
الغسل أحوط » وذاك الآخِرٌ . 
كما ذكره مسلم عن أبي العلاء بن اشير . قال : «ر كان رسول الله 8 ينسخ حديئه 
بعضه بعضاً » كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً » . وذلك في سياقه الحديث (ر إنما الماء من 
الما » . 559/١‏ » والترمذي ١51/١‏ . 
وانظر : الاستذكار 41650/١‏ » وشرح السنة 447/١‏ . 

(4) نهاية 8١/ب‏ من ح”7 . 

(ه) انظر سنن أبي داود (141//1 » رقم 7١0‏ - كتاب الطهارة » باب في الإإكسال ) » 
كما أخرجه أحمد ف المسند ١١5/0‏ ء » وأخرجه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 
انظر : العارضة ١55/١‏ . 


- هنا - 


الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة 


وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديئين » هو مما لا يمكن 
الجمع فيه بينهما ولا الترجيح » فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه 
الاتفاق]7© » وهو وجوب الماء من الماء . 

وقد رجح الدمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس » قالوا"" : 
وذلك أنه لما وقع الإجماع أن محماوزة الختانين يوجحب الحد. وجب أن 
يكون هو" الموحب للغسل » وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن 
الخلفاء الأربعة وي ©, 

ورجح الجمهور ذلك أيضاً من حديث”© عائشة » لإخبارها ذلك 
عن رسول الله له . خرّجه مسله” . 


)1( نهاية السقط في ح١‏ . 

. كلمة ( قالوا ) ساقطة من ح١؛ وسقط حرف الواو فقط من قوله ( وذلك ) من ح؟‎ (١ 

(7) في ح١‏ ( هي ) » وما قبلها بالتأنيث كذلك ( توجب ) ( تكون ) . 

(5) في حء ح١‏ ( من ) بدلاً من (عن ) . 
وانظر : اختلاف الحديث بهامش الأم 0. وبعضهم حمل حديث ( الماء من الماع » 
على الاحتلام خاصة . انظر : معالم السنن مع السئن ١417/١‏ » والاستذكار 744/١‏ » 
وشرح السنة ١ 47/١‏ » والعارضة ١/.12117/ا١‏ . 

(5) ذكره في الاستذكار 47/١‏ 7414-7 عن الخلفاء الأربعة وين » واحتج به الشافعي . 
- انظر : الأم 36/١‏ » والأوسط 87/7 . 

(5) نهاية ١7/ب‏ من ح١‏ . 


(69 سبق تخريجه ص ؛ لا" 0 ها 7 . 


- هلام 


الباب الثاني في معرقة النواقض لهذه الطهارة ' 


هل هل تشترط اللذة عند خروج المني لوجوب الاغتسال )© 
المسالة الثانية : 
اختلف العلماء في الصفة المعديرة في كون خمروج المي موجباً 
للطهر . 
كذهج ماللف "إل اععار اللنة ذلك 
وذهب الشافعي إلى أن نفس حروجه هو الموجب للطهر » سواء 
حرج بلذة أو بغير لذة”" . 
وسبب اخحتلافهم في ذلك هو”” شيئان : 
أحدهما : هل اسم الحنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير 
0< )المعتادة» » أم ليس ينطلق عليه . 


. 77/١ ء والإشراف‎ 3074/١ انظر : المدونة‎ )١( 
6:57 وكذا عند الأحناف :أتفلن + التتفضر صن 1 + وللتسسوط 510/1 + والتحفه‎ 
. 15/1١ والهداية‎ » 70/١ والبدائع‎ 

(9) انظر : الأم "5/١‏ » والمحتصر صه » والتهذيب 7٠١ 867017/١‏ » والمهذب مع اللجموع 
١113/9‏ . 
وهو مذهب داود وابن حزم . انظر : المحلى 565/7 » وكذا الحنابلة . انظر : الهداية 
١‏ والإفصاح 84/١‏ ء والمغئي 777/١‏ . 

(9) الضمير ( هو ) ساقط من ح7 . 

فم في ح ء ح١‏ ( الغير معتادة ) . 


- 


الباب الثاني فى معرفة النواقض لهذه الطهارة 


فمن رأى أنه إنما(”'؟ ينطلق ”[على الذي أجنب على طريق العادة ع 
لم يوجحب الطهر في خحروجه من غير لذة]”" . 

ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيف ما خرج » أوجحب منه 
الطهر . وإن لم يخرج مع لذة . 

والثاني : تشبيه خحروجه بغير لذة بدم الاستحاضة" . 

واختلافهم *'[ني خروج الدم على جهة الاستحاضة] "© » هل 
يوجب طهرا”” أم ليس يوجبه » سنذكره في باب الحيض » وإن كان من 
هذا اناي 

وق المذهب في هذا الباب فرع”" » وهو : 

إذا اتتقل من أصل محاريه بلذة ثم حرج في وقت آحر بغير لذة » 
مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر . 

فقيل : يعيد الطهر . 

وقيل : لا يعيده . 


. (إنما ) ساقطة من ح”7‎ )١( 

زهة ما بين المعقوفتين ساقط من ح7 . 

(9) ذكره في الإشراف 77/١‏ . 

5( ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ ؛ ومثبت ف الهامش . 
(5) في ح١(‏ الطهر ) . 

(0) في ح١(فروع).‏ 


8م 


الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة 


وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته وم 
تصحبه في بعض آخر . 

فمن غلب حال اللذة » قال : يحب الطهر » ومن غلب حال عدم 
اللذة قال : لا يحب عليه طهر(" . 


. كلمة ( عليه طهر ) ساقطة من ح١ » ح”7‎ )١( 
والبدائع‎ » 71/١ والتحفة‎ » 1١61117/7 وانظر : في حكم هذه المسألة : الأوسط‎ 
25١9/١ والتهذيب‎ 2١41/79 والإشراف ١/7”ء والمجموع‎ » 0١ والتفريع‎ 0/١ 
والمغي‎ » 14/١ والحداية‎ » 47/١ والروايتين‎ » 3*6117/ » 8014/١ ومسائل صالح‎ 
. "4/1١ 


لاس 


الباب الثالث في أحكام الجنابة والحيض 


الباب الغثالث 
6 في أحكام هذين الحدثين أعنى الجنابة"» والحيض © 


أما أحكام الحدث الذي هو الحنابة » ففيه9؟ ثلاث مسائل : 


0 حكم دخول الجنب والحائض المسجد )© 


المسالة الأولى : 
اختلف العلماء في دخول الجنب المسجد على ثلاثة أقوال : 


سف 


١‏ - فقوم منعوا ذلك بإطلاق » وهو مذهب مالك وأصحابه 
١‏ - وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه » لا مقيم » ومنهم الشافعي2 . 
" - وقوم أباحوا ذلك للجميع , ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب9») 5 


. نهاية 77/ أ من ح١ ء وفيها وفي ح؟ ( أعبي الحيض والحنابة ) بتقديم الحيض‎ )١( 

(؟) في ح” ( فيه ) بدون فاء . ش 

7 المدونة 387/١‏ » والأوسط 5/7١١1-١١1١ء‏ وقد نسب إلى مالك حواز العبور . 
وهو مذهب الحنفية . النظر : التحفة 77/١‏ » والبدائع 78/١‏ . 

(5) انظر : الأم ١/5ه‏ ء والمهذب مع المجموع 1592194/١‏ . 
وهو مذهب الحنابلة » إلا أن الإمام أحمد أباح جلوس الحنب إذا توضأ . انظر : كتاب المسائل 
من رواية إسحاق الكوسج »401:141/١‏ واطداية 18/١‏ والمغئي .33016500/١‏ 

(0) انظر : الأوسط ٠١59/79‏ » فد ذكر هذا القول ولم ينسبه لأحد » ومال إلى القول به . 
ونسبه الخطابي في معالم السنن ١‏ إلى أحمد وجماعة من أهل الظاهر . 


-1مم- 


الباب الثالث في أحكام الجنابة والحيض 


وسبب انحتلااف() الشافعي وأهل الظاهر » هو”" تردد قوله تبارك 
وتعالى : ذإ يأيها الذين امنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم مسكارى ...4 
الآية(". بين أن يكون في الآية بحاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر©, 
وهو موضع الصلاة » أي لا تقربوا موضع الصلاة”© » ويكون عابر سبيل 
استنثاء”2 من النهي" عن قرب موضع الصلاة » وبين أن لا يكون هنالك 
محذوف أصلاً » وتكون الآية على حقيقتها"" » ويكون عابر السبيل”" 


وانظر : الإنصاف 747/١‏ » فلم يذكر قْ ذلك رواية ولا وجهاً . 

. ) في ح؟ ( احتلافهم‎ )١( 

(؟) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 

(؟) النساء ء» آية اع . 

59:) كلمة ( مقدر ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) انظر : الأم ١‏ . والأوسط ٠١9.٠١8/5‏ ء ومصنف ابن أبي شية (88/١‏ 
ومعالم السئن مع السئن ١58/١‏ . 

(5) في ح١‏ ( مسشى ) . 

(0) نهاية /٠١‏ أ من ح7 . 

(8) في ح؟ زيادة ( مقدر ) » ولا محل لها هنا . 

(9) في ح”" ( تحقيقها ) بدلاً من ( حقيقتها ) . 

. ) في ح١ (عابري سبيل‎ )٠١( 


7 - 


الباب الثالث فى أحكام الجنابة والحيض 


هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب”© . 

فمن زاف ل الآية عند وفا + الجاز اللرور للجنب:ق اعد 

ومن لم ير ذلك » لم يكن عنده في الآية دليل على منع الحنب 
الإقامة في المسجد . 


وأمامن مدع العبور في التسحدء 9[فلا أعلم له :دليلا ؛ إلا 
ظاهر]”” ما روي عنه يله أنه قال : رلا أحل المسجد لجنب ولا 


حائض ». 
"كزوهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث]2©2. 


(1) انظر في تفسير الآية : انحر الوجيز 7674/4 » ومعالم التنزيل للبغوي 451/١‏ . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . وأبت فيها بدلاً من ذلك : ( فإنهم احتحوا جما روي 
من ) . 

فيه ما بين المعقوفتين ساقط أيضاً من ح١‏ . 
والحديث » أخرجه أبوداود . انظر : السئن ١51/١(‏ » رقم 777 - كتاب الطهارة » 
باب في الجنب يدل المسجد ) » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال المحقق في ه١ 159/١ ٠‏ : (ر أخخرج ابن ماجه عن أم سلمة مثله » وذكر الخطابي 
تضعيف الحديث عن بعضهم لجهالة ( أفلت ) أحد رواته » . 
وكذا أعله في الأوسط ٠٠١/7‏ يجهالة ( أفلت ) هذا » وهو أفلت بن خليفة العامري » 
ذكره محقق الأوسط . 
وانظر : نصب الراية 194191١‏ » فقد تكلم عن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله 


عنهما » ومن حسنه ومن ضعفه . وانظر : تمام المنة ١14/١‏ 1 


0م" - 


الباب الثالث فى أحكام الجنابة والحيض 


'[والحجة عندي في ذلك » إنما هي”) في حديث أم عطية الثابت » 
وهو قوها : رر أمرنا رسول الله يَلدِ أن نخرج في العيدين العواتق وذوات 
الخدور . وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين » , لأنه حديث متفق 
عليه » والحديث الأول مختلف فيهع 2" . 

واختلافهم في الحائض في هذا المعنى » هو اختلافهم في الجنب . 


وقال الغماري ف الهداية "١/7‏ : رر صححه ابن خزيمة » وحسنه ابن القطان » وابن 
سيد الناس » . 

» ما بين المعقوفتين ساقط من ح » ح”7 » ومن النسخ المطبوعة مما فيها كتاب الحداية‎ )١( 
. لكن أثبت في هامش النسخخحة ح‎ 
وحديث أم عطية متفق عليه » كما أخرحه أحمد في المسند 85/0 »ء وانظر : الفتح‎ 
. ) (؟/57: ء رقم 9174 - كتاب العيدين » باب روج النساء والحيض إلى المصلى‎ 
كتاب صلاة العيدين » باب ذكر‎ - 840/٠١ وانظر : صحيح مسلم (505/7 ». رقم‎ 
. ) ... إباحة خحروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة‎ 

(؟) في ح ( هو ) بالتذكير . 


-84م- 


الباب الثالث في أحكام الجنابة والحيض 


م مس الجنب المصحف اه 


المسالة الثانية : 

ذهب قوم إلى إجازته . 

وذهب الجمهور”" إلى منعه”؟ » وهم الذين منعوا أن يمسه غير 
متوضئ : 

وسبب اختلافهم » هو سبب اختلافهم في منع غبر المتوضئ أن 
بمسه » أعين قوله تعالى : «9 لا يمسّه إلا المطهّرون 4" . 

[وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم, وهو بعينه 


فق 


. ) في ح١ ( وذهب قوم ) ء بدلاً من قوله : ( وذهب الجمهور‎ )١( 
. ١ح ؟) نهاية 7/ ب من‎ 
. الواقعة » آية 9لا‎ )9( 
. ١ح هذه الفقرة ما بين المعقوفتين ساقطة من‎ )5( 
. ) وقد سبق الكلام في المسألة ص86 77 » ( المسألة الأولى من الباب الخامس‎ 


- هم - 


الباب الثالث فى أحكام الجنابة والحيض 


حكم قراءة القرآن للجنب )إه 

المسالة النالتك : 

اختلف الناس في ذلك : 

فذهب الجمهور إلى منع ذلك . 

وذهب'2 قوم إلى إباحة ذلك . 

والسبب في ذلك » الاحتمال المتطرق إلى حديث علي » أنه قال : 
«ر كان رسول الله كلد لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة »© . 

وذلك”© أن قوماً قالوا : إن هذا لا يوحب شيا » لأنه» ظن من 
الراوي » ومن”” أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الحنابة » إلا لو 
أخبره بذلك2" . 


والجمهور رأوا أنه لم يكن علي ذه ليقول هذ" عن تومّم 


)١(‏ نهاية /٠١‏ أ من ح. 

(؟) تقدم ص7١7‏ . ه" » من المسألة الرابعة من الباب الرابع . 

(9) ف ح١‏ ( وذكر ) . وقد صححت في الحامش .ما يتفق مع المثبت . 

(5) في ح؟ (إنما هو) . 

(5) ف ح١‏ » ( من أين يعلم ) بإسقاط الواو . 

(1) هذا الاعتراض ذكره ابن حزم في المحلى 7/8/١‏ . 

0) في حء ح” ( يقول ) , بدون اللام » وفي ح١‏ سقط اسم الإشارة ( هذا ) . 


85م - 


الباب الثالث في أحكام الجنابة والحيض 


ولاظن ع وَإِنما قاله0'» عن تحقق”" . 

وقوم جعلوا الحائض في هذا الاحتلاف .نزلة الجنب . 

وقوم تقو ينينج ماحاووا للجنانضن القدراية القليلةا» ايسان 
الول اكوا عاقيا م رع انا الل 10 

فهذه هي أحكام الجنابة . 


. في ح١ ( وإنما قال ) بدون هاء الضمير‎ )١( 

(0) في ح١ء‏ ( عن تحقيق ) . 

(5) انظر : الإشراف ١521١5/١‏ ء والمنتقى "48/١‏ .' 
وانظر عند الحنفية : المختصر ص8١‏ » والتحفة 705/١‏ » والبدائع 4527//١‏ . 
وعند الشافعية : المختصر ص” » وشرح السنة ١80-511/1ه‏ » والمهذب مع المجموع 
. 
وانظر : المخرقي ص7١‏ » والهداية 746148/1١‏ » والإفصاح 75/١‏ » والمغئي ١99/١‏ . 
وانظر : الأوسط ٠٠١-97/5‏ » وانظر في الآثار الواردة في المسألة مصنف ابن أبي شيبة 
او . 


/ام”7 - 


بداية المجتهد كتاب الحيض 


6 الحيض 0 
(''وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم ؛ فالكلام المخيط بأصولها 
أحدها : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . 
الثاني : معرفة العلامات الي تدل على انتقال الطهر إلى الحخيض 3 
والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة”؟ » والاستحاضة أيضا إلى 
الطهر . ٠‏ 
الشالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة » أعبي موانعهما”» 
وموجباتهما””" . 
ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب2 الثلاثة » من المسائل ٠»‏ 
ما يحري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الكتاب” , على ما 
قصدنا إليه”2 » مما اتفقوا عليه واخحتلفوا فيه . 


. في ح١ء زيادة كلمة ( قلت ) » ولا محل لها‎ )١( 

زه ح١‏ » سقط منها قوله ( أو الاستحاضة ) . 

(9) ورد هذان اللفظان بالإفراد في ح١‏ . 

50) في ح١‏ ( الأنواع ) » بدلاً من قوله هنا ( الأبواب ) . 
(ه) في ح7 ( الباب ) » بدلاً من قوله هنا ( الكتاب ) . 


() نهاية ا6/ أ من ح١‏ . 
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الباب الأول في معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم 


الباب الأول 
0 معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم به 


اتفق المسلمون على أن الدماء الي تخر ج20 من الرحم ثلاثة : 
١‏ - دم حيض » وهو الخارج على جهة" الصحة . 


؟ - ودم استحاضة وهو الخارج على جهة9) المرض 3 وأنه'"© غير 


دم الجيض» لقوله 0 : رد إغا ذلك عرق وليينت بالخيضة ا 5 


© - ودم نفاس » وهو الخارج مع الولد”") 5 


0 


نهاية ١٠/ب‏ من ح” »ء وق ح١‏ ( الخارجة ) بدلاً من قوله هنا ( الي تخرج ) . 

في ح١‏ ( وجه ) ء بدلاً من ( جهة ) في الموضعين . 

في ح١‏ ( فإنه ) بالفاء وكسر الحمزة » بدلاً من الواو وفتح الهمزة . 

في ح١‏ ( وليس ) بدون تاء التأنيث » وهو موافق لرواية البحاري 5١5/١‏ » ولرواية 
مسلم رقم 3814/514 » »0١‏ والمثبت من ح ء ح” » وهو الموافق لما قي الموطأ , 
وللرواية الأخرى عند البخاري ومسلم . 

أخرجه مالك عن عائشة رضي الله عنها . انظر : الموطأ ص37 » واللفظ له . 
وأخرجه البخاري ف عذّة مواضع من كتاب الحيض . انظر : الفقح )409/١(‏ 
»,رقم 0605 80047.06 - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ) . 
وأخرجحه مسلم 7770557/١(‏ 2 رقم دع عسوم ع مم - كناب الحيض ؛ باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها ). وسيذكره المؤلف ف عدة مواضع منها ص٠٠1‏ . 

انظر : الاستذكار 05/7 » والمقدمات 8/١‏ . 


وم - 


الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 
الباب الثاني 
70 2 معرفة علامات انتقال هذه الدماء 44 
وأما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض » وانتقال 
الطهر إلى الحيض » والحيض إلى الطهر » فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبئي 


على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار . 
ونحن نذكر منها ما يجري بحرى الأصول ؛ وهي سبع مسائل . 


مهم - 


الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


6, الحيض والطهر أقل مدتهما وأكثرها 4ه 


المسائة الأولى : 
احتلف العلماء ف أكثر أيام الحيض وأقلها » وأقل أيام الطهر . 
فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً » وبه قال 
الشافعي 
وقال أبوحنيفة : أكثره عشرة أيام9 . 
وأما أقل أيام الحيض » فلا حدّ لم0" عند مالك , بل قد تكون 
الدفعة الواحدة عنده حيضاً » إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق© . 


ء51//١ والاستذكار ؟/لاه ء والأم‎ » ٠١5/١ والتفريع‎ » 44/١ انظر : المدونة‎ )١( 
ا‎ . ١95/١ والمختصر ص١١ » والودائع‎ 
» 155/1١75/1١ ومسائل عبدا لله‎ » 401/١ وهو مذهب الحنابلة . انظر : مسائل صالح‎ 
. واختلاف العلماء ص77‎ » 77/١ والمهداية‎ » ١ والمختصر ص ه‎ 

(؟) انظر : المختصر ص0757 77 » والتحفة 77/١‏ » والمبسوط 417/8 ١486١‏ » والهداية 
”/1١‏ . وانظر : الأوسط ؟/17؟5؟-799ه700 . 

9) في ح١‏ (لا حد له ). 

(5) المدونة ١/0٠69١ه»‏ والتفريع »3١5/١‏ والاستذكار 10//7ه:217258, والمقدمات .48/١‏ 
قال في المجحموع 455/7  :‏ ولا حلاف أن النقاء الذي يتخلل أيام الحيض » ليس بطهر 
في انقضاء العدة » وكون الطلاق سنياً » قال الغزالي في البسيط : أجمعت الأمة على أنه 
لا يجعل كل يوم طهرأً كاملاً ... » . 
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الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


وقال الشافعي : أقله يوم وليلة'" . 

وقال أبوحنيفة : أقله ثلاثة أياه0" . 

وأما أقل الطهر » فاضطربت فيه الروايات عن مالك » فروي عنه 
عشرة أيام » وروي عنه ثمانية أيام » [وروي عنه خمسة]”" » وروي عنه 
خمسة عشر يوماء وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه"»وبه") 
قال الشافعي”) وأبوحنيفة9) . 

وقيل : سبعة عشر يوما » وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما 


. ١97/١ والمختصر ص١١ » والودائع‎ » 50/١ الأم‎ )١( 
وهو مذهب الحنابلة » وأما أقل الطهر بين الحيضتين » فالمشهور في المذهب أنه ثلاثة عشر‎ 
يوماً . انظر المراجع المذكورة في ه١ . وانظر : الأوسط 710861170/7 » والمغي‎ 

59 ». والإنصاف "58/١‏ » قال :. وهو من المفردات . 

؟) انظر : المراجع ف الصفحة السابقة ه؟ . 

() هذه الجملة ( وروي عنه خمسة ) سقطت من ح و ح١‏ » والأولى إثباتها » فقد ذكرها 
في الاستذكار » وف المقدمات . انظر ه ١‏ . 

(4) انظر المراحع السابقة في ه 4 من الصفحة السابقة. 

(0) في ح١‏ (وبها). 

(5) انظر : المراحع السابقة ه١‏ . 

429 انظر: المختصر ص 277717 والتحفة 297/١‏ والمبسوط 417/7 215/41 والهداية .517/١‏ 

(8) لكن السرحسي في المبسوط ١48/7‏ عق غطاء أله شيفه عمو ترما 


هوم - 


الباب الثاني فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


وأما أكثر الطهر . فليس له عندهم حد”© . 

وإذا كان”؟ هذا موضوعا من أقاويلهم » فمن كان لأقل الحيض 
عنده قدر معلوم » وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر” إذا ورد 
في سن الحيض عنده استحاضة . 

ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود"» » وجب أن تكون 
الذقعة دده خرصا ! 

زفق كان أرضا هده أككرة عدر #1 وجنن ان وكون با قاذ 
على ذلك القدر عنده استحاضة . 

لكن يتحصل على مذهب مالك » في ذلك” » أن النساء عنده0» 


وف امحلى 017 » نسبه لبعض المتأخرين » وفي الاستذكار 58/7 » رواه عن يحبى بن 
أكثم . وانظر : مختصر احتلاف العلماء ١59/١‏ » وأحكام القرآن للحصاص 0/9" . 

)١(‏ انظر المراجع المذكورة ف ه لا / من الصفحة السابقة . وانظر بقية المراحع المذكورة 
في الصفحة السابقة . 

(؟) كلمة ( كان ) ساقطة من ح7 . 

(5) في ح١‏ ( المقدار ) . 

(19) كلمة ( محدود ) ساقطة من ح”7 . 

(5) نهاية رب من ح١‏ . 

© #وسوطي داتس سيم »ومن ح. 

0) في ح” ( هذا ) بدلا من ( ذلك ) هنا . 

(8) كلمة ( عنده ) ساقطة من ح” , من ح١‏ . 


جوم - 


الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


على ضربين : مبتدأة » ومعتادة . 

- فالمبتدأة » تدرك الصلاة برؤية”"2 أول دم تراه » إلى تمام حخمسة 
عشر يوماً» فإن لم ينقطع صلّت » وكانت مستحاضة ضة” . وبه قال 
الشافعي”” ' . إلا أن مالكا قال : تصلي من حين تتيقن”2 الاستحاضة . 

وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لما من الأيام » إلا أقل 
الحيض عنده » وهو يوم وليلة"” . 

وقيل عن مالك : بل تعتد” أيام لداتهاء ثم تستظهر”" بثلاثة أيام؛ 


. ١ح هذه الكلمة ( رؤية ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) انظر : المدونة 50»49/١‏ ء والتفريع 7١1/١‏ . 

(") انظر : الأم 51/١‏ » والمختصر ص١١‏ . 
وهو مذهب الحنابلة . انظر : مسائل عبدا لله 17١179/١‏ » ومختصر الخرقي ص١١‏ » 
والهداية 71/١‏ » والمقنع لابن البنا 585/١‏ » والمغي 408/١‏ . 

(4) في ح٠ء‏ ح"؟ ( بالاستحاضة ) بالباء» وفي ح١‏ ( تيقن ) بتاء واحدة» بدلاً من ( تتيقن ) 

(5) في ح١‏ ر( تعيد ) . 

(5) في ح١‏ ( ثم تستظهر ثلاثة ) » بدون باء الجر . 
واعلم أن هذه اللفظة ( تستظهر ) وردت في الاستذكار بالطاء المهملة ( تستطهر ) في 
كل المواضع الي ذكرت فيها ؟!/5075 504494 ء وفي الأوسط 5//ا7948.751 »2 
بينما وردت في المدونة كما هنا بالظاء المعجمة » الصفحات ١/8.0غ1‏ ه4251 5) 
وأيضاً في المقدمات » الصفحات »45-917640/١‏ وف التفريع 7٠١1/١‏ » وفي الإشراف 


لاوم - 


الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة" . 


- وأما المعتادة » ففيها روايتان عن مالك : 


إحداهما: بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام » ما لم تتجاوز أكثر مدّة 


ايض 27 5 


والثانية: حلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيضءأو تعمل" على التمييز © 


هه 


0١‏ 05ء وف المنتقى ١/1756174»ء‏ وفي العارضة ,505/١‏ وف اختلاف مالك 
والشافعي بهامش الأم 5:0١‏ ون المختصر ص١١»‏ وف المحلى 
1 . 

ون الوسيط للغزالي ذكره بالطاء المهملة »/١‏ قال المحقق في الامش رقملا : ( 
يجوز بهماء بالطاء المهملة وبالظاء المعجمة؛ بالطاء طلب الطهارة؛ وباللاء طلب 
الاحتياط » . 

وق هامش الاستذكار 5 » قال : تستطهر : تننظر بعد انقطاع الدم حتى تستيقن 
أن الحيضة قد انتهت . 

انظر : التفريع 70/8671//١‏ » والإاشراف ١/81201ه‏ » والاستذكار 48/7 » والمنتقى 
0١‏ ,» والمقدمات 9997/١‏ . 

نهاية ١؟1/‏ أ من ح؟ . 

التمييز » فسّره البغوي رحمه الله في التهذيب ٠0١‏ . فقال : المميزة هي الي ترى 
الدم على نوعين » بعضه أقوى وبعضه أضعف », كالأسود أقوى من الأحمر والأحمر 
أقوى من الأصفر , والئخين أقوى من الرقيق » والمتغير أقوى من المشرق . 

وانظر : كلام المحقق في المهامش رقم 2١‏ وراجع الوسيط »478/١‏ وراجع الإفصاح 
١إلاة‏ . 
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الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


إن كانت من أهل التمييز”" . 
وقال الشافعي : تعمل على أيام عادتها . 
وهذه الأقاويل كلها المحتلف”" فيها عند الفقهاء » في أقل الحيض 


وأكثره » وأقل الطهر . لا مستند لها إلا التجربة والعادة”" . 


سر 


(0) 


0( 
زف 


ومن كلام للخطابي رحمه الله في معالم السنن 194/١‏ » ها ء قال بعد أن ذكر 
الحديث : دم الحيض دم أسود يعرف . قلت ( أي الخطابي ) : هذا يبين لك أن الدم إذا 
تميز كان الحكم له » وإن كانت لا إيام معلومة » واعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته 
أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنه » فإذا عدمت التمييز فالاعتبار للأيام على 
يعين ديت آم سطلمة رضي الله عنهلا:: 

وانظر في معنى التمييز : المغن 39176791/١‏ . 

انظر : المراجع السابقة في ه" » من الصفحة السابقة ؛ ولم يذكر أحد منهم العمل 
بالتمييز » لكن ذكره في العارضة 7١١/١‏ . وانظر : حاشية العدوي 174/١‏ » ففيها 
إشارة إلى ذلك . 

في ح » ح١(‏ مختلف )» بدون ( أل ) . 

بل إن الحنفية احتجوا بحديث واثلة بن الأسقع » وأثر أنس بن مالك رضي الله عنهما . 
أخرجهما الدارقطين في ستنه 719651٠ 7.9/١‏ . 

وانظر : الأوسط 7375/7 ء والمغي "89/١‏ . 

وفي المبسوط ١417/7‏ » احتج بما روى أبوأمامة 5ه أن النبي يل قال : «« أقل الحيض 
ثلاثة أيام » وأكثره عشرة أيام » . قال : وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وعثمان بن أبي العاص د . 

وقد أورد الحديث المصاص ف الأحكام » ورواه عن عثمان بن أبي العاص » وأنس . 


ووم - 


الباب الثانى فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


وكل إنما قال من ذلك » ما ظن أن التجربة أوقفت على ذلك » 


ولاختلاف ذلك في النساء » عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء 
في أكثر النساء » ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا . 


وإنما أجمعوا بالجملة20 2 على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة 


فاغسلي عنك الدم وصلي »”" . والمتجاوزة لأمد؟ أكثر أيام الحيض» 


05 


انظر : الأحكام 77/5 . 

وانظر : مصنف عبدالرزاق 799/١‏ » ونصب الراية 1972019011١‏ . 

والباحي ثي المنتقى ١77/١‏ » استدل بقوله تعالى ©[ ويسئلونك عن المحيض . قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في امحيض * , استدل من وجهين » واستدل بالحديث » حديث 
فاطمة » وقوله ول : (« فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » استدل به من وجهين » وفي 
الموضع نفسه استدل لأقل الطهر من قوله تعالى : ! فعدتهن ثللنة أشهر 2.4 وقوله 
تعالى: «[ يتربصن بأنفسهن ثلسثة قروء © . فراجعه إن شعت في المواضع المشار إليها . 
وكلام المؤلف ذكر نحوه ابن عبدالير في الاستذكار 51/9 . 

انظر : الأوسط 7١9/9‏ . 

هذه الكلمة ( قدرها ) ساقطة من ح » ح؟ » وق ح ( فإذا ذهبت )ء بتاء التأنيث » 
وثي ح ( فإذا ذهب قدرها عنك فاغسلي عنك ) » بتكرار كلمة ( عنك ) . 

سبق تخريجه ص 751 , هه . وهذا اللفظ المثبت هو الموافق لما ثْ الموطأ ص/ا7 » لكن 
فيه ( فاغسلي الدم عنك ) بتأخير كلمة ( عنك ) . 

هذه الكلمة ( لأمد ) ساقطة من ح١‏ » لكنها أثبتت بالهامش . 


الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


قد ذهب عنها قدرها”" ضرورة . 

وإنما صار الشافعي ومالك » رحمة الله عليهما" , في" المعتادة ) 
في إحدى الروايتين عنه » إلى أنها تبن على عادتها » لحديث أم سلمة 
الذي رواه في الموطأء أن امرأة*»كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله 
يد فاستفتت لها أم سلمة رسول الله يليه » فقال : ,ر لتنظر إلى عدد 
الليالي*» والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي 
أصابها » فلتتزك الصلاة قدر ذلك من الشهر ء فإذا خلفت ذلك » 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ., ثم لتصلي »27 . 

فألحقوا حكم الحائض اليّ تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة 
الى تشك في الحيض . 


95 

. ١ح نهاية 84/ أ من‎ )١( 

زهة في حء ( رحمه الله ) بالإفراد وبإسقاط كلمة ( عليهما  )‏ وفي ح؟ ( رحمهما الله ) 
بالتثنية » لكن بإسقاط كلمة ( عليهما ) . 

(5) ف ح١‏ ( في أن المعتادة ) » بزيادة حرف ( أن ) » وإسقاطها أولى » كما في النسختين . 

(4) أخرحه مالك في الموطمأ ص/”7 » وأحمد ف المسند 791/1 » وأبوداود في سننه 
(21417/1 رقم 7174 - كتاب الطهارة » باب في المرأة تستحاض ... ) » وغيرهم . 
والمرأة هي فاطمة بنت أبي حبيش » وقد بين ذلك حماد بن زيد » وسفيان بن عيينة قي 
حديثهما عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار . قاله في المنتقى ١19/١‏ . 


ين ٠‏ ]ب من ح. 


دآ .ع سدم 


الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


إنما رأى أيضاً في المبتدأة أن تعتبر أيام لداتها ؛ لأن أيام لداتها 
““شبيهة بأيامها » “[فجعل حكمهما واحدا . 

وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام]7© » فهو شيء انفرد 
به مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى » وخحالفهم في ذلك جميع فقهاء 
الأمصار ما عدا الأوزاعي”". 

إذ لم يكن لذلك؟ ذكر في الأحاديث الثابتة”؟ » وقد روي في ذلك 


. ) في ح١ زيادة كلمة ( بها ) قبل قوله ( شبيهة‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 

() الأوزاعي هو ء أبوعمرو , عبدالرحمن بن أبي عمرو الأوزاعي ٠‏ الفقيه » ثقة حليل » قال 
في العبر : توق ف صفر سنة ١517‏ » إمام الشاميين » روى عن عطاء » وخلق كثير من 
التابعين » وكان رأسا في العلم والعمل . جم المناقب » وذكر من ثناء العلماء عليه . 
وف الطبقات : ولد سنة ثمان وثانين » وكان ثقة مأمونا صدوقاً فاضلاً خيراً » كثير 
الحديث والعلم والفقه » حجة » توق في بيروت عن سبعين سنة . 
- انظر : الطبقات لابن سعد 488/19 » والعبر ١74/١‏ » والتقريب ص47” . 
وانظر نسبة القول له في : الأوسط 5 . وانظر : اتلاف مالك والشافعي بهامش 
الأم 55.51/1١‏ ء والاستذكار 48241//9 . 

(4) في ح١‏ (في ذلك ) . 

(5) في ح١(‏ الثلاثة ) . 

(1) لعله يقصد حديث حابر نه » أن أسماء بنت مرشد الحارثية جاءت إلى رسول الله يله 


ست لض هت 


الباب الثاني فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


0 حكم التلفيق أو الطهر الذي يتخلل الحيضة )© 
المسالة الثانية : 

ذهب مالك وأصحابه في الحائض ال تنقطع حيضتها”" , وذلك 
بأن تحيض يوماً أو يومين » وتطهر يوماً أو يومين » إلى أنها تجمع أيام 
الدم بعضها إلى بعض » وتلغي أيام الطهر » ”[وتغتسل في كل يوم ترى 
فيه الطهر] "2 أول ما تراه » وتصلي » فإنها لا تدري”” لعل ذلك طهر . 
فإذا اجتمع لها من الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة'؟ » وبهذا القول 


فقالت : يا رسول الله » حدثت لي حيضة أنكرها » أمكث بعد الطهر ثلاث أو أربعاً , 
ثم تراجعين فتحرم علي الصلاة ... انظر : امحلى 7117/7 » والاستذكار 49/1 » وسنن 
البيهقي 770/١‏ . وهو حديث ضعيف ء كما ذكر ف امحلى » وفي الاستذكار . 

. ) ف ح١ ( انقطع حيضها‎ )١( 

زف ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ » وفي ح”7 ( ترى فيه الدم ) » بدلاً من قوله ( الطهر ) 
هناء وهو خطأ لا شك » والعبارة مأحوذة من الاستذكار 09/7 . 

(”) في ح١‏ ( فإنه لا يدري ) . 

(4) المدونة 51/١‏ »ء والتفريع 7١17/١‏ » والاستذكار ٠02059/7‏ . 
ويظهر لي أن المولف رحمه الله اتصر عبارة الاستذكار » اختصاراً قد يخل بالمعنى » إن 
لم يكن الإخلال من الناسخ » فالعبارة ينبغي أن تكون هكذا » كما هي في الاستذكار 
#قناء روفزذ السمع هام ايام للدم علب عدر يونا لتساك وطلك»» وعلينا 
أنها حيضة انقطعت » وإن زادت على حمسة عشر يوماً فهي مستحاضة » . مع أن 
النسخ كلها متفقة على هذه العبارة » وكذلك النسخ المطبوعة . 


0 


الباب الثائى في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


1 مه |ى )0( 
قال الشافعي 5 
عادتهاء فإن ساوتها استظهرت بثلاثة؟ أيام » فإن انقطع الدم وإلا فهي 
مستحاضة”9"؟ , 

وجعله الأيام ال لا ترى فيها الدم عير معتبرة في العدد» » لا معنى 
له » فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر » فإن 
فليس يجب أن تلفق إلى”' أيام الدم » إذ"© كان قد تخللها طهر . 

والذي يحي ء”" على أصوله أنها أيام حيض » لا أيام طهر »ء إذ أقل 
الطهر عنده محدود » وهو" أكثر” من اليوم واليومين » فتدبر هذا فإنه 


)١(‏ انظر : المهذب مع المجموع 58-450:514255/95: ء والمجموع 478-408/9 ع 
والوسيط ١/008.ه-١١ه‏ . 

. في ح١ ( ثلاثة أيام ) بدون الباء‎ )١( 

(5) الاستذكار 5.0209/97 . 

(5) نهاية ١51ب‏ من ج35 . | 

(5) هذا الحرف ( إلى ) غير موحود في النسخ المخطوطة » ولا في المطبوعة . لكن 
استحسنت إضافته ؛ لأن السياق يقتضي ذلك . 

(5) في ح١‏ ( إذا كانت ) بدلا من قوله ( إذ كان ) . 

(9) في ح١‏ ( يجري ) بدلاً من قوله هنا ( يجيء ) . 

(8) نهاية 74ب من ح١‏ . 

(9) في ح١‏ ( أقل )» وقد علق في الحامش ما يفيد الاستدراك» وف ح؟ زيادة كلمة ( عنده ) 
بعد قوله أكثر . 


جد ماحد 


فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


إن شاء | جنال ٠‏ 

والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوم ويومين » ثم 
يعود » حتى تنقضي أيام الحيض أو(" أيام النفاس » كما يجري ساعة أو 
ساعتين من النهار ثم ينقطع . 

[وإنما توهموا ذلك ؛ لأنهم ظنوا أن للحيض كمية محدودة 
في ...22 وأن ذلك الدم ...2 في أيام محدودة » إذا أطبق فيها الدم » فلما 
وجدوا أياماً لا يظهر فيها الدم تتخلل عدد تلك الأيام ؛ أمروا بالصلاة 
فيها احتياطاً » اعلا يكون الدم فيها قد انقطع » واعتبروا بعدد الأيام الي 
يطبق فيها الدم فقط » وألغوا ...]2 . 


(1) في ح١‏ ( وأيام النفاس ) » بالواو بدلاً من ( أو ) . 

؟) ينظر في هذا إن شاء الله » فهذه الفقرة موجودة في نسخة ح١‏ فقط » وغير موجودة في 
النسخختنين الأخخريين ح » ح” » ولا في النسخ المطبوعة » فينظر ف مصادر المولف لعلها 
توجد . 

() هذه المواضع » منطمسة في ح١‏ » والفقرة غير موجودة في النسخ الأعرى » كما نبهت 
قريباً » فلا يمكن التعرف عليها , والله أعلم . 


ان.58 دم 


الباب الثانى فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 
م أقل النفاس وأكثره ياه 


المسالة الثالئة : 

احتلفوا في أقل النفاس وأكثره . 

فذهب مالك إلى أنه لا حدّ لأقله » وبه قال الشافعي”" . 

وذهب أبوحنيفة وقوم إلى أنه محدود » فقال أبوحنيفة : [هو خمسة 
وعشرون]”" يوما » وقال أيويوسف صاحبه : أحد عشر يوم" » وقال 
الحسن البصري” : عشرون يوماً . 

وأما أكثره فقال للك ةوة» هو ستون وجا لم رعو صدد 
ذلك » فقال : يسأل عن ذلك النساء . 


)١(‏ المدونة ١/لاه,‏ والتفريع 2301/١‏ والاستذكار 50:514/7, والأوسط 9/م4؟-مواى 
ومختصر المزني ص١١ء‏ والمهذب مع المجموع ؟//475:471» والتهذيب :850.0/١‏ وهو 
مذهب الحنابلة. انظر : المختصر ص15١»‏ والهداية 54/١‏ » والمغئ .47/86471/١‏ 

(؟) هذه اللجملة محلها بياض ف ح١‏ . 

(7) المختصر ص237 والمبسوط 3١1071١07‏ » والذي فيهما أنه لا حد لأقل النفاس» ورد 
السرحسي هذا التحديد الذي ذكره المولف. وانظر التحفة 4277/١‏ ء والبدائع .41/١‏ 

(4) الحسن البصري : هو الحسن بن أبي الحسن البصري » أبوسعيد » إمام أهل البصرة » 
وحبر زمانه » ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر » وتوقٍ سنة عشر ومائة . 
- انظر : طبقات ابن سعد ١65/17‏ » والعبر ٠١/١‏ . 
وهذا القول ذكره عنه في الأوسط 757/9 . 

© كلمة ( مرة ) ساقطة من ح١‏ . 


ال 1 كك 


مات انتقال هذه الدماء 


وأصحابه ثابتون على القول الأول » وبه قال الشافعي”" . 

وأكتر أهلالعل سفن الضصارة غلك أن أكتره ار سول يوسا وريه 
قال أبوحنيفة2؟ . 

وقد قيل : تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء » فإذا 
ا زتها”© فهي 1 

وقد فرّق قوم بين ولادة الذكر وولادة2 الأنشى » فقالوا”2 للذكر 
ثلاثون يوما”؟ » وللأنثى أربعون يوم" . 

وسبب الخلاف© عسير الوقوف على ذلك بالتحربة » 
لاختلاف أحوال النساء في ذلك », “ولأنه ليس هنالك سنة يعمل 


. 1١٠ انظر المراجع في ه١ من الصفحة السابقة ص"‎ )١( 

(؟) انظر المراحع في ه"٠‏ من الصفحة السابقة ص" 5٠‏ . 

95) في ح؟ رحازتها ) . 

(4) ذكره في الأوسط 501/7 » عن عطاء وقتادة » وذكره الأوزاعي عن أهل دمشق » وبه 
قال . وانظر : الاستذكار ؟/50:515 . 

(5) كلمة ( ولادة ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) في ح١‏ ( فقال ) بالإفراد . 

(0) كلمة ( يوماً ) ساقطة من ح١‏ ء في الموضعين . 

(8) في ح١‏ ( احتلافهم ) . 

(9) الواو ساقطة من ح١‏ . 


سدابيا. ع ل 


الباب الثانع في معرفة علامات انتقال هينه الدماء 


عليها”' »كالحال في احتلافهم في أيام الحيض والطهر . 


(1) وردت السنة بتحديد أربعين يوما من حديث أم سلمة وأنس وجابر وعائشة وغيرهم من 
الصحابة دن » وصح موقوفاً عن ابن عباس » لكن الأحاديث في ذلك ضعيفة » ماعدا 
الأول » حديث أم سلمة . 
أخرحه أحمد ف المستد 705-0١‏ » وأبوداود في سننه (75117/1 رقم #0١‏ 
كتاب الطهارة » باب ما جاء ف وقت النفساء ) » والترمذي . انظر : العارضة 
1١‏ وغيرهم . وانظر : الهداية للغماري 414/9-.ه . 


ساارءة - 


مات انتقال هذه الدماء 


0 حكم الدم الذي تراه الحامل )© 

المسالة الرايعة : 

اختلف الفقهاء قدا دحا »هل الدم الذي ترى”"" الحامل هو 
حيض أم استحاضة . 

فذهب مالك والشافعي في أصح اينيج و غيزهمبا :إلى أن 
الحامل تحيض”" . 

وذهب أبوحنيفة وأحمد والشوري] ”© وغيرهم ء إلى أن الحامل لا 
تحيض » وأن الدم الظاهر منها» دم فساد وعلّة*» إلا أن يصيبها الطلق » 
فإنهم أجمعوا على أنه دم" نفاس”" , وأن حكمه حكم الحيض » في منعه 


(0) في ح١(تراه).‏ 

. ١ح ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

59) انظر : الموطأ ص" » والمدونة ١/5»04ه‏ » والتفريع 708/١‏ » والإشراف 51/١‏ » 
والاستذكار 5/7" » والمقدمات 10/١‏ . 
وانظر : الأوسط 741-778/59ء والمهذب مع المجموع 2751/7 والتهذيب 701/١‏ . 

(4) في ح١‏ ( الظاهر بها  )‏ وثيٍ ح ( الظاهر لها ) . 

(5) انظر : المبسوط ١59/7‏ » والبدائع 47/١‏ . 
وانظر : مخقتصر ارقي ص5١‏ » والهداية 74/١‏ ء والمغئ 447/١‏ . وقيل عن أحمد إنه 
رحع عن قوله » إنها لا تحيض » لا ناظره إسحاق . انظر : الإنصاف 761/١‏ . 

(") كلمة ( دم ) ساقطة من ح"؟ . 

(0) نهاية ه"7/ أ من ح١‏ . 
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الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


الصلاة » وغير ذلك من أحكامه9" . 

ولمالك وأصحابه في ("معرفة انتقال الحائض الحامل » إذا تمادى بها 
الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة© . 

'“وأحدها : أن حكمها حكم الحائض نفسها , أعين » إما أن تقعد 
أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة » وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة 
بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يوما . 

وقيل : إنها تقعد حائضاً ضعف أكثر أيام الحيض . 

وقيل : إنها تضعف أكثر أيام” الحيضء بعدد الشهور الي مرّت7© 


)١(‏ ليس فيه إجماع» فقد ذكر فيه الخلاف ابن المنذر في الأوسط 47/9 ”» وابن قدامة في 
المغني »445/١‏ كما ذكره صاحب الحداية 57/1. ولعل المولف أذ هذا من قول 
صاحب الاستذكار 07/9 بعد كلامه عن حكم ما تراه الحامل من الدم. حيث قال: 
وكلهم يمنع الحامل من الصلاة إذا كانت في الطلق وضربها المحاض؛لأنه عندهم دم 
نفاس. 

(؟) في ح١‏ زيادة كلمة ( ذلك ) » ولا محل ها . 

(5) انظر : الاستذكار 8/7” » والمقدمات 15/١‏ . 

50 هكذا في النسخ الثلاث ( وأحدها ) بالواو » مع أنه لا لزوم لها وحذفها أولى » كما في 
النسخ المطبوعة . 

(5) في ح١‏ ( أيام أكثر الحيض ) في الموضعين » وف ح” في الموضع الأول فقط . 

(1) في ح١‏ ( الشهر الذي مر ا ) بالإفراد . 


لها » ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أكثر أيام0" الحيض مرتين » وفي 
الغالث ثلاث مرات ء [وف الرابع أربع]”2؛ وكذلك ما زادت الأشهر”". 


وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة » 


واختلاط الأمرين » فإنه مرّة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض » 
وللنلك ]ذا نانك قزة اللرأة وافرة روسن عي الام ويدليك أمكدن 
أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط9») 2 ولجاليري ان 


00 


فْ ح ء ح١‏ ( أيام أكثر الحيض ) . ٠‏ 

نهاية 71/ أ من ح7 . وهذه الجملة ( وفي الرابع أربع ) ساقطة من ح١‏ » وح" . 

هذه الأقوال ذكرها صاحب المنتقى ١75/١‏ » كما ذكرها صاحب المقدمات 15/١‏ . 

ف ح٠ء‏ ح"” ( صغيرٌ ) بالرفع . 

فْ ح” ( أبقراط ) » وهو بقراط بن إراقليدس بن أبقراط » من أوائل الأطباء اليونانيين » 
تعلم الطب من أبيه ومن جده » ونشر هذا العلم بعد أن كاد ينقرض » وهو أول من 
دون في الطب » من كتبه ر كتاب الأحنة » » وكتاب «ر طبيعة الإنسان » » عاش حمسا 
وتسعين سنة . 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة ص47 . 

جالينوس : آخر الأطباء الكبار المعلمين اليونانيين » وهو الثامن منهم » وليس يدانيه أحد 
في صناعة الطب » أبطل كلام السفسطائيين » وأيد كلام أبقراط ونصره » وصنف كتبا 
كثيرة كشف فيها عن مكنونات الطب وحقائقها » ولم يجيء بعده من الأطباء إلا من هو 
دون منزلته ومتعلم منه » عاش سبعاً وثمانين سنة . 

> السدن السايق ف اي 5 
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الباب الثانى في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


وسائر الأطباء . 

ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين » ومرضه التابع 
لضعفها ومرضها في الأكثر » فيكون دم علة ومرض » وهو في الأكثر دم 
علة"© , 


. قريباً من هذا المعنى‎ 51/١ ذكر في الإشراف‎ )١( 


- غ١5-‎ 


الباب الثاني فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


مل حكم الصفرة والكدرة 604 

المسالة الخامسة : 

اختلف الفقهاء في الصفرة”© والكدرة » هل( هي حيض أم لا ؟ 

فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض » وبه قال الشافعي 
وأبوحنيفة » وروي مثل ذلك عن مالك”” . 

وفي المدونة عنه : أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض » وفي 
غير أيام الحيض » رأت ذلك مع الدم » أو ل تره9” . 

وقال داود » وأبويوسف : إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا 
بأثر الدم© . 


(1) قال الإمام النووي في النجموع 757/7: (( وأما الصفرة والكدرة» فقال الشيخ أبوحامد 
ف تعليقته: هما ماء أصفر وماء كدرء وليسا بدم. وقال إمام الحرمين: هما شيء 
كالصديد يعلوه صفرة وكدرة؛ ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة » . 

(؟) هذا الحرف ( هل ) ساقط من ح١‏ . 

(*) المدونة 50/١‏ » وانظر : التفريع 705/١‏ » والإشراف ١/4ه‏ » والاستذكار 19/7 . 
وانظر: مختصر الطحاوي ص75 » والمبسوط ١60/7‏ ء والبدائع 79/١‏ . 
وانظر: مختصر المزني ص١١»‏ والمهذب مع المجموع 0/7 757-17 والتهذيب ١/0؟5.‏ 
وهو مذهب الحنابلة كذلك » انظر : مسائل صالح ٠٠١/7‏ » ومسائل عبدالله ١/165ء‏ 
7 ء والمختصر ص5١‏ » والمغين 4١7/١‏ » وانظر : الأوسط 7117-1771 . 

(4) المحلى 153961586157/17ء وما ذكره المولف كأنه نقله عن الاستذكار 59/79 . 
وف مختصر الطحاوي ص7 : أبويوسف ومحمد » وما في المبسوط ١65١/78‏ موافق لما 
ذكره المولف » وكذا في البدائع 89/١‏ » والهداية 3٠/١‏ . 


-مغ- 


الباب الثان فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


والسبب في احتلافهم » مخالفة ظاهر حديث أم عطية » لحديث 
عائشة . 

وذلك أنه روي”" عن أم عطية”" » أنها قالت : كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الغعسل شئ © ٠:‏ 

وروي عن عائشة . أن النساء كن يبعفن إليها بالدّرحة”” فيها 
الكاشن كيه العتفرة والكزة موه اللزونة ا أو اونالنها عن الفاوة بن 


)١(‏ نهاية ١١/أ‏ من ح. 

(؟) نهاية 765ب من ح١‏ . 

() أخرجه البخاري 470/١(‏ » رقم 775 - كتاب الحيض » باب الصفرة والكدرة ...) 
وليس فيه بعد الغسل . 
وأخرجه أبوداود في السئن 7١15/١(‏ » رقم ٠١17‏ - كتاب الطهارة » باب المرأة ترى 
الكدرة والصفرة ... ) وفيه ( بعد الطهر ) بدلاً من قوله هنا ( بعد الغسل ) . 
وأخرجه النسائي 185/١‏ » وغيرهم . 

(:) في ح١رفا).‏ 

8 الدرّحّة : قال ابن الأثير : هكذا يروى بكسر الدال » وفتح الراء » جمع دُرْجٍ بالضم ‏ 
ويجمع على أَذراج » سيط صغير تدخر فيه المرأة طببها وأداتها » وهو افش . 
- الصحاح 7١4/١‏ » واللسان 5591/7 » ( حرف الحيم » فصل الدال المهملة ) . 

359 ا وُرْسّف : هو القطن . انظر : اللسان 791/4 . ( حرف الفاء » فصل الكاف ) » 
وانظر : الصحاح ١57١/54‏ . 

(0) في ح » ح١‏ ( الحيض ) ء والمثبت موافق لما في الموطأ ص75 . 
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الباب الثاني فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


فقول ؛ لا تعيذان نتن رين القصة التبظناو00, 

فمن رحح حديث عائشة » جعل الصفرة والكدرة حيضاً » سواء 
ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه » مع الدم أو بلا دم » فإن حكم 
الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف . 

ومن رام الجمع بين الحديثين » قال : إن حديث أم عطية هو”" بعد 
انقطاع الدم » وحديث عائشة في أثر انقطاعه , أو أن حديث عائشة 
هو في أيام الحيض » وحديث أم عطية في غير أيام الحيض . 

وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية » ولح يروا الصفرة 
والكدرة شيئاً » لا في أيام الحيض ولا في غيرها » ولا بأثر الدم ولا بعد 


)١(‏ أخرحه مالك في الموطأ ص75 » والبخاري معلقاً . انظر : الفتح (470/1 - كتاب 
الحيض » باب أقبال الحيض وإدباره ) . 
والقصّة البيضاء » قال الإمام النووي في المجموع 757/79  :‏ هي بفتح القاف » وتشديد 
الصاد المهملة » وهي الحص » شبهت الرطوبة النقية الصافية باحص » . 
وقال ابن قاسم في حاشيته على الروض 791/١‏ : ( والقصة بفتح القاف » ماء أبيض 
يتبع الحيض » يشبه ماء احص » شبهة الرطوبة النقية لبياضها بالحص » وقال بعضهم: 
يشبه ماء العجين » وقيل : يشبه الم » ويحتمل أنه يختلف باعتبار النساء وأسنانهن » 
وباختلاف الفصول والبلدان والطباع » وغالب ما يذكره النساء شبه المي » . 
وقال في طلبة الطلبة ص١3‏ : ( هي شيء كالخيط الأبيض » يخرج عند انقطاع الدم » . 
)١(‏ هذه الكلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 


زه ف ح؟ ( وأن ) بالواو بدلاً من ( أو ) . 


١ه‏ سد 


الباب الثاني فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


انقطاعه » لقول رسول الله يِه : ,ر دم الحيض دم أسود يعرف )2 , 
ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم » وإنما هي من سائر الرطوبات اليّ 
يرخيها الرحم » وهو مذهب أبي محمد بن حزم" . 


: رقم 8.4 - كتاب الطهارة » باب من قال‎ » 7١7/1( أخرجه أبوداود في سننه‎ )١( 
عن فاطمة بنت أبي حبيش » كما أخرجه ابن‎ » 0١ توضأ لكل صلاة ) » والنسائي‎ 
. حزم في المحلى ؟/757١-57١ . وانظر ص١7”841 )2 ه ه‎ 

(0) انظر : المحلى .159201584157/١‏ 


- غ١5-‎ 


الباب الثانى | في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


3 علامة الطهر به 

المسالة السادسة : 

احتلف الفقهاء في علامة الطهر . 

فرأى قوم أن علامة(© الطهرء رؤية القصة البيضاء",أو الحفوف”", 
وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك. وسواء كانت المرأة ممن”» عادتها 
أن تطه © بالقصة البيضاء"© أو بالجفوف9,أي ذلك رأت طهرت به©., 

وفرّق قوم فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء » فلا 
تطهر حتى تراها » وإن كانت ممن” لا تراها فطهرها الجفوف”"" . وذلك 


(1) في ح١‏ ( رؤية ) بدلا من قوله هنا ( علامة ) . 

. ١ ه٠‎ 4١5 القصة البيضاء تقدم معناها في المسألة السابقة » ص‎ )١( 

() قال ابن قاسم في حاشيته على الروض :رو والجفوف أن تدحل الخرقة 
فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم » ولا من الصفرة ولا من الكدرة » لأن فرج 
المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا » . 

(؟) في ح١‏ رمن). 

(5) في ح١‏ ( تتطهر ) . 

(5) كلمة ( البيضاء ) ساقطة من ح١‏ . 

0) في ح” ( الجفوف ) بدون باء في الموضعينء وي ح١‏ ( بالجفوف ) بالباء في الموضعين ٠‏ . 

(8) الذي في الاستذكار 7١/7‏ : (( وقال ابن حبيب : تطهر بالجفوف وإن كانت من تسرى 
القصة البيضاء » » وهكذا في المنتقى ١١9/١‏ » قال : ( وروي عن ابن حبيب عسن ابن 
عبدالحكم  »‏ فذكر نحواً من ذلك . وانظر : المقدمات 48/١‏ . 
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الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


في المدونة عن مالك2" . 

وسبب اختلافهم » أن منهم من راعى العادة » ومنهم من راعى 
انقطاع الدم فقط . 

وقد قيل : إن الى عادتها الجفوف » تطهر بالقصة البيضاء , ولا 
تطهر الي عادتها القصة البيضاء بالجفوف”" , وقد قيل بعكس هذا" ع 
وكل”؟ ذلك لأصحاب مالك" . 


(94) نهاية ب من ح7 . 

(1) المدونة 9/.مء له . 

(؟) انظر : الاستذكار 3١/5‏ » والمنتقى ١١9/١‏ . 

[فة في ح٠١‏ » ح؟( ذلك )» بدلاً من قوله هنا ( هذا ) . 

(5) ف حء ح؟ ( وكله ) بالضمير » وبإسقاط اسم الإشارة ( ذلك ) . 


- 2غ١8-‎ 


الباب الثاني فى معرقة علامات انتقال هذه الدماء 


ملا المستحاضة متى يكون حكمها حكم الحائض )0 


المسائة السابعة": 

اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم » متى يكون 
حكمها حكم "[الحائض » كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم , 
متى يكون حكمها حكم]”" المستحاضة » وقد تقدم ذلك”". 

فقال مالك في المستحاضة أبداً » حكمها حكم الطاهرة إلى أن 
يتغير الدم إلى صفة الحيض » وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما 
هو أكثر من أقل أيام الطهر » فحينئذ تكون حائضاً » أعنى إذا اجتمع 
لها هذان الشيئان » تغير الدم » وأن”" يمر لها في الاستحاضة (من الأيام)”" 


. ١ح نهاية 75/ أ من‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ » وق ح ( حكم الحيض ) بدلا من قوله هنا ( حكم 
الحائض ) . 

(9) كلمة ( ذلك ) ساقطة من ح١‏ . 
وانظر ص 40١ » 5.٠١‏ » فقد تقدم حكم الحائض إذا تمادى بها الدم . 

| (4) حرف ( في ) ساقط من ح١‏ . 

(ه) في ح١‏ ( فتكون حيئئذ ) بالتقديم والتأخير . 

(1) كلمة ( وأن ) ساقطة من ح . 

(فه في ح١‏ ( من أيام ) بدون ( ال ) » وأضيف قبلها في الهامش جملة ( ما هو أكثر ) . 


-84194- 


الباب الثانى في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


ما يمكن أن يكون طهراً » وإلا فهي مستحاضة أبد© . 

وقال أبوحنيفة : تقعد أيام عادتها , إن كانت لها عادة » وإن 
كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض » وذلك عنده عشرة أيام22 . 

وقال الشافعي: تعمل على التمييز "[إن كانت من أهل التمييز], 
إن كانت من أهل العادة عملت على العادة » وإن كانت من أهلهما 
تمان ودين ذلك اك 

- أحدهما : تعمل على التمييز . 

- والثاني : على العادة" . 

والسبب ف احتلافهم » أن في ذلك حديثين مختلفين : 
أحدهما : حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش » أن البي يله أمرها 


,37/9 والاستذكار‎ )57/١ والإشراف‎ » 3٠8/١ والتفريع‎ ,05201/١ انظر : المدونة‎ )١( 
. 94247/١ والمقدمات‎ 

(؟) المبسوط 517/8 ١١863‏ ؛ ومختصر الطحاوي ص١7‏ » والتحفة 74/١‏ » وبدائع الصنائع 
0١‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 

(5) الأم لأرلىلاد » والمهذب مع المجموع ؟/..5؛ ء والتهذيب ١/ه.‏ 11 ام 
وفيهما أن الصحيح ردّها إلى التمييز . 
وهو مذهب الحنابلة . انظر : المختصر ص5١‏ , والهداية 51/١‏ » والمغينٍ 4.0/١‏ , إلا 
أن الراجح عندهم الرد إلى العادة لا إلى التمييز . ٠‏ 


الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


وكانت مستحاضة » أن تدع الصلاة قدر أيامها الي كانت 
تحيضهن فيها ء قبل أن يصيبها الذي أصابها » ثم تغتسل 
واتعبل 37 
وي معناه أيضا حديث أ" سلمة المتقدم الذي خرّجه 
مالك97 , 
الثاني : والحديث الثاني » ما خرّجه أبوداود من حديث فاطمة بنت 
أبي حبيش » أنها كانت استحيضت» قال نا وسولة! لله م 
« إت دم الحخيضة أسود يعرف ؛ فإذا كان ذلك فأمسكي”) 
عن الصلاة » وإذا كان الآخرء فتوضئي وصلي فإنما هو 
عرق 0 م وهذا الحديث صححه أبوتحمد بن حزء0. 
'“فمن هؤلاء من ذهب مذهب التزجيح 4 ومنهم من ذهب مذهب 
الجمع . 


فم٠‏ ذهس مذهب ترج حديث أم سلمة » وما د ف معناهء» 
من دم ب ترحويع 8 ايت 


. تقدم ص١9" »ههه‎ )١( 

() في ح؟ ( أبي سلمة ) . 

5) تقدم ص١1.0‏ 0٠)هاع.‏ 

(4) في حء ح١‏ ( فامكثي )» والمثبت موافق لما في سنن أبي داود 511/١(‏ » رقم ٠ 07٠4‏ 
(0) تقدم تخريجه ص5١4‏ ء ه ١ء‏ وكذا تصحيح ابن حزم له . 

(5) في ح١‏ » زيادة قوله : ( قال القاضي ذه ) . 


- خ5١‎ 


الباب الثاني في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 
قال باعتبار الأيام("© . 

ومالك ذيبه اعتبر عدد الأيام فقط في الجائض الي تشك في 
الاستحاضة” » ولم يعتبرها في المستحاضة الي تشك في الحيض » أعى لا 
عددها ولا موضعها من الشهر , إذا كان ذلك عندها”” معلوماً ؛ والننص 
إغما جاء في المستحاضة'' الي تشك في الحيض . فاعتبر الحكم في الفرع 
ولم يعتبره في الأصل , وهذا غريب فتأمله . 

ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبش » قال باعتبار اللون ع 
ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم » مضي ما يمكن أن يكون 
ليرا من أيام الاستحاضة » وهو قول”" مالك فيما حكاه عبدالوهاب”" . 


)١(‏ حديث أم سلمة ذكر ابن المنذر في الأوسط 7 » أنهم تكلموا فيه » وأن فيه 
انقطاعاً » وكان الأولى بالمولف رحمه الله أن يقول , حديث عائشة وما في معناه » لأنه 
حديث ثابت صحيح , أعين الرواية الي أخرجها البخاري ومسلم . 

(5) نهاية 85/ب من ح١‏ . 

إفة هذه الجملة ف ح هكذا ( إذ كان عندها ذلك ) » ( إذ ) بدلاً من ( إذا ) » وبتقديم 
زعندها ) على ( ذلك ) . وني ح١‏ كما هنا » لكن بتقديم ( عندها ) على ( ذلك ) . 

(5) نهاية 71/ أ من ح”3 . 

(5) كلمة ( لون ) ساقطة من ح” . ويراجع ه ١‏ .ص 4١9‏ . 

(5) في ح” ( وهو مذهب مالك ) » بدلاً من قوله هنا ( وهو قول مالك ) . 

(1) هو القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر » أبو محمد البغدادي المالكي » أحد الأعلام : 
جمع من عمر بن سَببنك وجماعة » وتفقّه على ابن القصار . وابن الحلاب » ورأى أبا بكر 


0ت 


الباب الثانى في معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


ومنهم من لم يراع ذلك . 

ومن جمع بين الحديثين » قال : الحديث الأول" هو للخ" تعرف 
عدد أيامها من الشهر وموضعها . 

والثاني لل" لا تعرف عددها ولا موضعها » وتعرف لون الدم . 

ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز » ولا تعرف موضع 
أيامها من الشهر » وتعرف عددها أو لا تعرف عددها » أنها تتحرى على - 
حدراف وو دن الج وص املق ريه أن رسول :الله 
يلي قال لحا : «, إنما هي ركضة من الشيطان . فتحيضي سنة أيام أو 
سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي »22 . وسيأتي ادنك بكمالة 


وق لال انير الي لم ألق في المالكية أفقه منه . توق 
في شعبان سنة 4717ه » عن ستين سنة » في مصر . 
وما حكاه عن مالك ذكره ف الإشراف ١/7:57ه‏ » لكن لم يصرّح باسمه . 

)١(‏ في النسخ الثلاث ح » ح١‏ » ح” ( الحديث الواحد ) »؛ بينما ف النسخ المطبوعة 
( الحديث الأول ) » وقد آثرت ما في النسخ المطبوعة ؛ لأنه المناسب . 

(0) في ح ( الي ) بدون اللام » وفي النسخ المطبوعة ( في الي ) بحرف ( في ) . 

ف هي : حمنة بن جحش » أت زينب بنت جححش أم المؤمنين رضي الله عنهما » زُوجحة 
مضع ين عمو كم تروها من بعله طلحة رون عتيك الله رضي :اللا ختهما . 
- انظر : طبقات ابن سعد 74١1/48‏ » والتقريب ص 745 . 

6 أخرحه أحمد في المسند 44/5 » وأبوداود في سننه (99/1١رقم‏ 217417 كتاب 
الطهارة» باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) . 


وأخرجه الترمذي . انظر العارضة 7150-117١1/١‏ 2 وغيرهم . 


قد 


الباب الثاني فى معرفة علامات انتقال هذه الدماء 


بعد2"2 » عند حكم المستحاضة في الطهر9؟ . 

فهذه هي مشهورات المسائل الى في هذا الباب » وهي بالجملة9© 
واقعة في أربعة”» مواضع :- 

أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض . 

والثاني : معرفة انتقال الحيض إلى الطهر . 

والثالث : معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة”"” . 

والرابع : معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض . 

وهو" الذي وردت فيه الأحاديث . وأما النلاثة فمسكوات عنهنا » 

أعئ عن تحديدها » وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة . 


. كلمة ( بعد ) مثبتة في النسخ الثلاث » ولكنها ساقطة من النسخ المطبوعة‎ )١( 

(1) سيذكره المؤلف . انظر : ص 55080 . 

(9) في ح”؟ ( في الجملة ) . 

(4) نهاية ١١/ب‏ من ح . 

(5) في ح١‏ ( معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض ) » وهو الرابع » ورد مكرراً » وقي ح” 
الأول والثاني والثالث كتبت في الهامش . 


(1) في ح١‏ ( وهي الي وردت فيها ...) ؛ ول ح؟ ( وهو الذي ورد فيه ... ) . 


حا | د 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاصة 


الذانت الثالث 
0 وهو" معرفة أحكام الحيض والاستحاضة اه 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى:ة ويسئلونك عن 
الحيض... 22044 الآية » والأحاديث الواردة في ذلك » الى سنذكرها . 
واتفق المسلمون على أن الحيض عنع أربعة أشياء”” . 
أحدها : فعل الصلاة ووجوبها" , أعيئ أنه ليس يجب على الحائض 
والثاني : أنه يمنع فعل الصوم قفا وذلك لحديث غائشه الثايت” أنها 
قالت:« كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ا 


(0) في حك زيادة رفي ). 

(؟) البقرة » آية 5١5١‏ . 

(99) انظر : الأوسط 7308670300707/79 2 والمنتقى ا لضا سول 
قولحم يمنع الوجحوب والفعل أو يمنع الفعل دون الوجوب . 
وانظر : الإجماع ص7 » فقد ذكر الصوم والصلاة » ومراتب الإجماع(ص77 » واتحلى 
9" ؟ ,» ولم يذكر كل منهما الطواف . 
وذكر هذه الأشياء في الإفصاح ص15 , والمجموع ٠1/7‏ وما بعدها . 

(5) نهاية (/ أ) من ح١‏ . 

(ه) أرجه الإمام أحمد في المسند (577/7؟) » والبخاري »47١1/١(‏ رقم 71١‏ - كتاب 


الحيض » باب لا تقض الحائض الصلاة ) » ومسلم 2555/١(‏ رقم 7170/19 - كتاب 


ا ح#اجٌ سه 


الباب الثالثك معرفة أحكام الحيض والإستحاضة 


وما قال بوجوب القضاء عليها طائفة”2 من الخوارج . 


والغالث : فيما أحسب الطواف , وذلك” لحديث عائشة الشابت حين 


(00 


ف 


الحيض ؛ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض ... ) واللفظ له » وأخرحه غيرهم . 
في ح؟ ( جملة ) بدلاً من قوله هنا ( طائفة ) . 

قلت : أخرج أبوداود )7١4/١(‏ » بإسناده عن كثير بن زياد » عن مُّسنّة الأزدية , أنها 
قالت لأم سلمة : يا أم المؤمنين » إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الخيض 
... الخ . وأخرجه الحاكم 0/١‏ » وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي 841/١‏ » وانظر : 
جامع الأصول 7548/7 . وقال ابن حزم ف المحلى 7١4/7‏ : مسّة الأزدية مجهولة . 

ويلاحظ أن عبارة ابن المنذر ف حكم المسالة فيها شيء من الاختلاف , فقد قال : فثبت 
قضاء الصوم عليها بإجماعهم » وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم » فعبر عن هذا 
بالاتفاق وعن ذاك بالإجماع , فليتأمل . 

وقد نقل ابن حجر في الفتح 451/١‏ » الإجماع عن ابن المنذر » وما حكاه ابن عبدالبر 
من خلافي للخوارج » وما روي عن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به » وإنكار أم سلمة 
عليه » ثم قال : لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب ؛ كما قاله الزهري وغيره . 
وانظر : الاستذكار 47-4617 ؛ فقد نسب القول بوجوب قضاء الصلاة على الحائض 
إلى طوائف من الخوارج . 

والخوارج : هم فرقة من الفرق الإسلامية المشهورة » ولعلها أقدم الفرق » أطلقت هذه 
التسمية أول الأمر على الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي نه . ثم إنهم بعد ذلك 
صار لم منهج خاص في أصول الدين » تغلب عليه الشدة » ثم إن بعض المورخحين توسع 
بي إطلاق هذه التسمية على كل من حرج على الحكام ‏ وإن لم يكن على منهج 
الخوارج ف أصوهمء بل محرد موافقتهم الخوارج في وجوب المخروج على الحكام الظلمة 
أو الفسقة. انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١١4/١‏ . 

كلمة ( وذلك ) ساقطة من ح١‏ » ح . 


- 


الباب الثالث معرقة أحكام الحيض والاستحاضة 


ل ل يي لت كد 
أن لا تطوف” بالبيت »” 
والرابع : الجماع ف الفرج 00000 : ل فاعتزلوا الدسآء في 
المحيض ...4 © الآية 
واختلفوا من أحكامها في مسائل » نذكر منها مشهوراتها » وهي 


. 0 


مس 


. في ح؟ ( بأن تفعل ) بإثبات الباء‎ )1١( 

(؟) في ح١‏ ( يفعله ) بإثبات الضمير . 

(م) في ح » ح؟ ( تطوف ) بإثبات الياء . والمثبت هو الموافق للسياق . 
(:) تقدم ص747 , ه 4 ء وهو متفق عليه . 

(5) البقرة » آية 711 . 

(5) في ح؟ ( حمسة ) , وكذا في هامش ح١‏ . 


ا مك 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


حكم مباشرة الحائض )!0 

المسالة الأولى : 

اختلف اافقهاء في مباشرة الحائض » وم(» يستباح منها . 

فقال(© مالك » والشافعي » وأبوحنيفة : له منها ما فوق الإزار 
فقط”" . 

وقال سفيان الثوري » وداود الظاهري : عا كحي علية أل سي 
موضع الدم فقط' . 

وسبب احتلافهم ؛ ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك » والاحتمال 
الذي في مفهوه”” آية الحيض”" . 


وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة » وميمونة » 


. ) في ح١ ( وفيما ) » بدلا من قوله هنا ( وما‎ )١( 

(؟) في ح؟ ( قال مالك ) ء بدون الفاء . 

() انظر : المدونة ص”57 » والتفريع 7١9/١‏ » والاستذكار 77/١‏ » والمقدمات 85/١‏ . 
وانظر : الأم 1/١‏ ء والمهذب مع المجموع 311/1 . 
وانظر : مختصر الطحاوي ص75 » والمبسوط ١57/١‏ ء والتحفة ”9/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 7/ه0٠7508-57‏ ء والمحلى ١87/7‏ » والاستذكار 77/9 . 
وهو مذهب الحنابلة . انظر : المختصر ص5١‏ » والهداية 74/١‏ » والإفصاح 15/١‏ ع 
والمغي 4١4/١‏ . 

(5) كلمة ( مفهوم ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) نهاية (371/ب) من ح”3 . 


- 258- 


الباب الثالت معرفة أحكام الحيض والإستحاضة 


وام 


سلمة » أنه ل كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا » أن تشدّ عليها 


إزارها ثم يباشرها!" . 


وورد أيضا من حديث ثابت”2 عن أنس عن البي كل ) أنه فنال + 


(00 


حديث عائشة رضي الله عنها , أخرحه أحمد . انظر : المسند 174/5 » والبحاري . 
انظر : الفتح (507/1 » رقم. 177.0 - كتاب الحيض » باب مباشرة الحائض ) » 
ومسلم (747/1» رقم797/71 - كتاب الحيض؛ باب مباشرة الحائض فوق الإزار )) 
وغيرهم . 

وحديث ميمونة رضي الله عنها . أخزجه أيضاً أحمد . انظر : المسند 770/1 » 
والبخاري . انظر: الفتح 05/١(‏ 25 رقم.7 - كتاب الحيض » باب مباشرة الحائض)» 
ومسلم (41/1 7 رقم7414/7 -كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض ...) وغيرهم . 
وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها » فأخرجه ابن ماجه )7١9/1(‏ . وعن أم حبيبة 
نحوه . وانظر : مجمع الزوائد 787/١‏ » والهداية للغماري 57/1 . 

ثابت » هو البناني » تابعي » يروي عن أنس » ويروي عنه الحمادان » وقد صرح باسمه 
أبوداود 01 »توفي سنة ١ه‏ . قال في العبر : « توفي بالبصرة » عن أكثر من 
ثمانين سنة » وكان من سادة التابعين علما وفضلاً وعبادة ونبلاً » . 

- الطبقات الكبرى 897/17؟ » العبر ١١١/١‏ . 

ويلاحظ أنه ورد في النسخ المطبوعة ١‏ ع يما فيها الحداية للغماري 51/7 » ورد 
هكذا : وورد من حديث ثابت بن قيس عن البي ود ... 

والحديث إنما ورد من رواية أنس وليس من رواية ثابت بن قيس » كما أن الذي رواه 
عن أنس إنما هو ثابت البناني » وليس ثابت بن قيس . ٠‏ 

وم ينبه إلى ذلك الغماري في الهداية » مع أنه ذكره عند التخريج صحيحاً » وكذلك 
الشيخ عبداللطيف في طريق الرشد ص .5 » وأورد الحديث كما هو في البداية عن ثابت 


-598غ - 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والإستحاضة 


م اصنعوا كل شيء إلا النكاح ا 
وذكر أبوداود عن عائشة؛ أن رسول الله ييل قال لها وهي حائض: 
اكشفي عن فخذيك , , قالت”" : فكشفت » فوضع خحدّه وصدره 
على فخيذي » وحنيت عليه حتى دفيع » وكان قد أوجعه البرد9؟ . 
وأما الاحتمال الذي في آية الحيض » فهو تردد قوله تعالى  :‏ قل 

هو أذى فاعتزلوا النسآء في المحيض *4”" , بين أن يُحمل على عمومه , 
والحديث أخرجه أحمد . انظر : المسند 1725/7 » ومسلم 347/١1(‏ » رقم5١/707‏ - 
كتاب الحيض » باب حواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ...) » وأبوداود . انظر: 
السئن ١717/١(‏ » رقم7548 - كتاب الطهارة » باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها ) » 
وبقية الأربعة وغيرهم . 

© تنبيه : المولف قد ذكر الحديث بلفظ : ( اصنعوا كل شيء بالحائض ...) » بزيادة 
كلمة ( بالحائض ) . وليست عند الطيالسي» ولا عند أحمدء ولا عند مسلمء ولا عند 
الأربعة» فلذلك استبعدتها . 

. ١ح كلمة ( قالت ) ساقطة من‎ )١( 

(1) أخرحه أبوداود في سننه 2180/١(‏ رقم7170 - كتاب الطهارة ؛ باب في الرحل يصيب 
منها ما دون الجماع ) » والبيهقي في السئن )7١7/١‏ من طريقه . 
والحديث ما تفرد به أبوداود » وقد ورد لفظ ( الفخذ ) بالإفراد بالنسخ كلها ء وهو 
عند أبي داود بالتئنية . قال عنه الغماري في الهداية 55/7 : رر وهو حديث مسلسل 
بالضعفاء مع جهالة من روته عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 

(5) البقرة » آية !”ا . 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


إلا ما حصصه الدليل » أو أن يكون من باب العام" أريد به الخخناص » 
بدايل قوله تعالى فيه" : ظو قل هو أذى 4 , والأذى إنما يكون في 

فمن كان المفهوم منه9" عنده العموم » أعئن أنه إذال» كان 
الوااجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى ينخصصه”' الدليل » 
استثنى من ذلك مافوق الإزار بالسنة » إذ المشهور جواز تخصيص 
الكتاب بالسنة عند الأصوليين29 . 


. ١ح نهاية (1ا/ب) من‎ )١( 

(؟) في نسخة ح١1»‏ سقطت كلمة ( فيه ) » كما سقطت كلمة ( قل ) من الآية . 
وهذا المعنى ذكره الفخر في التفسير الكبير 5/5" . 

() كلمة ( منه ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) كلمة ( أعين ) ساقطة من ح؟ . 

(5) كلمة ( إذا ) ساقطة من ح١‏ » وح” » وهي ملحقّة في هامش ح » ورسم فوقها بعلامة 
و 

(5) في ح؟ ( يخصه ) » بدلاً من قوله هنا ( يخصصه ) . 

() وذهب بعض اللمتكلمين » وأكثر الحنفية » ورواية عن أحمد : أنه لا يجوز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد ٠.‏ انظر : مختصر الأصول لابن اللحام ١77/١‏ . 
- وانظر : التمهيد ٠١5/7‏ » والوصول إلى الأصول 550/١‏ » والمسودة ص١٠‏ » 
والبرهان 477»477/١‏ » والمستصفى ١١5/1‏ » وفواتح الرحموت 5594/١‏ »: وأصول 
السرحسي ١7/١‏ . ش 


ع - 
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ومن كان عنده من باب العام(" أريد به الخاص » رجح هذه الآية 
على الآثار المانعة ثما تحت الإزار » وقوي ذلك”" عنده بالآثار المعارضة 
للآثار المانعة ثما تحت الإزار . 

ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم ””[الآية على 
هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها » وهو كونه أذى . فحمل 
أحاديث]”” المنع لما تحت الإزار على الكراهية؟ » وأحاديث الإباحة 
ومفهوم الآية على الجواز » ورجحوا” تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة 
أنه ليس من جسم الحائض شيء بحس إلا موضع الدم » وذلك أن رسول 
الله ييه » سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائض » فقالت : إني 
حائض » فقال ولد : ,, إن حيضتك ليست في يدك » ”© . 


(1) في ح١‏ ( العموم ) » بدلاً من قوله هنا ( العام ) . 

(5) في ح١‏ ( وقوي عنده ذلك ) » بالتقديم والتأخير . 

زوه ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ 5 

(4) في ح١‏ ( على الكراهة ) . 

(5) في ح” ( ورجح ) بالإفراد . 

(7) أخرجه أحمد ف المسند 45/5 » ومسلم 544/١(‏ » رقم 759345348/١1611521١‏ - 
كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترحيله ) » وأبوداود في سننه 
179/١‏ » رقم 75١‏ - كتاب الطهارة » باب في الحائض تناول من المسجد ) » 


وغيرهم . 


شت - 
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وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه ولِهُ وهي حائض”" , وقوله وله : 


رات المؤمن لا ي: نجس )22 : 


(1) أخرجه أحمد في المسند 7١4/5‏ » والبخاري . انظر : الفتح 501/١(‏ » رقم 5948 - 
كتاب الحيض » باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ) » ومسلم 544/١‏ » رقم 
5917/٠0--‏ ء كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ) . 

(0) أخرجه أحمد في المسند 75/7 » والبخاري . انظر : الفتح 25517940/١(‏ رقم 
«78,؛ ورقم 784 -كتاب الغسل» باب عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس )» ( وباب 
الجنب يخرج وكشي ف السوق وغيره ) » ومسلم 787/١(‏ ؛ رقم 171772171/115 - 
كتاب الحيض » باب الدليل على أن المسلم لا ينجس )) وغيرهم , عن أبي هريرة 
وحذيفة رضي الله عنهما ... . 
( لا يْنْحَسُ ) بضم الحيم وفتحها » هكذا ضبطت في البخاري ومسلم . 
قال في هامش مسلم رقم 787/١ » )١(‏ : (ر لغتان » وف ماضيه لغتان . بحس ونس » 
فمن كسرها في الماضي فتحها ف المضارع » ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع 


أيضاً » وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية » إلا أحرفا مستثناة من المككسور » . 
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الباب. الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 
مل حكم وطء الحائض إذا طهرت ولم تغتسل )4 


المسائة الثانية : 

اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال . 

فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يحوز حتى 
00 08 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد 
الحيض » وهو عنده عشرة أيام2؟ . 

وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء حاز وطؤها ء 
أعني كل حائض طهرت متى طهرت » وبه قال أبومحمد بن حزم” . 


. حتى تغتسل ) ساقطة من ح؟‎ ( )١( 
. 75/9 والاستذكار‎ » ٠١9/١ وانظر : المدونة ص”ه » والتفريع‎ 
والمهذب مع‎ » ١18/١ »؛ والرسالة ص7١1١-9١١ » والودائع‎ 0١ وانظر : الأم‎ 
. 717/١ المجموع‎ 
ع‎ 41١9/١ والمغين‎ » 75/١ وهو مذهب الحنابلة . انظر : المختصر ص5١ » والهداية‎ 
. 73716-1718/9 : وانظر : الأوسط‎ 
انظر : المختصر ص57» والذي فيه أنه لا يصيبها إذا انقطع دمها حتى تغتسلء والهداية‎ )1( 
والأحكام للحصاص ؟/ه84-8.‎ ,٠08/« وفيه ما ذكره المؤلفء وكذا المبسوط‎ »0١ 
. ١079-1 11/9 انظر : المحلى‎ )5( 
وم أقف على من نسب هذا إلى الأوزاعي » والرازي في التفسير » ذكر عنه القول‎ 
بوجوب الغسل كقول الجمهور 58/1 . بل نسب إليه في الأوسط أنه يتصدق بنصف‎ 
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وسبب(2 احتلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى : 5 فإذا تطهُرن 
فأتوهن من حيث أمركم الله 4" , هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع 
دم الحيض » أم" الطهر بالماء » .”2 إن كان الطهر بالماء » فهل” 
المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج . فإن الطهر في كلام العرب 
وعرف الشرع » اسم مشترك يقال”" على هذه الثلاثة معان”” . 

وقد رجح الجمهور مذهبهم؛ بأن صيغة التفعل إنا تنطلق”" 
على ما يكون من فعل المكلفين؛ لا على'" ما يكون من غير 


دينار . الأوسط 7١١/7‏ .وانظر : الامش رقم (578) » فقد ذكر عن الدارمي أنه 
أخرجء أنه يتصدق بخمس دينار » قال : وراجع فقه الأوزاعي 2١١7/١‏ وسوف يذكره 
المؤلف عنه قريباً . انظر ص57 4 . 
وانظر في هذه المسألة : رسالة الألباني ( آداب الزفاف ) ص57 . 

. ١ح نهاية (58/]) من‎ )١( 

. 751 البقرة » آية‎ )١١( 

5 في ح؟ (أو) بدلا من (أم ) . 

(5) ( ثم ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) نهاية (715/) من ح”7 . 

(5) في ح” ( هل ) بدون الفاء . 

0) في ح؟ (ريدل). 

(8) في ح؟ ( المعاني ) . المعان الثلاثة ذكرها ابن حزم في المحلى 1١11/7‏ . 

(9) في ح١‏ ( إنما ينطلق ) » وف ح؟ ( إنما هو منطلق ) . 

. حرف ( على ) ساقط من ح١ » ح”5‎ )٠١( 


دومع - 
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فعله'" , فيكون قوله تعالى : « فإذا تطهّرن 4(" أظهر في معنى 
الغسل بالماء”" منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم » والأظهر يجب 
المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه . 

يطهرن 4" هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض »ء منه”" في 
التطهر بالماء » والمسألة كما ترى محتملة » ويجب على من فهم من لفظ 
الطهر في قوله تعالى : [ حتى يطهرن 04" معنىٌ واحداً"© من هذه 
المعاني الثلاثة » أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى : 35 فإذا 
تطهّرن "١#‏ ؛ لأنه" مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين 
معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة ذإ يطهرن 07" 


)١(‏ في ح ( من فعل غيرهم ) . والمثبت هو المناسب للسياق . وانظر في هذا المعنى : المنتقى 
١/4١ا.‏ 

(5) البقرة » آية 777 . وكلمة ( حتى ) ساقطة من ح١‏ ف الموضع الثاني . 

(1) كلمة ( الماء ) ساقطة من ح١‏ . 

(؟) في ح؟ » زيادة كلمة ( معنى ) . 

(5) في ح" رمنها ) . 

(1) في ح” » زيادة كلمة ( معنى ) . 

(0) نهاية (؟١/‏ ]) من ح . 

(8) في ح١‏ » ح"؟ ( حتى يطهرن ) » بزيادة (حتى ) . البقرة » آية 7011 . 


ومع - 
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النقاء» ويفهم من لففلة ©[ يتطهرن * الغسل بالماء على ما جرت به عادة 
المالكيين في الاحتجاج لمالك » فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا 
كناك درف نج وذها «الداز + ناذا معن التحة فاعللنه درهبا + 
بل إنما يقولون : فإذا دل الدار فاعطه درهماً ؛ لأن الجملة الثانية هي 
مؤكدة لمفهوم الحملة الأولى9" . 

ومن تأول قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ©" على'" ‏ 


)1١(‏ هذا الكلام من المولف وما بعده إلى آخر المسألة فيه نظر » وهو ل معنى كلام الخصاص 
في التفسير 771/7 . وانظر : الاصطلام .155-151/١‏ 
وقد ذكر ابن جرير في التفسير عن أئمة التفسير بجاهد وعكرمة وغيرهما أنهما 
قرءا الأولى بالتخفيف على معنى انقطاع الدم » كما رواه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وذكر في معنى اللفظة الثانية وأن المقصود بها الاغتسال عن ابن عباس رضي الله 
عنهما كذلك » وعن بحاهد وعكرمة وغيرهما . 7748/1 . 
وف هامش نسخة ح١‏ ما نصه : يمكن أن يقال : إن لم فرقا بين الآية الكريمة والمثال 
المذكور » وذلك لنه لما كان التطهر ‏ أي الاغتسال مرتباً على الطهر أي النقاء » ناسب 
أن يحمل الأول على النقاء والثاني على الاغتسال » ولا كذلك المثال المذكور » و إثما 
... الآية أن يقول في بيان ... مثلاً : لا تكرم فلاناً حتى يسلم » فإذا صلى فأكرمه ء إذ 
صحة الصلاة مرتبة على الإسلام » كترتب الطهارة على الطهر » ولا كذلك دخول 
المنجح والدان :يت 
وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 770-1717//١‏ ء والمنتقى للباحي ١١8/١‏ . 

. 7717 البقرة » آية‎ )١( 

(7) حرف ( على ) ساقط من ح7 . 


يف - 
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أنه النقاء » وقوله(" : <3 فإذا تطهّرن 204 على" أنه الغسل بالماء » فهو 
عنزلة من قال : لا تعط فلاناً درهماً حتى يدل الدار ؛ فإذاك» دحل 
المسجد فاعطه درهماً . وذلك غير مفهوم من كلام العرب » إلا أن 
يكون هنالك محذوف . ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن حتى يطهرن 
ويتطهّرن » فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله . وفي تقرير هذا 
الحذف بعد ماء ولا دليل عليه , إلا أن يقول قائل : ظهور لفظط 
التطهر”' في معنى الاغتسال هو الدليل عليه » لكن هذا يعارضه ظهور 
عدم الحذف ف الآية . فإن الحذف بمحاز » وحمل الكلام على الحقيقة 
أظهر”" من حمله على المجاز . 

ولذلك”" فرض امحتهد هاهنا إذا اتتهى بنظره إلى هذا الموضع » أن . 
يوازن بين الظاهرين » فما ترجحح عنده” منهما على صاحبه عمل عليه , 


. ١ح هذه الكلمة ( وقوله ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) البقرة » آية 7١1‏ . 

(؟) حرف ( على ) ساقط من ح؟ . 

(4) نهاية (78/ب) من ح١‏ . 

(5) في ح١‏ ( التطهير ) . 

(5) في ح١‏ ( أولى ) » بدلا من قوله هنا ( أظهر ) . 

(0) ف ح ء» ح1ء والنسخ المطبوعة ( وكذلك ) بالكاف », والمثبت هو الموافق للسياق . 
)02( كلمة ( عنده ) ساقطة من ح١‏ . 


- 2598- 
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([وأعي بالظلاهرين » أن يقايس بين ظهور لفظط 0 فإذا تطهمرن 04 
في" الاغتسال بالماء » وظهور عدم الحذف في الآية » إن أحب أن 


يحمل لفظ فإ تطهرن 4 على ظاهره من النقاء » فأي الظاهرين كان 
عنده أرجح عمل عليه]”" ؛ أعني إما أن ل" يُقدّر في الآية حذفاً ع 
ويحمل لفظ ل فإذا تطهرن » على النقاء » أو يقدر في الآية حذفاً. 
وحمل لفظ : فإذا تطهّرن 4 على الغسل بالماء » أو يقايس بين ظهور 
لفظ 9 فإذا تطهّرن 4 في الاغتسال “وظهور لفظ 9 يطهرن #4" في 
النقاء» فأيهما؟» كان عنده أظهر أيضا("©: صرف تأويل اللفظ الثاني له 


: ما بين المعقوفتين ساقط من المعن في نسخة ح”2 وقد كتبت ف الحامش إلى قوله‎ )١( 
. (وظهور عدم الحذف) » والباقي منطمس في الصورة‎ 

(؟) البقرة » آية ؟؟؟ . 

(') ف ح١ء‏ زيادة كلمة ( معنى ) بعد حرف ( ف ) . 

(54) في ح١‏ : ( وعدم ظهور الحذف ) . 

(0) هذه الكلمة في ح١‏ » غير منقوطة » وفي ح؟ منطمسة . 

(3) في ح١‏ ( آما لا )» بدلاً من قوله هنا ( إما أن لا ) . 

9) في ح١‏ ( أو ) بدلا من الواو . 

() هذه الكلمة » في ح ( يتطهرن ) بزيادة التاء بعد الياء » وف ح١‏ غير منقوطة » لكن 
الأقرب أنها بالياء فقط بدون تاء . وهذا هو الصحيح » بخلاف ما في ح »ء فإنه غلط . 

(9) في حء ح١‏ ( فأي ) » ولعل المثبت أليق بالسياق . 

. كلمة ( أيضاً ) ساقطة من ح7‎ )٠١( 


- 
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وعمل على أنهما يدلان”" في الآية على" معنى واحد ء أعنن إما على 
النتقاء » وإما على معنى الاغتسال بالماء”" » وليس في طباع النظر الفقهي 
أن ينتهى في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله » وفي مثل هذه الحال 
يسوغ أن يقال : كل جتهد مصيب”" . 

وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحميض”" في هذه المسألة فضعيف . 


)١(‏ في حك هذه العبارة هكذا كتبت : ( أيهما بل لأن ) » وهو تصحيف ظاهر ز 

(؟) حرف ( على ) ساقط من ح١‏ . 

(5) نهاية (5 7/ب) من ح3 . 

(4) في ح١‏ (هذا)ء بدلاً من ( هذه) . 

(5) مسئلة أن كل محتهد مصيب » هذه من المسائل الي تكلم عليها الأصوليون » وممن اشتهر 
عنه القول بأن كل بحتهد مصيب في الأصول والفروع » القاضي عبيد الله بن الحمسن 
العنبري » المتوفى سنة ثمان وستين ومائة » ومن قبله ثمامة بن أشرس » والحاحظ . 
وقد ناقش الإمام الغزالي ف المستصفى هؤلاء وغيرهم ورد عليهم . 
- انظر : الوصول إلى الأصول » وحاشية المحقق » فله تعليق حيد على هذه المسألة 
دك ان ' 
وانظر : المسودة ص 450-41٠0‏ »ء والمستصفى ؟/لاه+«-58" », والبرهان ١1/7‏ 
وما بعدها , والمختصر لابن اللحام ص ١556١74‏ » وتيسير التحرير لمحمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه ١45/14‏ وما بعدها . 


(5) في ح؟ ( الطهر ) . 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاإستحاضة 


و حكم من وطئ امرأته وهي حائض ]0 

المسالة الثالئة : 

اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته”"© وهي حائض : 

فقال مالك والشافعي وأبوحنيفة : يستغفر الله ولا شيء عليه" . 

وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار أو بنصف دينار”" . 

وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار » وإن 
وطئع ف انقطاع الدم فنصف دينار©» . 

وسبب اختلافهم ف ذلك » اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة 
في ذلك أو وهيها©” . 


. ١ح نهاية (59/] ) من‎ )١( 

(؟) انظر : التفريع 1 والاستذكار 75/9 » والإشراف :8/١‏ » والعارضة 27١1/١‏ 
» والمهذب مع المجموع 847/1 » والتهذيب 7٠٠0/١‏ » والاحتيار لتعليل المختار 
١‏ والدر المختار مع شرحه رد المحتار 91//١‏ 798-17 . 
وانظر : الأوسط ؟9/7. 7177-9 . 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كقول بقية الأئمة . انظر : الهداية 74/١‏ » والمغنئي 
0 . 

(") انظر : الهداية 54/١‏ » والمغئ 417»417/١‏ . قال في الإنصاف 701/١‏ », عن هذا 
القول : وهو المذهب » وذكر روايات أخرى عن أحمد . 

(5) انظر : الأوسط 7١١/7‏ » فقد نسبه إلى الأوزاعي وقتادة . 

(0) هذه الكلمة ( أو وهيها ) ساقطة من ح١‏ » ح” . 
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وذلك أنه روي عن ابن عباس . عن البي وه في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض أنه يتصدق بدينار » وروي عنه بنصف دينار" . 

وكذلك روي أيض”" في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في 
الدم فعليه دينار » وإن وطئ قُُ انقطاع الدم فنصف ند : 


» 818/١ والبيهقي ف السئن‎ » 7572745/١ هذا الحديث أخرحه أحمد في المسند‎ )١( 
ء7+.679/١ والمشهور فْ هذا الحديث رواية الشك » وقد أخرحه أحمد في المسند‎ 
» رقم 754 - كتاب الطهارة » باب ف إتيان الحائض‎ » 181١/١( وأبوداود ب السنن‎ 
. وغيرهم‎ » ١91/١ والنسائي‎ 
ومال ابن المنذر قْ الأوسط إلى عدم‎ » 7١18-17117/١ وصححها الألباني في الإرواء‎ 
. 7١17/9 ثبوته‎ 
أما الرواية الي وردت بنصف دينار » فقد أخرجها أحمد ف المسند أيضاً ١/079؟ ء‎ 
») رقم 755 - كتاب الطهارة » باب : ف إتيان الحائض‎ » 187/١( وأبوداود في سننه‎ 
. وأخرحه غيرهم‎ » 3١8/١ والنزمذي فْ سننه . انظر : العارضة‎ 
وأحمد في المسند‎ , 8794-87/8/١ والرواية الي وردت بالتفصيل » أخرجها عبدالرزاق‎ 
. وغيرهما‎ » "1١ 
رقم‎ 2» 187/١( وأبوداود قْ سئنه‎ » 795/١ ورواية حمسي دينار » أخرجها الدارمي‎ 
. ) كتاب الطهارة » باب ف إتيان الحائض‎ - 5 
وانظر تفصيل الكلام على هذه الرواية في المهداية للغماري ؟/85-17 » وانظر رسالة‎ 
. 4 الألباني ( آداب الزفاف ) ص‎ 
. 3١7-؟.9/؟‎ . وقد ذكر في الأوسط ستة أقوال ومن قال بها وأدلتهم‎ 

. كلمة ( أيضاً ) ساقطة من ح١ » وف ح؟ ( وكذلك أيضاً روي ) » بالتقديم والتأخير‎ )١( 
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وروي في هذا الحديث » يتصدق بخمسي” دينار » وبه قال 
الأوزاعي”؟ . 

فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها . 

ومن لم يصح عنده شيء منها” , وهم الجمهور . عمل على 
الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يقبت بدليل . 


)١(‏ في ح١‏ ( بخمسين ) » وقد صحح في الحامش ( بخمس ) » والذي ورد في الحديث 
( بخمسي دينار ) بالتثنية . 

. (7) رواه عنه الدارمي 707/١‏ » وابن عبدالبر في الاستذكار 75/7 . 

5) في ح١‏ ربه). 

(4) هذه الجملة ( شيء منها ) ساقطة من ح١‏ » ح”7 . 
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0 كيف تتطهر المستحاضة كله 


المسالة الرابعة : 

اختلف العلماء في المستحاضة : 

فقوم أوحبوا عليها طهرأً واحداً فقط » وذلك عندما ترى أنه قد 
انقضت حيضتها باحدى”" تلك العلامات الي تقدمت » على حسب 
مذهب هؤلاء في تلك العلامات”” . 

وقولك لذن أ جر اعلها غير واحدا 6 التسيرا قبت 

فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة . 

وقوم استحبوا ذلك ها » ولم يوجبوه عليه" . 

والذين أوحبوا عليها طهرأً واحدأً فقط , ه.: مالك؛ والشافعي »: 
وأبوحنيفة » وأصحابهم » وأكثر فقهاء الأمصار” , وأكثر هؤلاء 


. ١ح كلمة ( قد ) ساقطة من‎ )١( 

. في ح٠ء ح؟ ( أحد ) » والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) راحع ذلك ف المسألة السادسة من الباب الثاني » ص 4١07‏ . 

(54) في ح” ( ولم يوحبوا ) بحذف الضمير . 

(5) في ح » ح؟ (هو) ء وف ح١ء‏ كتب ف الامش : ( هوف الأم : هو ) » والمثبت هو 
الموافق للسياق . 

(1) انظر : مختصر الطحاوي ص2757 والتحفة 77618611/١‏ » والمبسوط 84/١‏ » والتفريع 
0١‏ » والكافي 98/١‏ , والأم 5165/١‏ ء » واحقلاف مالك والشافعي بهامش 
الأم 57/١‏ ء والمختصر ص١١‏ »ء والمهذب مع المجموع ؟/14724940 . 
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أوجبو(" عليها أن تتوضأ لكل صلاة 4 وبعضهم لم يوجب ذلك عليها إلا 
استحبابا » وهو مذهب مالك2" . 


, ع ع ع 
وقوم أخحر غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر" لكل 
صلاة9 . 
وقوم رأوا أن الواحب أن تؤخر الظهر إلى أُوَّل العصر ثم تنطهر”” 
وتجمع بين الصلاتين» وكذلك تؤحر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت”) 


وهو مذهب الحنابلة . انظر : المختصر ص 15610 » والحداية 55/١‏ » والمغئي 471١/١‏ . 
وانظر في ذكر الأقوال ومن قال بها : الاستذكار 55-8-0/7 . 

. في ح١ءح؟ : ( أوجب ) ء على الإفراد‎ )١( 

(1) انظر : التفريع 7١4/١‏ » والاستذكار 50/7 » والمنتقى ا ؛ ونسبه إليه أبوداود 
في السنن 7١8/١‏ . 

(7) في ح”؟ ( تطهر ) » بتاء واحدة . وتتطهر .معنى تغتسل . 

(4) ذكره ف اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهماء الذي في هامش الأم 57/١‏ » 
عن علي #ه » تغتسل لكل صلاة » وذكره أبوداود عنه في سننه 7١5/1١‏ . 
وانظر : الاستذكار 51»60/7 » ومصنف عبدالرزاق ١/ه.086.”‏ . 
ورواه أيضاً عن ابن عباس وابن الزبير #5 . 

2 ال ا ل للا 

في النسخ المطبوعة هكذا . 
)١(‏ كلمة ( وقت ) ساقطة من ح١‏ . 
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العشاء » ”“[وتتطهر طهرا ثانيً] "© وتجمع بينهما » ثم تتطه ر”" طهرً"» 
الثا لصلاة الصبح”؟ » فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة . 


00( 
2( 
له 
0( 
ف 


ف 


“[وقوم رأوا أن عليها طهر واحدا في اليوم والليلة] 29 . 


ومن هؤلاء من لم يحد لها(" وقتا » وهو مروي عن علي ذه ". 


هذه الجملة بين المعقوفتين ساقطة من ح١‏ » ومثبتة في الحامش . 

نهاية (9/ب) من ح١‏ . 

في ح١‏ ( طهر ) بالرفع » بدلاً من ( طهراً ) » بالنصب . 

ف ح١‏ ( الفجر ) بدلاً من ( الصبح ) . 

انظر : الاستذكار 07/7 » قال : وهو قول إبراهيم النخعي » وعبدالله بن شداد ء 
وذكره أبوداود عنهما . انظر : السنن 7١8/١‏ . 

هذه الفقرة بين المعقوفتين ساقطة من ح١‏ . 

وهذا القول مروي عن علي ذَبِه . انظر : سئن أبي داود 7١7/١‏ © وانظر : الاستذكار 
. 

في حءح١‏ (له). 

وعلي ذنه » قد نسب إليه القول الثاني ؛ أنها تغتسل لكل صلاة في آخحرين من 
الصحابة ون » كما في الاستذكار 51/7 . وكماني سنن أبي داود 7١7/١‏ » كما 
نسب إليه في الاستذكار 05/7 القول الرابع » أنها تغتسل ف كل يوم مرة » ف أي 
وقت شاءت وليس عند الظهر » وعند أبي داود 7١7/١‏ » نسب إليه وإلى ابن عباس . 
عن طريق سعيد بن جبير التخيير بين الاغتسال لكل صلاة » أو الغسل لكل صلاتين » 
فيكون هذا قولاً ثالنا لعلي 5ه . 
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ومنهم من رأى أن(" تتطهر من ظهر إلى ظهر”" . 


. ) في ح( أنها‎ )١( 

9؟) الاستذكار 57/97 . 
هذه اللفظة ( من ظهر إلى ظهر ) حصل فيها اختلاف » فقد أوردها المولف هنا وكما 
ف الاستذكار ومصادر أخرى ء بالطاء المهملة» ( من طهر إلى طهر ) » إلا في نسخحة ح؛ 
كأنها بالظاء المعجمة ( من ظهر إلى ظهر ) » وبعد النظر في هذه اللفظة في المصادر 
المشار إليها » رأيت أن أثبتها هكذا » ( من ظهر إلى ظهر ) » بالظاء المعجمة » ومما يؤيد 
أن المولف يريد هذا » أنه فرع على القول الرابع المقتضي أن تغتسل غسلاً واحداً في اليوم 
والليلة » أقول : فرع عليه قولين » أحدهما : قول علي دنه » أنها تغنسل في أي وقت 
ف اليوم والليلة » والثاني : ينبغي أن يكون من ظهر إلى ظهر » أي عند الظهر » ولمر 
جعلنا الكلمة بالطاء المهملة ( من طهر إلى طهر ) لرحع إلى القول الأول في المسألة ) 
وهو يقيناً لا يريد هذا . 
وعند أبي داود 7١١/١‏ وردت باللفظين (من طهر إلى طهر) بالطاء المهملة 3١8/١‏ 
وي 5١١/١‏ ( من ظهر إلى ظهر ) بالظاء المعجمة » وذكر بإسناده من طريق مالك » 
عن سعيد بن المسيب ( من ظهر إلى ظهر ) » ثم ذكر عن مالك أنه يظن أن روايتها 
هكذا بالظاء المعجمة » إنما هو وهمء وأن الناس قلبوها » وإنما هو ( من طهر إلى طهر ) 
بالطاء . وانظر : المغئي 448/١‏ . 
والخطابي رحمه الله قد استحسن هذا في معالم السنن 7١17/١‏ وقواه . 
وفي المنتقى 1717/١‏ » ذكر الباحي من تابع مالك على هذا التوهيم » لكنه قال : وقد 
بين عبدالكريم الجزري في روايته عن سعيد بن المسيب أنه ( من ظهر إلى ظهر ) بالظاء 
المعجمة » فقال : تغتسل كل يوم مرة عند صلاة الظهرء قال : وعبدالكريم حافظ؛ ثم 
وجّه رحمه الله هذه الرواية . 
وابن العربي في العارضة 7١1/١‏ لم يستبعد الرواية بالظاء المعجمة » ووجهها بنحو ما 
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فيتحصل ف المسألة(" بالجملة أربعة أقوال : 
١‏ - قول : إنه ليس عليها إلا طهر”" واحد فقط عند انقطاع 


ذكره الباحي في المنتقى » ول يوافق الخطابي فيما ذهب إليه » فقال عن الخطابي : إنه 
استبعد هذه الرواية ( أي رواية الظاء المعجمة ) » ثم قال بعد كلام له : والذي استبعد 
صحيح . .17١١/١‏ 

وف اختلاف مالك والشافعي الذي بهامش الأم 51/١‏ » وردت ( من ظهر إلى ظهر ) 
بالظاء المعجمة . 

وورد في الأم 7١9297048/1/‏ » باب المستحاضة » ورد بالطاء المهملة في الموضعين . 
ويظهر لي أن ما يويد الرواية بالظاء المعجمة » أي ( من ظهر إلى ظهر ) الي وحهها كل 
من الباحي وابن العربي » أقول مما يؤيدها ما ذكره ابن حزم في المحلى 7١15/7‏ , عن 
عائشة رضي الله عنها » أن المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر » وهو من 
طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ومثله عن ابن عمر وأنس . انظر : 
مصنف عبدالرزاق 705/١‏ » عند صلاة الظهر . 

وابن عبدالبر لما أورد هذا الأثر ؟/57 » وذكر توهيم مالك لمن حدثه به قال : ليس 
ذلك بوهم ؛ لأنه صحيح عن سعيد » معروف عنه من مذهبه في المستحاضة » تغتسل 
لكل يوم مرة من طهر إلى طهر . [هكذا وردت في الكتاب بالطاء المهملة وهو خطأ من 
الطابع » وإنما هي بالظاء المعجمة كما يقتضيه السياق] . فكأنه يويد صحة هذه الرواية 
كما ذهب إليه من بعد كل من الباحي وابن العربي . 

انظر : شرح معاني الآثار ٠١17-94/1١‏ » والمغي 458/١‏ . 


. ١ح هذه الكلمة ( في المسألة ) » ساقطة من‎ )١( 
. في ح؟ (طهرا)ء والصحيح هو ما أثبت‎ )0( 
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دم الحيض() : 

. وقول" : إن عليها الطهر لكل صلاة‎ - ١ 

م« - وقول” : إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة . 

؛ - وقول : إن عليها طهراً واحدا” في اليوم والليلة . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة » هو اختلاف” ظواهمر 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

وذلك أن الوارد© في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث: 


واحد منها متفق على صحته » وثلاثة مختلف فيها . 


أما المتفق على صحته , فحديث عائشة » قالت : جاءت فاطمة 
امرأة استحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة » فقال لها وق : ,رلا" . إنما 


. نهاية (58/أ) من ح3‎ )١( 

(5) ف ح١‏ ( وقول على أن عليها )» بزيادة حرف ( على ) في الموضعين . ولا وجه لذلك . 
(") في ح١‏ ( طهرٌ واحدّ ) بالرفع » والصحيح ما أثبت . 

(4) هذه الجملة ( هو اختلاف ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) في ح١‏ ( الوارده ) بالهاء . 

(5) في ح ( ابنة ) . 

() حرف (لا) ساقط من ح1ح7ء والمثبت من ح. وهو الموافق لما في مسلم 7517/١‏ . 
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ذلك عرق”" , وليست بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ‏ 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لد 


وفي بعض روايات هذا الحديث : « وتوضئي لكل صلاة » , 


وهذه الزيادة لم يخرجها البحاري ولا مسلم ء وخرّحجها أبوداود, 
وصححها قوم من أهل الحديث9) 5 


000 
ف 


0) 


نهاية (1١/ب)‏ من ح . 

متفق عليه » كما قال المولف » وقد تقدم ص807” » ه ه . 

وقد روي عن عدد من الصحابة و . أحرحه البخاري . انظر الفتح (7807-7701/1 ع 
رقم 77 - كتاب الوضوء » باب غسل الدم ) » والترمذي . انظر العارضة -91١17/١‏ 
4 » والنسائي ف سننه 185-١8/١‏ » وغيرهم . 

وانظر : الحداية للغماري 26:854/7 . 

انظر : سنن أبي داود 7١5/١‏ . وممن صحح الحديث وحسنه بهذه الزيادة التزمذي . 
انظر العارضة ١948/١‏ . وانظر : الهداية للغماري 80/7 » فقد ذكر من صحح هذه 
الزيادة . 


تنبيسه : قول المولف : وهذه الزيادة لم يخرحها البخاري ولا مسلم . فيه نظر . 


فإن البخاري بعد أن أورد الحديث بسنده قال في آخره : وقال أبي [القائل هو هشام بن 
عروة كما بينه الحافظ] : ( ثم توضئي لكل صلاة » حتى يجيئ ذلك الوقت ) . 

قال الحافظ رحمه الله في الفقح 377/١‏ : وادعى بعضهم أن هذا معلّق » وليس 
بصواب» بل هو بالإسناد المذكور » عن محمد » عن أبي معاوية » عن هشام » وقد بين 
التزمذي ذلك ف روايته . 


ثم قال: وادعى آخر أن قوله : ( ثم توضئي ) , من كلام عروة موقوفا عليه » وفيه نظر؛ 
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والحديث الثاني : حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش'"" ع 


امرأة عبدالرحمن بن عوف”” , أنها استحيضت » فأمرها رسول الله عي 
أن تغتسل لكل صلاة . وهذا الحديث » هكذا أسنده ابن" إسحاق عن 


لأنه لو كان كلامه لقال : ثم تنوضاً بصيغة الإخبار » فلما أتى بصيغة الأمر » شاكله 
الأمر الذي في المرفوع » وهو قوله : ( فاغسلي ) . 

وقد نقل الغماري كلام الحافظ هذا » مقتصراً على الفقرة الثانية » ثم قال بعد نقله 
لكلام الحافظ » قلت ( أي الغماري ) : وبينه رواية التزمذي . وهذه الجملة في الحقيقة 
هي من كلام الحافظ , الذي لم ينقله الغماري عفى الله عنه » كما يتبين لك من كلام 
الحافظ السابق . 

- انظر : الهداية 85/7 » وقد نقل عدّة روايات » تويد هذه الرواية » وليس هذا من 
مقصودنا » لكن المقصود هو التنبيه على قول المؤلف رحمه الله : إن هذه الزيادة لم 
يخرجها البخاري » وقد حصل المقصود . 


)١(‏ هي أم حبيبة بنت جححش رضي الله عنها » وفي تعيين اسمها اضطراب كثير » فقيل : هي 


حبيبة أم حبيب » وقيل : اسمها حمنة » وكنيتها أم حبيب أو أم حبيبة » وقيل : بل اسمها 
زينب » وهي زوجة عبدالرحمن بن عوف طن . 
- انظر : الطبقات 47751/48 217 وأسد الغابة 7١4:59:6894/1/‏ » وشرح صحيح 7 


مسلم للنووي 4677/5 7 » وفتح الباري 477/١‏ » والتقريب صه90274/, . 


(1) هو عبدالرحمن بن عوف بن الحارث الزهري » أحد العشرة » أسلم قليما » ومناقبه 


كثيرة» وكان غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا به توفي سنة ثنتين وثلاثين» وقيل 
غير ذلك. - انظر : الطبقات 1١5/7‏ »ء والعبر 74/١‏ . 


(7) في ح ( إسحاق ) » بدون كلمة ( ابن ) . 


وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم » إمام المغازي » صدوق يدلس » رمي 


اه - 


الباب الثالث معرقة أحكام الحيض والاستحاضة 


الزهري”" ث وأما تحاف :ايسا الزهري » فإنما روواعنه أنها 
استحيضت» فسألت رسول الله ييه . فقال لما : , إنما هو عرق وليس”") 


000 


ف 


بالتشيع والقدر » كان بحرا من بحور العلم » ذكياً حافظاً , طلبا للعلم » إخباريا نسابة 
علامة » قال شعبة : هو أمير المومنين في الحديث » وقال ابن معين : هو ثقة وليس 
بحجة» وقال أحمد : هو حسن الحديث . توق سنة حمسين أو أحدى وحمسين ومائثة . 
انظر : العبر ١50/1١‏ »ء والتقريب ص4577 . 

وروايته هذه أحرجها أحمد . انظر : المسند 3717/5 » وأبوداود في سننه 21957/١(‏ رقم 
6 - كتاب الطهارة » باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )48/١(‏ » وغيرهم . 

وقد رواه عن الزهري » كما هي رواية ابن إسحاق » سليمان بن كثير » عند أبي الوليد 
الطيالسي » ذكره أبوداود 7٠١4/١‏ . وقد أشار إلى ذلك صاحب الحداية 11/7 , كما 
أخرج أبوداود من طريق أبي سلمة » قال : أخخيرتى زينب بنت أبي سلمة » أن امرأة 
كانت تهراق الدم » وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف , أن رسول الله ييه أمرها أن 
تغتسل عند كل صلاة وتصلي . سنن أبي داود 30 . 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري » أبو بكر الفقيه الحافظ ‏ 
متفق على حلالته وإتقانه. توفي سنة أربع وعشرين ف رمضانء عن أربع وسبعين سنة . 
- انظر : العبر ١11١/١‏ » التقريب ص05ه . 

ف ح ( وليست ) » بإثبات تاء التأنيث . وقد ورد بهذه اللفظة في الموطأ ص7 » 
وعند البخاري. انظر: الفتح »470/١(‏ رقم 7٠١‏ -كتاب الحيضء باب إقبال الحيض). 
وباللفظ المثبت أخرجه البخاري . انظر الفتح 2409/١1‏ رقم 07 - كتاب الحيض » 
باب الاستحاضة ) » ومسلم 717/١(‏ » رقم 787/17 - كتاب الحيض » باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها ) . وقد سبق التنبيه إلى ذلك ص 79١‏ . 


وقد ذكر أبوداود أصحاب الزهري الذين رووه عنه » على خلاف ما رواه ابن إسحاق . 


لامع - 


الباب الثالث معرقة أحكام الحيض والإستحاضة 


بالحخيضة )»2 وأمره(" أن تغتسل وتصلي » فكانت”" تغتسل لكل صلاة 2 
على أن ذلك هو الذي فهمت منه» لا أن ذلك منقول من لفظه”" 
ل 9), ومن هذا" الطريق خرّجه البخاري" . 

وأما الغالث : فحديث أسماء بنت”" عميس أنها قالت : يا رسول 
الله » إن فاطمة بنت* أبي حبيش استحيضت » فقال رسول الله و : 
لتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً » وللمغرب والعشاء غسلاً 


واحدا » وتغدسل للفجر » وتتوضاً" فيما بين ذلك » . تخرّحه أبوداود» 


(1) في ح١‏ ( فأمرها ) » بالفاء . 

0) في ح١‏ ( وكانت ) » بالواو . 

(5) نهاية )]/4٠0(‏ من ح١‏ . 

(4) انظر : الأم 57/١‏ » والاستذكار 07/7 . 

(5) في ح ( ومن هذه الطريق ) . 

(1) انظر : فتح الباري (475/1 » رقم 17 - كتاب الحيض » باب عرق الاستحاضة » 
ومسلم (2771/1 رقم 774/77 -كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها)» 
وأخرحه غيرهما . انظر : جامع الأصول 7737-159/1 . 

(0) في ح ( ابنة ) » في الموضعين . 
وهي أسماء بنت عميس بن مُعْد بن تيم؛ أسلمت وهاجحرت مع زوجها حعفر رضي الله 
عنهما » توق عنها فتزوجها أبوبكر, ثم من بعده علي وتوفيت بعده رضي الله عنهم 
أجمعين . 
- انظر : الطبقات 78/8 » وأسد الغابة 54/1 ١‏ » والتقريب ص57/ . 


(8) في ح١‏ ( وتوضأ ) » بتاء واحدة . 


لثلإاهمع - 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


وصححه أبومحمد بن حزم”" . 

وأما الرابع : فحديث حمنة بنت”2 جحش » "[وهو أنها قالك: + 
كنت أستحاض حيضة كفيرة9» شديدة » فأتيت البي وَل » أستفتيه 
وأخبره » فوجدته في بيت أخ زيدب”* بنت جححش » فقلت : يا رسول 
الله » إني أستحاض حيضة كثيرة”© شديدة فما تأمرني فيها » قد منعتيئ 
الصيام والصلاة » فقال : «« أنعت لك الكرسف”" ؛ فإنه يذهب الدم », 
قالت : هو أكثر من ذلك » قال : « فتلجمي2 » » قالت : هو أكثر من 


)001 انظر : سنن أبي داود 7١17/1(‏ » رقم 7457 - كتاب الطهارة » باب من قال تجمع بين 
الصلاتين ...) » وانظر : المحلى 5176311/7 ء وسنن الدارقطئ 7156518/١‏ . 

(5) في ح (ابنة ) . 

(5) هذه الفقرة إلى قوله ( فقال رسول الله يه : وهذا أعجب الأمرين إلي ) ص47 » 
ساقطة من ح » ومن ح” » ومن النسخ المطبوعة , انظر : الهداية للغماري 99/7 . 
وهذه الفقرة تمئل نص الحديث » ومما يؤيد إثباتها . أن المؤلف سبق أن ذكر طرف 
الحديث » ثم قال : وسيأتي الحديث بكماله بعد » عند حكم المستحاضة في الطهر ء 
وذلك ص477؟ 2 475 . 

(5) في ح١‏ ( كبيرة ) » والمثبت من سنن أبي داود 199/١‏ »ء والزمذي 701/١‏ . 

(5) هي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رباب الأسدية » توفيت سنة عشرين في خلافة 
عمر رضي الله عنهما . 
- انظر : العبر ١8/١‏ ء والتقريب ص47/ . 

(5) في ح١‏ ( كبيرة ) » والمثبت من سنن أبي داود ١13/١‏ ء والترمذي 701/١‏ . 

(0) الكرسف : القطن . انظر : جامع الأصول لابن الأثير 853/9 . 

(8) تلجمي : التلجم كالاستثفار » وهو أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في 
شيء آخر قد شدّته على وسطها , بعد أن تحدشي قطنا » فتمنع بذلك الدم أن يجري أو 
يقطر . المرحع السابق في الموضع نفسه . 


اعمج ع سام 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والإستحاضة 


ذلك » قال : بر فاتخذي ثوباً » » قالت : هو أكثر من ذلك » إنها ثب(" 
ا ال البي كله : , سآمرك بأمرين””" , أيهما صنعت”" أجزأ عنك 
من الآخر , فإن قوبت عليهما فأنت أعلم , فقال" ها : إنماهي 
ركضة من ركضات” الشيطان , فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في 


(1) أئج : تججت اماء أئجه جا » إذا أسلته وأجريته بكثرة » أرادت أن دمها يجري جريا 
كثيراً .2 المرجع السابق في الموضع نفسه . 

(؟) عند التزمذي :7١07/١‏ (بأمرين » أحدهما : الغسل مرة » الوضوء لكل صلاة» والثاني : 
الغسل لكل اثنين مجموعتين » والصبح ...) . هكذا اثنين بالتذكير . 

(7) عند أبي داود ٠٠١/١‏ ( فعلت ) . 

(4) كلمة ( من الآخر ) ساقطة من ح١‏ » وهي ليست عند الترمذي » وقد أثبتها من سنن 
أبي داود ١‏ وفيها : ( وإن قويت ) بالواو » بدلاً من الفاء . 

(0) الموحود في ح١‏ ( قال : إنماهي ) » وعند الترمذي 7١7/١‏ ( فقال : إنماهي ...) 
بإسقاط كلمة (لها ) وإثبات الفاء » وعند أبي داود 7٠٠١/١‏ : ( قال لها: إنماهذه 
...) بإسقاط الفاء من قوله ( فال ) » وإثات كلمة (لحا ) » وقد رأيت أن الجمع بين 
الروايتين هو المناسب . وإثبات الضمير كما هو في ح١‏ وعند الترمذي » بدلاً من اسم 
الإشارة عند أبي داود . 

(1) كلمة ( ركضات ) ليست في ح١‏ » وليست عند التزمذي » وقد أثبتها من أبي داود . 
ومعنى الركضة : الدفعة » أي إن الشيطان قد حرك هذا الدم » وليس بدم حيض معتاد . 
قاله ابن الأثير في جامع الأصول 4/7 . ثم نقل عن المنطابي قوله : إن الشيطان قد 
وجد بذلك طريقا إلى التلبييس عليها في أمرها وشأن دينها » ووقت طهرها وصلاتها » 
حتى أنساها ذلك » فصار ف التقدير » كأنه ركضة نالتها من ركضاته . انظر : معالم 
السنن مع السئن 7٠١/١‏ . 


دامع - 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


أربعا”" وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها , ”“وصومي . فإن 
ذلك يجرئك . وكذلك فافعلي في كل شهر” , كما تحيض النساء 
وكما يطهرن . لميقات حيضهن وطهرهن, وإن”» قويت على 
أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر, ثم تغتسلين”, (وتجمعين بين 
الصلاتين)9" , الظهر والعصر”” . ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشا. 
ثم تغتسلين" , وتجمعين بين الصلاتين , فافعلي”" , وتغتسلين مع 
الصبح وتصلين< 2 (' '"“فافعلي, وصومي إن قريت على ذلكء, قال9" 


(1) عند الزمذي ١‏ 7 : ( أربعة ... أو ثلاثة ...) بالتأنيث » وعند أبى داود ٠.١/١‏ 
وتلذنا ينين أن ا ... بالتذكير والتقديم والتأخير . ْ 

(؟) في ح١‏ »ء زيادة كلمة ( فصلي ) » وهي عند التزمذي » وليست عند أبي داود . 

(*) هذه الجملة ( في كل شهر ) ليست ف ح١‏ » وليست عند التزمذي . 

(4) عند الترمذي ١‏ فإن ) » بالفاء . 

(5) في ح١‏ ( تغتسلي ) » والمثبت من أبي داود والترمذي . 

(1) هذه الجملة ( وتجمعين بين الصلاتين ) مثبتة من أبي داود » أما في ح١‏ » وعند الترمذي 
فهي هكذا : ( حين تطهرين وتصلين ) . 

(0) ف ح١ء‏ زيادة كلمة ( جميعا ) » وهي كذلك عند الترمذي . 

(8) ( ثم تغتسلين ) » هذه الكلمة ليست ف ح١‏ » وقد أثبتها من أبي داود والزمذي . 

(9) ( فافعلي ) » هذه الكلمة ليست في ح١‏ » وقد أثبتها من أبي داود والنزمذي . 

)٠١١‏ هذه العبارة في ح١‏ » هكذا : ( وتغتسلين ثالثاً للصبح )؛ وعند أبي داود : ( وتغتسلين 
مع الفجر فافعلي ...) 7301/١‏ »2 والمثبت من التزمذي 3١7/١‏ . 

. في ح١ زيادة كلمة (وكذلك)» وهي أيضاً عند النزمذيء لكنها ليست عند أبي داود‎ )١١( 

 دواد ف ح١ ( فقال ) » بزيادة الفاء » وكذلك عند الترمذي » والمثبت من س: سنن أبي‎ )١١( 


وهو المناسب . 


لادنقة ب 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والإستحاضة 


رسول الله يله : وهذا أعجب الأمرين إلي 6 : 
ففيه أن رسول الله2" يله خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر 
واحد عندما ترى" أنه قد انقطع دم الحيض » وبين أن تغتسل في اليوم 


)١(‏ نهاية السقط في ح » ح؟ » وفيهما بدأت الفقرة بقوله : : (وفيه )» أما في نسخة حء 
المغبت منها النص » فقد وردت هكذا : ( وهذا أعجب الأمرين إلى حمنة أن رسول الله 
يل ...) . والذي يظهر لي أن اسم حمنة مصحف عن كلمة ( ففيه ) ؛ إذ أنه لا موضع 
لذكر اسم حمنة ولا مناسبة والله أعلم . وقد تصرفت بالعبارة للربط بين الفقرتين » 
فأثبتها بالفاء هكذا ( ففيه ) » بدلاً من الواو ( وفيه ) . 
وأيضاً فجملة : ( وهذا أعجحب ...) ليست واضحة في ح١‏ » وأثبتها من أبي داود » 
وعند الترمذي : ( وهو أعجب ) . ثم إن أبا داود قال : ورواه عمرو بن ثابت عن ابن 
عقيل : فقالت حمنة : فقلت : هذا أعجب الأمرين إلى » لم يجعله من قول النبي وَل ؛ 
جعله من كلام حمنة » ثم قال : وعمرو بن ثابت رافضي » رجحل سوء » ولكنه كان 
نوناق اطدوةا ىد 
والحديث أخرجه أحمد في المسند 47/5 » و أبوداود في سننه (149/1 2 رقم 141 - 
كتاب الطهارة » باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) » والترمذي في سننه 
9 وقال : هذا حديث حسن صحيح » وهكذا قال أحمد بن حنبل : وهو 
حديث حسن . انظر : السئن مع العارضة 7١4/١‏ . وقد سبقت الإشارة إليه ص 237١1‏ 
ها ع. 
واللفظ الذي ساقه به المولف قريب من لفظ الحديث عند أبي داود » مع الاختلاف في 
بعض الألفاظ » وهو أقرب إلى اللفظ عن الترمذي . وانظر: طريق الرشد .546»44/١‏ 

. ١ح نهاية (40/ب) من‎ )١( 

() كلمة ( ترى ) كتبت في ح١‏ ء بالألف الممدودة هكذا : ( ترا ) ٠‏ 


/اهة 3-7 


الباب. الثالثش معرفة أحكام ١‏ لحيض والإستحاضة 
والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنت عميس » إلا أن هنالك ظاهره 
على الوجوب . وهنا على التخيير . 

فلما احتلفت ظواهر هذه الأحاديث 3 ذهب الفقهاء قُ تأويل هذه 
الأحاديث أربعة مذاهب : 

5 - ومذهب الترجحيح”" . 

* - ومذهب الجمع”" . 


ع - مذهب البناء . 

والفرق بين الجمع والبناء » أن الباني” ليس يرى أن هنالك تعارضاً 
فيجمع”'' بين الحديثين . وأما الجامع”" » فهو يرى أن هنالك تغارضا إن 
الظاهر » فتأمل هذا » فإنه فرق بيّن . 


)001 التزحيح : تغليب بعض الأمارات على بعض على سبيل الظن . هكذا عرّفه في البرهان . 
وعرفه ابن اللحام في المختصر بقوله : (« تقديم أحد طرق الحكم لاختصاصه بققوة في 
الدلالة » . وقد أورد المحقق في الحامش بعض التعريفات . 
- انظر : البرهان 147/7 2١١‏ وعختصر ابن اللحام ص158١»‏ وانظر : التحرير ص75 2 
ونهاية السول 177761771 , واللمع ص” , وانظر : الوصول إلى الأصول 77/9" . 

() نهاية (75/ب) من ح3 . 

(7) في ح" ( الثاني ) » بدلاً من قوله ( الباني ) هنا . 

(9) في ح” ( فجمع ) » بصيغة الماضي . 

(©) ف ح١(‏ وأما الجمع ) . 
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الباب الثالث ش معرقة أحكام الحيض والاستحاضة 


أما من ذهب مذهب الترجيح ؛ 

فقد("© أذ بحديث فاطمة بنت”2 أبي حبيش لمكان الاتفاق على 
صحته » ("“وعمل على ظاهره. أعين أنه لم يأمرها ييِرْ بغسل لكل صلاة» 
ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد »ولا بشيء من تلك المذاهمب 1 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبوحنيفة وأصحاب هؤلاء » وهم 
امهو 

“ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه » وهي 
بالوضوء لكل صلاة » أوجب ذلك عليها] ”© . 

ومن لم تصح عنده ؛ لم يوحب ذلك عليها . 

وأما من ذهب مذهب البناء » فقال : إنه ليس بين حديث فاطمة 


)2( الأمر 


() في ح» ح٠ء‏ النسخ المطبوعة ( فمن ) » بدلاً من قوله هنا ( فقد ) . والمثبت هو الموافق 
للسياق . 

(5) في ح ( ابنة حبيش ) . 

() هذه (و) الواو زدتهاء وليست فْ شيء من النسخ المخطوطة ولا الطبوعة ؛ لكن السياق 
يقتضيها » خاصة إذا اختزنا كلمة ( فقد ) من نسخة ح7 » بدلاً من كلمة ( فمن ) في 
النسختين الآخريين » والله أعلم . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح3 . 

(5) في ح ( وهو ) بالتذكير . 

© في ح١‏ ( فإن ) بالفاء 3 
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الباب الكالث معرقة أحكام الحيصض والإستحاصة 


الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة . 

فإن”؟ حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن(" السؤال » هل ذلك 
الدم حيض بنع الصلاة أم لا . فأخبرها رسول الله يله أنها ليست بحيضة 
تمنع الصلاة » ول يخبرها فيه بوجوب الطهر” أصلاً» ل لكل صلاة 
ولا عند”' انقطاع دم الحيض » وفي حديث أم حبيبة أمرها" بشيء 
واحد وهو التطهر لكل صلاة . 

[لكن للجمهور أن يقولوا : إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز » فلو كان واحباً عليها الطهر لكل صلاة] © لأخبرها بذلك . 


. في ح؟ ( وأن ) بالواو‎ )١( 

(5) في ح١‏ ( على السؤال ) , بدلاً من (عن ) . 

(1) في ح١‏ ( الصلاة ) ؛ بدلا من قوله هنا ( الطهر ) » وقد صحح في الهامش بكلمة 
( الوضوء ) . 

(5) كلمة ( أصلاً ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) حرف ( لاح ساقط من ح” » وق ح » تم استدراكه فكتب بين الكلمتين . 

(5) في ح7 ( عن ) » بدلاً من قوله هنا عند ) . 

(9) نهاية (41/]) من ح١‏ . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ح؟ . 
وانظر : في مسألة تأخير البيبان عن وقت الحاحة : التمهيد لأبي الخطاب 790/79 ,2 
والمختصر لابن اللحام ص ١75‏ » والمسودة ص١١‏ وما بعدها . 
وانظر : فواتح الر موت ”7594/7 » وتيسير التحرير ١74/7‏ » والبرهان 21١5/١‏ 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


ويبعد أن يدعي مدّع'" أنها كانت تعرف ذلك » مع أنها كانت 
تحهل الفرق بين الاستحاضة والحيض . 

وأما تركه يِه إعلامها بالطهر الواحب عليها عند انقطاع دم 
الحيض فمضمن”" في قوله : إنها ليست بالحيضة ؛ لأنه كان معلوماً من 
سنته يي أن انقطاع دم الحيض يوجب الغسل”” . 

فإذاً إنما9» لم يخبر ها بذلك ؛ لأنها كانت عالمة به » وليس الأمر 
كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة » إلا أن يدّعي مدع أن هذه الزيادة 
لم تكن قبل ثابتة وثبتت”2 بعد . 

فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة : هل الزيادة نسخ أم لا" ؟ 


.والإحكام لابن حزم 4/1/١‏ ؛ واللمع ص؟؟ » ومنتهى الوصول والأمل ص١4١‏ » 
وإحكام الفصول ص7١"‏ . 

. كلمة ( مدع ) ساقطة من ح؟‎ )١( 

. ) فضمن ) » بدلاً من قوله هنا ( فمضمن‎ ( ١ في ح‎ )١( 

(0) تقدمت الأحاديث الدالة على ذلك ؛ ومنها ما ورد ص الالاء ه ١اء‏ ص5717) هاه . 

(4) في ح١‏ ( إنها ) . 

(ه) في ح١‏ ( به عالة ) . 

(1) هذه الكلمة في ح ( وتثبت ) » بصيغة المضارع . 

(00) انظر في حكم هذه المسألة : أصول السرخسي ,/١‏ وفواتح الرحموت 241/١‏ وتيسير 
التحرير 271/7 ومنتهى الوصول والأمل ص7١‏ وإحكام الفصول ص )4٠١‏ 
والبرهان5/7 2170 والمستصفى 2١11//١‏ ومختصر ابن اللحام ص 2118 والتمهيد 14/8 
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الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره يلد لها بالغسل2؟ . 


استحيضت , وأن رسول الله ييه كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة , 


والمسودة ص87١‏ » والوصول إلى الأصول 77/7 . 

أمره لها بالغسل » ورد في حديث أسماء بنت عميس الذي سبق أن ذكره المولف 
ص07 24 كما ورد أمره و لها بالغسل كل يوم مرة ف حديث عند الحاكم 8/ه/ا! : 
والدارقطئي 3١7/١‏ » والبيهقي 704/١‏ . 

وقد فصل الكلام حول هذا الغماري ف الهداية 89/9 . 

وقد أخرج البيهقتي 0١‏ ». أنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تقول لما - أي 
لفاطمة - ثم لتغتسل في كل يوم غسلاً واحداً » ثم الطهور عند كل صلاة » وي بعضها 
ثم تغتسل غسلة واحدة . 

وانظر : مستدرك الحاكم 175/١‏ » وسنن أبي داود 7١59/١‏ », ومسند أحمد 454/5 . 
كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 

في ح (ابنة ) . 

وهي سهلة بنت سهيل بن عمرو » أسلمت قديئاً بمكة » وبايعت وهاحرت إلى الحبشة 
الهجرتين مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة . 

- انظر : الطبقات 77١/8‏ » وأسد الغابة /ا/14 ١٠‏ . 
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الباب الثالث . معرفة أحكام الحصيض والإستحاهة 


فلما جهده”" ذلك » أمرها أن تجمع بين" الظهر والعصر ”“بغسل 
والسلك: وللقرب والمشناد #اعسل واتحدة اتدل العا [لضييد 6 

وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع » فقالوا : إن حديث فاطمة لح 
أب حبيش محمول على الى تعرف أيام الحيض”" من أيام الاستحاضة . 

وحديث أم حبيبة© محمول على الي لا تعرف ذلك » فأمرت 
بالطهر في كل وقت احتياطاً للصلاة . 

وذلك ان هذه إذا قامت إلى الصلاة » يحتمل أن تكون طهرت » 


(1) في ح١‏ ( أجهدها ) » بالألف . ومعنى جهدها : أي : شق عليها . قاله النطابي لي 
معالم السنن . انظر : السنئن 7١1/١‏ . 

. كلمة ( بين ) ساقطة من ح١ » ح”‎ )١( 

(0) ( بغسل واحد ) ساقطة من ح١‏ » وهي في ح » ح؟ ( في غسل واحد ) » نف يدلا 
من الباء » والمثبت من سنن أبي داود والبيهقي . 

(4) في ح » ح؟ ( في غسل ) » بفي بدلاً من الباء » و المثبت من ح١‏ » وهو الموافق لما عند 
أبي داود ٠١7/١‏ » والبيهقي ١ه"‏ » لكن كلمة ( واحد ) ليست عند أبي داود ل 
الموضعين . 

(ه) كلمة ( ثالثا ) ساقطة من ح . 
والحديث أخرجه أبوداود في سننه 701/١(‏ » رقم 5480 - كتاب الطهارة » باب : من 
قال تجمع بين الصلاتين ...) » والبيهقي ف سئنه 1ه . 

(5) في ح ( ابنة ) . 

0) نهاية (55/ أ) من ح3 . 

(8) نهاية (41/ب) من ح١‏ . 
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الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة22 . 

وأما حديث أسماء بنت”© عميس» فمحمول على الي لا تتميز"؟ لها 
أيام الحيض » من أيام الاستحاضة , إلا أنه قد ينقطع عنها الده ف 
أوقات » فهذه إذا انقطع عنها الدم وحب عليها أن تغتسل وتصلي بزلك 
الغعسل صلاتين . 

وهنا" قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديفي أم حبيبة وأسماء”, 
واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحشء وفيه أن رسول الله َل 
حيّرها” . 


. 3١8/١ ء ومعالم السنن مع السنن‎ ١55/7 انظر : الاستذكار‎ )١( 

(9) في ح (ابنة ) . 

(9) في ح ( يتميز ) بالياء . 

(5) كلمة ( الدم ) ساقطة من ح » ح”» . 

(©) في ح ١(وهما).‏ 

(1) القول بالتخيير » ذكره أبوداود عن سعيد بن جبير » عن علي وابن عباس د . انظر : 
السنن ٠١5/١‏ . 

2072( تقدم ص 7516775 » بل إن أبا داود ذكره حديئاً مرفوعاً . فقال 0/١‏ : وف 
حديث ابن عقيل الأمران جميعاً» وقال: (إن قويت فاغتسلي لكل صلاة » وإلا فاجمعي)؛ 
كما قال القاسم ف حديثه » ثم ذكر بعد ذلك حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها 
0١‏ » في شأن سهلة بنت سهيل » وأنه يك أمرها أن تغتسل عند كل صلاة » فلما 
جهدها ذلك » أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل .... وحديث ابن عقيل قد 


2ت 


الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


وهؤلاء منهم من قال : إن المحيرة هي الي لا تعرف أيام 
حيضتها2"0, ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة 
كانت أو غير عارفة . وهذا هو قول خامس ف المسألة" . 

إلا أن الذي في حديث حمنة بنت2 جحش » إنما هو التخيير؟ بين 
أن تصلي الصلاة كلها بطهر واحدٍ » وبين أن تتطهر” في اليوم والليلة 
ثلاث مرات . 

وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تتطهر” في كل يوم مرة واحدة؛ 
فلعله"2 إنما أوجب ذلك عليها ,ء لمكان الشك » ولست أعل.””" 


ساقه أبوداود ١49/١‏ » وهو حديث حمنة بنت جحش »ء وفيه التخيير بين أمرين» لكن 
ليس أحد الأمرين هو الغسل عند كل صلاة ٠‏ بل أحدهما كماهو نص الحديث 
القاسم عن عائشة » ففيه كما هو واضح » الأمر بالغسل أولاً لكل صلاة » ثم رخص 


لها أن تغتسل لكل صلاتين » والله أعلم . 
)١(‏ في ح١‏ ( حيضها) . 
)١(‏ نهاية )]/١(‏ من ح . 
(5) في ح (ابنة ) . 


(؛) كلمة ( التخيير ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) في ح١‏ ( تطهر ) بتاء واحدة » في الموضعين . 

(7) في ح»ء ح؟ ( فلعل ) »بدون هاء الضمير . 

(0) في ح”؟ ( أدري ) » وهذه الجملة وردت ف ح » ح١‏ ( ولست أعلم في ذلك أثرأ ) » 
وف ح؟ ( ولست أدري هل في ذلك أمرّ أم لا ) . 
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الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والإستحاصة 


ا 8 ذلك هلد أم ه00 0 


. ١ح‎ » كلمة (هل ) ساقطة من ح‎ )١( 

0) فيح "(أمرٌ). 

()كلمة ( أم لا ) ساقطة من ح . ح١‏ . 
والمؤلف رحمه الله يقصد بالأثر هنا الحديث المسند إلى رسول الله يه . أما الأثر عن 
التحاية + نقد دك نحن ول السسالة أن عليا خف يقول بهذا القتول كوذلك هن 0414 
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الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والإستحاضة 


و حكم وطء المستحاضة به 
المسالة الخامسة : 

احتلف العلماء في حواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال : 

.' فقال قوم : يجوز وطؤها . وهو الذي عليه فقهاء الأمصار9"‎ - ١ 
وهو مروي عن ابن عباس”” » وسعيد بن المسيب" » وجماعة من‎ 
. التابعين9‎ 

١‏ - وقال قوم : ليس يجوز وطؤها » وهو مروي عن عائشة » وبه 


قال النخعي » والحكه” . 


» ه١ص وهو مذهب الأئمة الثلاثة . انظر : مختصر الطحاوي ص؟7؟ » والمدونة‎ )١( 
. 57/7 والاستذكار‎ » 7١٠/79 ومختصر المزني ص١١ » والأوسط‎ 

(؟) نهاية (؟4/ أ) من ح١‏ . 

(1) هو أبوحمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي » أحد العلماء الأثبات » 
الفقهاء الكبار » مرسلاته أصح المراسيل » توق سنة أربع وتسعين » وقد ناهز الشمانين . 
قال ابن المدين : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه . وكان مولده في أثناء حلافة عمر 
دنه » وكان لا يأحذ العطاء . وله سبعمائة دينار يتجر بها في الزيت . 
- العبر 87/١‏ » التقريب ص١714‏ . 

(4) انظر : الأوسط 7/ه١70719-57»‏ والاستذكار 55/9 . 

الحكم : هو أبومحمد الحكم بن عتيبة » بالمثناة ثم الموحدة » مصغراً » الكندي الكوفي » 

ثقة ثبت فقيه » إلا أنه رما دس » توف سنة حمس وعشرين ومائة » وقيل في الي قبلها . 

- العبر ٠١4/١‏ » التقريب ص790١‏ . 

وانظر في هذا القول ومن قال به : الأوسط 7١17/79‏ » والاستذكار 7/7" . 


6 


حصمرر 
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الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 


٠“‏ - وقال قوم : لا يأتيها زوجها , إلا أن يطول ذلك بها » وبهذا 
القول 0 عاق اعدو 0 

وسبب اختلافهم » هل إباحة الصلاة لهاء هي" رخصة لمكان 
تأكيد وجوب الصلاة » أم إنما أبيح لما الصلاة 5 لأن حكمها حكم 
الطاه ©) ؟ 

فمن رأى أن" ذلك رخصة ء لم يجز لزوجها أن يطأها . 

ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر . أباح له" ذلك© , 


. كلمة ( القول ) » ساقطة من ح١ » ح؟‎ )١( 

(؟) انظر : مختصر الخرقي ص5١‏ » والهداية لأبي الخطاب 754/١‏ » والأوسط 3١17/1‏ . 

(5) في ح١‏ ( هل هي ها ) », بتكرار ( هل ) » و ( لها ) » ولا حاجة إلى ذلك . 

(4) لعل من أباح وطأها استدل بما أورده أبوداود بسنده 7١7/١‏ » عن عكرمة قال : كانت 
أم حبيبة تستحاض » فكان زوجها يغشاها . 
وعن حمنة بن جحش » أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها . 
وكذلك كونه مروياً عن ابن عباس وجماعة من التابعين » فلعل هذا دليل من أباح 
الوطء» وليس محرد القياس الذي ذكره المولف . 
وقد ذكر ابن عبدالبر في الاستذكار 57/7" » حجة من منع الوطء » وهي أن دم 
الاستحاضة أذى كدم الحيض » وأنه نجس ... » وقد ردّه 57/7 . وقد سبق إلى ذلك 
ابن المنذر في الأوسط 7١871١1//7‏ . 
أما التعليل الذي ذكره المؤولف » فلم أقف على من قال به . 

)5( حرف ( أن ) » ساقط من ح7 . 

(5) انظر ه ع . 

(0) في ح ( أباح لها ) » بضمير المونث . 
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الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والإستحاضة 


وهي بالجملة مسئلة مسكوت عنها » وأما التفريق بين الطول 
والأطول(" » والقصر”" » فاستحسان . 


)١(‏ هذه الجملة في ح » ( الطول والأطول ) وفي ح١‏ ( الطول والقصر ) » وثي ح” ( طول 
ولا طول ) » وقد رأيت الجمع بين ما في ح » وح١‏ : 
(؟) انظر : المغئ 470/١‏ . 
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بداية المجتهد كتاب التيمم 


كتاب التيمه'" 


)١(‏ التيمم لغة : القصد ء ومنه قوله تعالى «[ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ...# '", أي لا 
تقصدوا الخبيث للإنفاق. وقوله جل ذكره : 9 ولا عآمين البيت الحرام ...© ٠‏ أي 
قاصدين. وورد ممعنى القصد في حديث كعب بن مالك ف («(. .قيمعت نه لعزن . 
أي قصدت. ومنه قول الشاعر العذري؛ عائذ بن محصنء المعروف بالمئقب الع 

وما أدري إذا يممت أرضاً 0 أريد الخير أيهما يلسيني 
أالخير الذي أنا ابتغيه .. أم الشر الذي هو يبتغيئي 
زفق 
ومنه قول امرئ القيس 
تيممت العين الي عند ضارجح .. يفيى عليها الظل عرمضها طامي 
وقول عامر بن مالك - ملاعب الأسنة : 


بممته الرمح شزراً ثم قلت له .. هذي البسالة لا لعب الزحاليق 
وقول أعشى باهلة : 

تممكاقيبا وك فونه .2 من الأرض من مهمه ذي شزن 
وقول حميد بن ثور : 

سل الربع أني يممت أم طارق .0 وهل عادة للربيع أن يتكلما 
وقال ابن قدامة ' رحمه الله : ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجحه واليدين بشيء 


من الصعيد . 
وعرفه بعضهو" بك : قصد الصعيد الطيب » » لمسح الوحه واليدين منه 
والأصل في هذا الإطلاق قوله تعالمى : «[ فتيمموا صعيداً طيبا ا 


. 751/ البقرة » آية‎ )١( 

. المائدة » آية ؟‎ )١( 

(5) أخرحه الإمام أحمد في المسند 408/7 » والبخخاري . انظر : فتح الباري (17//7الاء رقم /441 - كتاب 
المغازي » باب حديث كعب بن مالك ...) » ومسلم 5١1١١/4(‏ » رقم 7779/07 - كتاب التوبة » 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ) » وغيرهم . 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 771/١‏ » مع الهامش رقم () . 

(5) ذكر هذا الشاهد وما بعده الشيخ محمد الأمين رحمه الله عند تفسير آيئة التيمم. انظر : أضواء البيان 
فض 

5 . 7٠١/١ المغئي‎ )1( 

(0) هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي , انظر هذا التعريفي في أضواء البيان ؟// . 


- 11- 


بداية المجتهد كتاب التيمم 


والقول المجيط بأصول هذا الكتاب”' » يشتمل بالجملة على سبعة 
أبوات + 

الباب الأول : ف معرفة الطهارة الي هذه'” الطهارة بدل منها"”. 

الباب”“الثاني : في معرفة من تحوز له هذه الطهارة . 

الباب الثالث : في معرفة شروط جواز”' هذه الطهارة . 

الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة . 

الباب الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة . 

الباب السادس : في نواقض هذه الطهارة”" . 

الباب السابع : في الأشياء الى هذه”' الطهارة شرط في صحتها 
أو”" في استباحتها . 


. ) في ح١( الباب‎ )١( 
في ح_ارهي).‎ )9 
. ) في ح١ (عنها‎ 0 
كلمة ( الباب ) ساقطة من ح١ ف هذا الموضع » ومن ح في هذا الموضع ومن بقية‎ )54( 
. المواضع‎ 
ولواكلع وحران سان بويج‎ 
. نهاية (7/ب) من ح7‎ )1( 


(0) ف ح١‏ ( وق استباحتها ) » بالواو بدلاً من ( أو ) . 


ف - 


الباب الأول معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منها 


الباب الأول 


ول معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها )© 
اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي" بدل من الطهارة الصغرى؛ 
واختتلفوا في الكبرى . 
فروي عن عمر » وابن مسعود رضي الله عنهما » أنهما كانا لا 
يريانها بدلاً من الكيرض , 


. ١ح كلمة ( هي ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري . انظر : الفتح 57/١(‏ 44424 » رقم 4771 - كتاب التيمم » باب 
المتيمم هل ينفخ فيهما » وباب التيمم للوجه والكفين ) » ومسلم 7580/١(‏ » رقم 
85/(١8-٠‏ 8 - كتاب الحيض » باب التيمم و... ) . 
وأخرجه عبدالرزاق ف مصنفه ١/7516718ء‏ وابن أبي شيبة فْ مصنفه 46/١‏ 215761 وأحمد 
في المسند 9/5 777271 . 
وانظر : الأوسط ١561١7/7‏ ء والسنن الكبرى للبيهقي 7١١/١‏ . 

وقد أخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن الضحاك » أن ابن مسعود رجع عن قوله . 

- انظر : مصئف عبدالرزاق 741/١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة ١45/١‏ . 
وانظر : المجموع 7١1١/7‏ » فقد ذكر عن بعضهم رجوع عمر كذلك » وانظر : الفتح 
لاه . 
ومن ذكر رجوعهما دون أن يعزوه لأحد ؛ الشوكاني في النيل 785/١‏ . وانظر : 
المنتقى للباجي ١1١7/١‏ ء والمحلى 514/7 . 
قلت : في نسبة هذا القول إلى عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إشكال» خاصة عمر » 
والحديث كما ترى في الصحيحين وغيرهماء مع أن المعروف أن عمر كان مع رسول 
الله يو في كثير من مشاهده وغزواته» فمن ذلك في غزوة تبوك؛ كما في حديث عمران 


2 


الباب الأول معرقة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منهها 


وكان علي وغيره من الصحابة د » يرون أن التيممم يكون بدلا 


من الطهارة الكبرى » وبه قال عامة الفقهاء”" . 


والسبب في احتلافهم ؛ الاحتمال الوارد في آية التيمم » وأنه ل 


تصعح””) عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب : 


فق 


ابن حصين ينه وكان عمر هو الذي أيقظ رسول الله يلد » وورد ذكر الرحل الذي 
كان جنبا فلم يصلي , فقال يله : ( عليك بالصعيد » فإنه يكفيك ) . البخماري - 
كتاب التيمم » باب الصعيد الطيب وضوء المسلم 2447/١‏ رقم 544 . 

وقد قيل : إنه كان في سرية عمرو بن العاص » وقد تيمم من الحنابة لشدة البرد وصلى 
بهم » فلما رحع ذكر ذلك لرسول الله يلك » فأقرّه . مسند الإمام أحمد 4/.؟ء 
وسنن أبي داود 778/١(‏ » رقم 714 - كتاب الطهارة » باب إذا ماف الجنب البرد 
أيتيمم )» فمسألة تيمم الجنب إن جاز أن تخفى على أحد من الصحابة » فلا يمكن أن 
تخفى على عمر وأمثاله من المقربين لرسول الله يِه وهبه نسي ما كان منه ومن عمارء 
أفينسى ما حصل في غزوة تبوك , ولا يقال لعله لم يعلم مما حصل » كيف ؟ وهو على 
مقربة من رسول الله يي » والمسألة تحتاج إلى تحرير لإزالة هذا الإشكال » وقد بسطت 
الكلام في هذه المسألة في مبحث خاص بالتيمم , أسأل الله أن يبسر طباعته. وقد قال 
أبوعمر ابن عبدالبر في الاستذكار 17/9: أحاديث عمار في التيمم كثيرة الاضطراب » 
وإن كان رواتها ثقات » ولابن العربي كلام على حديث عمار . 

انظر : مختصر الطحاوي ص١٠‏ » والهداية 5/١‏ .» والمدونة »47/١‏ والتفريع 25١7/١‏ 
والمقدمات 0/١‏ », ومختصر المزني ص8" » والمهذب ”8/١‏ » والوسيط 445/١‏ » 
ومختصر الخرقي ص؛ ١‏ » والهداية ١9/١‏ . 

وانظر : الأوسط ١5/9‏ » والاستذكار 427/9 . 

نهاية (457/ب) من ح١‏ . 


4 بي 


الباب الأول معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بذل منها 


أما الاحتمال الوارد في الآية » فلأن قوله تعالى : <( فلم تجدوا ماءً 
فتيمّموا 4" , يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثاً أصغر 
فط د وعم ١‏ أن شه علنهما فعا + 

لكن من كانت الملامسة عنده في الآية 086 الجماع » فالأظهر أنه 
عافد علوي 

ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد » أع في قوله تعالى : 
<إ أو لمستم النسآء 4”' , فالأظهر أنه إنها”” يعود الضمير عنده' 
على المحدث حدثاً أصغر فقط . إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا” عودها 
على أقرب مذكور ء إلا أن يقدر في الآية تقديها وتأخيراً » حتى يكون 
التقدير هكذا : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء » فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 


. ١ح النساء » آية 57 » والمائدة » آية " . وكلمة ( فتيمموا ) ساقطة من‎ )١( 
وانظر في تفسيرها : ابن جرير 594/0 » وامحرر الوجيز 717/407/8/4 ». والأحكام لابن‎ 
.هكه/١ العربي‎ 

(9؟) انظر : المقدمات ١//7/:48:21ال86لا‏ . 

(؟) كلمة ( هي ) ساقطة من ح » ح7 . 

(4) كلمة ( معا ) ساقطة من خ١‏ » ح7 . 

(5) كلمة ( إنما ) ساقطة من ح١‏ . 

(7) كلمة ( عنده ) ساقطة من ح١‏ . 


(7) في ح١‏ ( إنما يحمل عودها أبدا ) » بالتقديم والتأخير . 


هلام - 


الباب الأول معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منها 


المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » وإن كنم جنباً 
اررض حر ارك عسوت جره ممجرا م 
ظييا # . ومثل” ' هذا انس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل”" 

فإن ا أولى من حمله 
على الحاز » وقد يظن أن في الآية سبباً يقتضي تقديما وتأخيراً » وهو أن 
خرريا هلان تر نوها برحب أن الرهن. والسقر تحرف 

لكن هذ”' لا يحتاج إليه ؛ إذا قدرت أو هاهنا بمعنى الواو” 


. كلمة ( مثل ) ساقطة من ح١ » ح؟‎ )١( 

(؟) ذكر هذا ابن عطية في المحرر الوجيز 754/5 . وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 
1 

() وقد حاول الزتخشري في الكشاف أن يخلص من هذا الإشكال » فلم يتسنى لهء 
وكذلك صاحب الإنصاف بهامشه . 
- انظر : الكشاف 574/١‏ » وبهامشه الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . 

(5) كلمة ( هذا ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) ممن قال بهذا المصاص ف أحكام القرآن 4/” . وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 
. 

(5) في ح١‏ ( قال الشاعر ) » بدلاً من قوله هنا ( في مثل قول الشاعر ) . 
والبيت لأبي ذؤيب الهذلي » خويلد بن خالد بن محرّث » وفد على النبي وَل ليلة وفاته 
وشهد دفنه؛ هو أشعر هذيل من غير مدافعة» توق ف خلافة عثمان سنة سبع وعشرين. 
- الكامل لابن الأثير //ا4 » والأعلام ؟/70” . 


- 5لاع - 


الباب الأول ' معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 
وكان سيان الا يََسْرَحُوا نَعَما"'' .. أو يَسْرَحُوهِ بها واغبرت السرح 
فإنه إنما يقال : سيان زيد وعمرو . 
هذا هو أحد الأسباب الي أوجبت”" الخلاف في هذه المسألة . 
وأما ارتيابهم في الآثار”" الي وردت في هذا المعنى » فبين مما خرجه 
البخاري ومسلم » أن رجلاً أتى عمر 45 فقال افق أحنبت فلم أجد 
الماء» فقال : لا تصلّ » فقال عمار”” : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا 


وأنت في سرية » فأجنبنا"” » فلم بحد ماءً"' » فأما أنت فلم تصل » وأما 


وانظر : المغن لابن هشام 51/١‏ » والملخص في ضبط قوانين العربية » لابن أبي الربيع 
لاه . 

(0 في ح١‏ (غنما) . 

(5) نهاية (53/ أ ) من ح١‏ . 

(") في كل من ح١‏ ء ح" ( بالآثار )» بالباء بدلا من ( في )» وفيهما زيادة كلمة (الواردة) 
بعد كلمة ( الآثار ) » ولا محل لها . 

(5) هو أبواليقظان » عمار بن ياسر العنسي » مولى بن مخزوم » صحابي جليل مشهور » من 
السابقين الأولين» بدري؛ استشهد مع علي رضي الله عنهما بصفين سنة سبع وثلاثين . 
قال في العبر : أبواليقظان العبسيء بالباء » الذي قال له النبي يي : « تقتلك الففة 
الباغية »» وكان ممن عذب فق الله » ومناقبه جمة . 
- العبر ”8/١‏ » التقريب ص08١5‏ . 

(5) كلمة ( فأحنبنا ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) في ح ( فلم بحد الماء ) » والمثبت هو الموافق لما في مسلم . 


- الاج حسم 


الباب الأول فة الطهارة التى هذه الطهارة بدل مننها 


أنا فتمعكت في" ' النراب فصليت » فقال البي يله : ,« إنما كان يكفيك 
أن" تضرب بيدبك ثم تنفخ فيهما ء ثم تمسح بهماوجهك 


. م 03 5 
وكفيك”” » . فقال عمر : تق الله يا عمار . قال ': إن شعت لم أحدّث 
)6( 
به 0. 


وت بعض الروايات » أنه قال له”'' عمر : نوليك ما توليت . 
: 210 1 
وخرج مسلم » عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبدالله بن 


. في ح١ ( بالتزاب ) » بالباء بدلاً من ( في ) » والمثبت هو الموافق لما في مسلم‎ )١( 

. نهاية (50/ أ ) من ح3‎ )١( 

(1) كلمة ( وكفيك ) ساقطة من ح١‏ . 

(4) ف ح ( فقال ) » بزيادة الفاء » والمثبت هو الموافق لما في مسلم . 

(0) أخرجه أحمد في المسند اام ؛ والبخاري . انظر : الفتح 447/١(‏ » 
رقم 74 - كتاب التيمم » باب المتيمم هل ينفخ فيهما ) » ومسلم 780/١(‏ »: رقم 

. كتاب الحيض » باب التيمم ) واللفظ له‎ - 9558/1١١-٠ 

كما خرحه غيرهم » وهو من رواية سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه . 

(5) كلمة ( له ) ساقطة من ح١‏ . 
وهذه الرواية أخرحها أحمد ف المسند 5/5" ,» ومسلم ,.381/١(‏ رقم 758/١١1‏ - 
كتاب الحيض » باب التيمم ) » وأبوداود 2379:57/8/١(‏ رقم 707 - كتاب 
الطهارة» باب التيمم ) » وغيرهم . 

(1) هو شقيق بن سلمة الأسدي , أبووائل الكوئ » ثقة مخضرم » مات في خلافة عمر بن 
عبدالعزيز » وله مائة سنة . 
- انظر : الطبقات ١8١/5‏ ء والتقريب ص8١7‏ . 


ح-خ/اع ب 


الباب الأول معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 


مسعود » وأبي موسى” ' » فقال أبوموسى : يا أبا عبدالرحمن » أرأيت لو 
أن رجلاً أحنب فلم يجد الماء شهراً » كيف يصنع بالصلاة » فقال : 
غفر الله الأنى لتوسى ع له" مم وإن ل ند الماء هرا :فقا أبوموس + 
فكيف بهذه الآية "في سورة المائدة 8 فلم تجدوا بناء لتييسوا معيدا 
طيباً 4 , فقال عبدالله : لو رص لهم في هذه الآية » لأوشك إذا برد 
عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . 

فقال أبوموسى لعبد الله" : ألم تسمع لقول عمار» وذكر له 
الحديث المتقدم . 


5 باااءع 5 2 قف 
فقال”' عبدالله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ' . 


» أبوموسى » هو عبدا لله بن قيس بن سليم » صحابي مشهور » أمره عمر » ثم عثمان‎ )١( 
: وهو أحد الحكمين بصفين» قيل توفي سنة اثنتين وأربعين» وقيل : أربع وأربعين» وقيل‎ 
. حمسين » وقيل : اثنتين وحمسين‎ 
. "١8ص والتقريب‎ » "1/١ والعبر‎ » ١5/5 انظر : الطبقات‎ - 

() حرف ( لا ) ساقط من ح" » فهي فيها بالإثبات ( يتيمم ) » ومكتوبة بالناء والياء معا 
منقوطة من أعلى ومن أسفل » وفيها ( وإن لم تجد ) بضمير المخاطب . 

”) في حء ح”؟ زيادة ( الي ) والمثبت موافق لا في مسلم . 

(4) كلمة ( لعبدا لله ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) في ح زيادة كلمة ( له ) » والمثبت موافق لا في مسلم . 

(5) أخرحه أحمد في المسند 895/4 مختصرا » ومسلم 780/١‏ » رقم 554/11١١‏ - كتاب 
الحيض » باب التيمم ) واللفظ له . والبخاري مع الفتح 158/١(‏ » رقم 71457468 - 


- ولاغ - 


الباب الأول معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منها 


00000 4 200 
لكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار » وحديث 


7 0 هه 3 / 05( 
عبران م فود م مر جهن لحار" .وان هيات عسر يس 


مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار . 


وأيضا » فإنهه”” استدلوا لحواز التيمم للجنب والحائض”' » بعموم 


(00 


كلمة ( وحديث ) ساقطة من ح » ح١‏ : 


(؟) هو أبونجيد » عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي » أسلم عام خيبر » وبعثه عمر يفقه 


05( 
فى 
02 
00 


أهل البصرة » وولي قضاءها » وكان الحسن يحلف ما قدم البصرة خير لهم من عمران . 
توق سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . 

- انظر : الطبقات 4/7 » والعير 500/١‏ . 

وسوف يورد المؤلف حديث عمران بعد قليل . 

حديث عمار » هو الذي ذكره المؤلف » وتم تخريجه » هه ص 14978 . 

أما حديث عمران» فأخرجه أحمد في المسند 474/4» والبخاري مع الفتح »4417/١(‏ 
رقم 44 -كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ...)» ومسلم (4175-417/4/1) 
رقم 57/717 -كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة ...) . 

نهاية (5١/ب)‏ من ح . 

كلمة ( فإنهم ) ساقطة من ح١‏ » ح”5 . 

نهاية (415/ب) من ح١‏ . 

عن حابر ونه . خرجه البخاري مع الفتح 175/١(‏ » رقم ه88 - كتاب التيمم ) , 
ومسلم 7070/١‏ » رقم 071/7 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) » وغيرهما . 


الباب الأول معرقة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منها 


واناتحديت هران من لكين نهر أن سول الله كل راى 
رجلاً معتزلاً"” لم يصل مع القوم » فقال : « يا فلان : ما يمنعك” أن 
تصلي مع القوم » , فقال : يا رسول الله » أصابتنٍ جنابة'" ولا ماء . 
فقال رسول الله عل  :‏ عليك بالصعيد , فإنه يكفيك »2 . 

ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا » هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله 
أم لا يطوها » أعني من يحوّز للجنب التيمم ” . 


(1) في ح” ( معتزلاً من القوم ) » مع إسقاط كلمة ( مع القوم ) الؤاردة بعد ذلك » والمثبت 
هو الموافق لما قي البخاري . 

)١(‏ هذه الكلمة في النسخ الثلاث وردت ( أما يكفيك ) » إلا أنها في نسخة ح صححت في 
الهامش كما هو مثبت أعلاه » ولا شك أن ما ورد فيها خطأ » والمثبت هو الموافق لما في 
صحيح البخاري . 

(*) في ح١‏ ( الجنابة ) . 

(:) سبق تخريجه ها 7 )اص 506١‏ . 

(ه) ذهب مالك إلى أنه لا يطأ أهله . انظر : المدونة 45244/١‏ » وذهب بقية الأئمة إلى 
جواز ذلك » إلا رواية عن الإمام أحمد » لكن المشهور والصحيح من المذهب خلافها . 
- انظر : الأم 45/١‏ » والمبسوط 21١7/١‏ ومسائل صالح 2187/١‏ والمغئ 8514/١‏ » 
وانظر : الأوسط ١8-1١5/7‏ . 


- غم١‎ - 


الباب الثاني من تجوزله هذه الطهارة 


الباب الثانى 
0 من تجوز له هذه الطهارة )© 

فأجمع العلماء أنها تجوز لاثئين » للمريض وللمسافر'' إذا عدما 
الات 

واختلفوا في أربعة" :- 
١‏ - في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله . 
؟ - وفي الحاضر يعدم الماء . 
" - وفي الصحيح الذي”' يجد الماء في السفر » فيمنعه من الخروج”' إليه 
- وف الذي”' يخاف من استعماله من شدة البرد . 


0 المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله » فقال الجمهور 


. في ح١اء ح” ( والمسافر ) » بإسقاط لام الجر‎ )١( 

(؟) انظر : الاستذكار 7/7 » والمقدمات ١/لالا‏ . 

(5) في حء ح١‏ ( أربع ) . 

(5) العبارة في ح هكذا : ( وثي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه ...) . 

(ه) في ح ( الوصول إليه ) » بدلاً من قوله هنا ( الخروج إليه ) . 

() قوله ( وي الذي ) » ساقط من ح١‏ » ح” » وفيهما ( أو يخاف من استعماله ...) . 
0) في ح؟ ( وأما) . 
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الباب الثاني من تجوزله هذه الطهارة 


يحواز التيمم له”' » وكذلك الصحيح الذي يخاف الملاك أو المرض 
الشديد من برد الماعع وك" الذي يخاف من الخروج إلى ان ( إلا 


وقال عطاء' : لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء ©. 


وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء » فذهمب مالك » والشافعي 
إلى جواز التيمم له" . 


. ) في ح١ ( يجوز له التيمم‎ )١( 

(؟) كلمة ( وكذلك ) ساقطة من ح١‏ » ح؟ »ء وفيهما ( والذي يخاف ...) . 

(؟) كلمة ( إلى الماء ) ساقطة من ح١‏ . 

(54) انظر : مصنف عبدالرزاق 77١/١‏ » والأوسط 7١2١9/9‏ » والإشراف ١/14:ه70‏ 2 
والمقدمات 78/١‏ , والتفريع 73١1/١‏ » والتحفة 58/١‏ » والمهذب مع المجموع 
5 »: والمختصر ص" » ولم يقل بالأعادة . 

وقال في التفريع لا يعيد ٠١7/١‏ » وف المدونة 47/١‏ : على المريض والخائف الإعادة 
دون المسافر . 

هو الإمام أبوحمد , عطاء بن أبي رباح » » أسلم » القرشي . مولاهم » فقيه الحجازء 
فقيه فاضل » لكنه كثير الإرسال » توث في رمضان سنة أربع عشرة ومائة » وقيل : 
خمس عشرة » عن سن عالية . 

- الطبقات 517/5 » والعبر ٠١8/١‏ » والتقريب ص١8"‏ . 


كك 


حمر 


وقوله » أخرحه عبدالرزاق في المصنف 7377/١‏ » وابن المنذر ف الأوسط 7١/9‏ . 
(5) انظر : المدونة 156:4١‏ » والتفريع 73٠١/١‏ ». والكافي 74658/١‏ » والاستذكار 
. 
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الباب الثاني من تجوزله هؤذه الطهارة 


ست ش ٠:‏ 4 
وقال أبوحنيفة : لا يحوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء . 
وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع”" » الي هي قواعد هذا 
الباب : 
- أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء » فهو اخحتلافهم هل 
5 ح ”)2 اك 35 5000 8 : 3 ءَ 
في الآية' ' محذوف مقدّر في قوله تعالى : 4 وإن كنتم مرضى أو على 
سفر 4" » فمن رأى أن”” في الآية حذفا وأن تقدير الكلام : وإن 
٠ ٠ 1 ٠ -.‏ 
كنتم مرضى » لا تقدرون على” ' استعمال الماء » وان الضمير في قوله 
وأما الشافعي فلا يقول به . انظر ؛ الأم .عه » والمختصر ص7 3 » وي التهذزيب 
41١‏ ققال بالجواز . وانظر : المجموع 747/7 » والأوسط 3١/5‏ . 
وعند الحنابلة لا يتيمم في الحضر إذا خشي فوت المكتوبة » فإن كان محبوسا تيمم ولا 
إعادة عليه . انظر : مسائل عبدالله ١/106116179ء‏ وذكر ف الروايتين أن فيه 
روايتان عن أحمد . وانظر : الحداية 41/١‏ »ء وانظر : البخاري ١5٠١/١‏ ء باب التيمم في 
الحضر .. 
)١(‏ المبسوط ١/177115105ء‏ والبدائع 4/١‏ . 
وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة . وانظر : المراجع ه" » ص 585 » 488 . 
وانظر : الأوسط 5١1/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 557685628507/١‏ . 
(1) نهاية (55/أ) من ح١‏ » وف ح7 ( الأربعة ) . 
(7) نهاية (710/ب) من ح” . 
(5) النساء » آية 5 » والمائدة » آية " . 
[ حرف ( أن ) ساقط من ح١‏ : 
(5) حرف ( على ) ساقط من ح١‏ . 


هلمع - 


الباب الثاني من تجوز له هذه الطهارة 


تعالى''2: 9 فلم تجدوا ماءٌ © , إنما يعود على المسافر فقط . أجاز التيمم 
السريطى :الذي خافن م الهم الاو 

ومن رأى أن الضمير في فلم تجدوا ماءً 4 يعود على المريض 
وللعنافر ها #:ؤآنة لمن فى [الأيه فل ضر" للمريض إذا وعد 
الماء التيمه”” . 

- وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء » فاحتمال 
الضمير الذي" في قوله تعالى : 9 فلم تجدوا ماءٌ 4" , هل يعود على 
أصناف المحدثين » أعين الحاضرين والمسافرين » أو على المسافرين فقط ع 
فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين » أجاز التيمم للحاضرين” . 


. ١ح كلمة ( تعالى ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) انظر : المقدمات /8/١‏ . 

5) في ح١(لميحوز).‏ 

(5) انظر : المقدمات 7/8/١‏ . 

(5) في ح١‏ ( أيضاً ) , بدلاً من الذي . 

(7) اقتصر في ح على قوله تعالى « فلم تجدوا 4 . وف ح؟ ( إما أن يعود ) » بدلاً من قوله 
هنا ( هل يعود ) . 

(0) ألمح إلى هذا المعنى في المقدمات ١/0/17/ء‏ والحصاص ف الأحكام 7/4 أشار إلى عموم الآية » 
ويين أن قوله تعالى : © فلم تحدوا # يعود على المسافر فقط دون المريض » وابن العربي في 
الأحكام ١/576»575ه‏ ذكر أن قوله تعاللى : «( فلم تحدوا © بمعنى لم تقدرواء وهذا يتناول 
الزريكي لني لأ يتدرعلن انتعساله للد كنا ساول لاض القاف لمات 
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الباف الثانى من تجوزله هذه الطهارة 


و رام عافد على السافزيع فقطاء أو على الرطن والستافرين : 
لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء” . 

- وأما سبب”" احتلافهم في المخائف من الخروج إلى الماء ؛ 
فاحتلافهم'" في قياسه على من عدم الماء . 

وكذلك احتلافهم” في الصحيح الذي” يخاف من برد" الماء» 
"[السبب فيه » هو اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من 
السعما ل الما 1 

وقد رجح مذهبهم القائلون بحواز التيمم للمريض » بحديث جابر ء 
في امحروح الذي اغتسل فمات» فأجاز رسول الله وله المسح لهء وقال : 
رر قتلوه قتلهم الله ”2 . 


. انظر : هلا » من الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) كلمة ( سبب ) » ساقطة من ح١‏ » ح؟ . 

ةا هذه الجملة في ح١‏ ( فسبب اختلافهم في قياسه ) » وقي ح” ( فسبب اختلافهم» 
احتلافهم في قياسه ) . 

(5) كلمة ( اختلافهم ف ) ساقطة من ح . 

(5) في ح١‏ ( من استعمال ) » بدلا من قوله هنا ( من برد ) . 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ 5 

(8) أخرجه أبوداود 79/١(‏ » رقم 585 - كتاب الطهارة » باب في المجروح يتيمم ) » 
والدارقطين ١89/١‏ » وغيرهما . 


- لامع - 


الباب الثاني من تجوز له هذه الطهارة 


وكذلك رجحوا أيضل”' قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء: 
على المريض » بما روي أيضا”" في ذلك عن عمرو بن العاص”" , أنه 
أجنب في ليلة باردة فتيمم » وتلا" قول الله تعالى : # ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 , فذكر ذلك للنبي يله ؛ فلم 


2 
نسهفمضلى . 


ومال الغماري ف الهداية إلى تصحيحه »1١9-١11/7‏ وأما الألباني فقد ضعفه. انظر: 
الإرواء 31١ 537/١‏ . 

(1) في ح١‏ ( وكذلك أيضاً رجح ) » بتقديم ( أيضاً ) » وإفراد الضمير في ( رحح ) . 

(1) كلمة ( أيضاً ) ساقطة من ح١‏ . 

() هو أبوعبدا لله عمرو بن العاص بن وائل السهمي » أسلم في السنة الثامنة من المهمحرة » 
كان من دهاة قريش وأجلادها , توئْ يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين ف مصر ء وهو أمير 
علبها نين قبل معار يه . 
- انظر : الطبقات 437/17 » والعبر ”1//١‏ . 

(5) نهاية (45/ب) من ح١‏ . 

(5) النساء » آية 59 . 

(1) أخرجه أحمد في المسند 7١7/4‏ , وأبوداود 354/١‏ , رقم 4" - كتاب الطهارة ؛ 
باب إذا حاف الجنب البرد » أيتيمم ) » والبخاري معلقاً . انظر : الفتح (404/1 - 
كتاب التيمم » باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض... تيمم )» كما أخرحه غيرهم . 


- 5:88 


الباب الثالث معرقة شروط هذه الطهارة 


الباب الثالث 
0, معرفة شروط هذه الطهارة )© 


وأما معرفة شروط”" هذه الطهارة ؛ فيتعلق به”' ثلاث مسائل 
قواعد : ظ 
١‏ - إحداه"" : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ 
؟ - والثانية”؟ : هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء » 
أم لا ؟ 


م - والثالثة” : هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم » أم لا ؟ 


)١(‏ في ح١‏ (شرط). 

(0) في ح١ربها).‏ 

5) في حء ح١‏ ( أحدها ) . 

(5) في ح١ ١‏ الثانية ) » ( الثالئة ) » بدون واوء وفي ح؟ ( والمسئلة الثانية ) » ( والمسكلة 
الثالئة ) » بزيادة كلمة المسئلة في الموضعين . 
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الباب الثالث معرفة شروط هذه الطهارة 


0 اشتراط النية ب4© 
أما"' المسالة الأولى : 


فالجمهور على أن النية فيها شرطء لكونها عبادة غير معقولة المعنى» 
وشذ زفر'" » فقال : '"[إن النية ليست بشرط فيها » وإنها لا تحتاج إلى 
زية] '” . وقد روي ذلك ' أيضاً عن الأوزاعي » والحسن بن حي”” ؛ 
وهو ضعيف"' 
)١(‏ كلمة ( أما ) ساقطة من ح١‏ . 
(؟) هو زفر بن الهذيل العنبري » أبواهذيل » فقيه حنفي , وعلامة محدث » وكان من متورعة 

الفقهاء » قال عنه ابن معين : ثقة مأمون ٠‏ تفقه بأبي حنيفة » وهو أكبر تلامذته » وكان 
من جمع بين العلم والعمل . وكان ثقة في الحديث . توثي سنة ثمان وحمسين ومائة » وله 
ثمان وأربعون سنة . السير 8/4" » العبر 7١75/١‏ . 

(*) ف ح٠»‏ ح3ء بدلاً من هذه العبارة ؛ ( إنها ليست تحتاج إلى نية ) . 

() كلمة ( ذلك ) ساقطة من ح١‏ » ح؟ . 

(5) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي » الثوري » ثقة فقيه عابد » رمي بالتشيع » توفي 
سنة تسع وستين ومائة » وقيل : سبع وستين » أثنى عليه أبونعيم » وأبوحاتم » وابن 
معين» ووكيع . انظر : العبر ١41/١‏ » التقريب ص١5١‏ . 

(5) المبسوط 17١١/١‏ » والتحفة 79/١‏ ». والبدائع 57/١‏ » والهداية 76/١‏ » وعمدة 
القاري 5/4 » كلهم ذكروا حلاف زفر » ولم يذكروا خلاف الحسن » لكن ذكره ابن 
حزم في المحلى ١45/9‏ . 
وانظر : الإشراف 7/١‏ والكافي 2554/١‏ ومختصر المزني ص5 » والودائع 175/١‏ . 
وانظر: الخرقي ص؛ »١‏ والغداية »١4/١‏ والأوسط 275/7 وفيه ما يدل على أن الأوزاعي 
يشترط النية للتيمم » لكن ثي اخحتلاف العلماء 75/١‏ نسب إليه ما ذكره المؤلف » وقد 
ذكر 4/١‏ عن سفيان الإجماع على اشتراط النية . 


الباب الثالث معرفة شروط هذه الطهارة 


0, اشتراط الطلب /آ© 

وأما"' المسالة الثانية : ظ 

فاق تالكك) ونس اله تال + اعتسوظة الطلتب ولس 
شاي و وري رسيو . 

وسبب. احتلافهم في هذا( هه حمق فوخ لم يبجد الماء دون 
طلب غير واجد للماء » أم ليس يسمى غير واجد للماء » إلا إذا طلب 
الماع" ' فلم يجده ؟ 

لكن الحق في هذاء أن نعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم؛ 
وإما بغير ذلك + هو" غادم”” للماء:. 


. ١ح كلمة ( وأما ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) كلمة ( كذلك ) ساقطة من ح١‏ » ح”؟ . 

(") انظر : الإشراف "1.77/١‏ » والكافي 78/١‏ » والمقدمات 87/١‏ . 
وانظر : الأم 45/١‏ » والمختصر ص7 » والمهذب مع المجموع 75١/5‏ . 
وهو مذهب الحنابلة . انظر : المختصر ص ١‏ » والحداية ١‏ وذكر رواية عن أحمد 
أنه لا يجب الطلب . وانظر : الأوسط 5270/7" . 

(4) الذي يظهر من كلام صاحب المبسوط ١١1061١1 15/١‏ ء أنه يقول باشتراط الطلب » 
وكذا في التحفة ١//ا4”‏ » وإنما الخلاف في كيفية الطلب لا في أصله » فقد صرح ف 
التحفة بوجوب الطلب . 

(5) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 

() كلمة ( الماء ) ساقطة من ح١‏ . 

(0) في ح؟ ( فهو ) بزيادة الفاء . 

(8) نهاية (48؟/]أ) من ح3 . 


9غ - 


الباب الثالث معرفة شروط هذه الطهارة 


0 . 5 لق 
وأما الظان فليس بعادم للماء . ولذلك يضعف القول بتكرر 
الطلب الذي في المذهب , في المكان الواحد بعينه» ويقوى اشتراطه ابتدائ 


إذا لم يكن هنالك”'' علم قطعي بعدم الماء”" . 


. ) في ح١ ( بكرير‎ )١( 
. ) (؟) في ح١ (ر هناك‎ 
. 80:814/١ والمقدمات‎ » ١ 5/5 انظر : الأحكام للحصاص‎ )( 
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الباب الثالث معرفة شروط هذه الطهارة 


0 اشتراط دخول الوقت إآ© 

وأما المسائة الثالثة : 

وهي”" اشتراط دخول الوقت . 

فمنهم من اشنزطه » وهو مذهب الشافعي » ومالك”" . 

ومنهم من لم يشترطه » وبه قال أبوحنيفة » وأهل الظاهر » وابن 
عبان هك امينات عالل + ظ 

وسبب اختلافهم: هو” “؛ هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن 
لا يحوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقتء لقوله تعالى': ‏ يأيها 
الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلوة ...74 الآية » فأوجب”' الوضوء 
والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة » وذلك إذا دحل الوقت. 


)١(‏ في ح» ح"؟ (وهو). 

(؟) انظر : المدونة »67/١‏ والتفريع 2507/١‏ والإشراف 1/١‏ وقد ذكر شيا من الأدلة . 
وانظر : الأم 55/١‏ » وأحكام القرآن للشافعي 44/١‏ » والمختصر ص7 . 
وهو مذهب الحنابلة . انظر : المختصر ص؛ ١‏ » والهداية 7١/١‏ . 

(9) انظر : التحفة 45/١‏ » والمبسوط ٠١94/١‏ , ولمحلى 17920154/7. 
وانظر : المنتقى ١١١/١‏ » والمقدمات 85/١‏ » وفي الاستذكار ١9/7‏ حكى الإجماع 
على أنه لا يتيمم قبل دحول الوقت » وفي الودائع ذكر الإجماع 175/١‏ » لكن عبارته تختلف . 

(4:) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 

(0) في ح١ك23‏ ج275 لم يذكر من الآية قوله تعالى <9 ينأيها الذين عامنوا # ؛ وهي الآية 5 
من المائدة . 
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فوجب”' لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة , 
أعي أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت » كذلك من شرط 
صحة الوضوء والتيمم الوقت . إلا أن الشرع خصص الوضوء من 
ذلك”'» فبقي التيمم على أصله » أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية , 
وأن تقدير قوله تعالى: © يأيها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلوة #, 
أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وأيضاً فإنه لو لم يكن هنالك محذوف””, 
لما كان يفهم”'' من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجحوب الصلاة 
فقطه لا" أنه لا يحجزئ إن وقع قبل الوقت ء إلا أن يقاسا 


. ١ح نهاية (1/40أ) من‎ )١( 
(؟) تخصيص الوضوء على ما ذهب إليه المولف» ورد ما يدل عليه في بعض الأحاديثء منها:‎ 
أ - حديث بريدة ييه » أن البي يخ صلى صلوات يوم الفتح بوضوء واححد » ومسح‎ 

على فيه » فقال له عمر : يا رسول الله » صنعت شيئاً لم تكن تصنعه . قال : (ر عمداً 
صنعته يا عمر » . 
أخرجه أحمد في المسند 70٠0/0‏ , ومسلم 377/١‏ » وأبوداود 170/١‏ » وغيرهم . 
ب - حديث أنس ذه قال : « كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث ) . 
أخرجه أحمد في المسند »١177/7*‏ والبخاري . انظر: الفتح »2715/١‏ وأصحاب السنن . 
وف هذا المعنى حديث أبي هريرة ذه » عند البيهقي 171/9١-9؟1‏ . 

(5) في ح١‏ ( محذوفاً ) بالنصب . 

(5) في ح١‏ ( كان لا يفهم ) » بإسقاط ( لا ) » وإثبات ( لا ) . 

(5) هذه العبارة في ح ( لأنه لا يحرئ ) » وف ح١‏ ( إلا أنه لا يجزئ ) » والمثبت من ح” ء 
وهو المناسب للسياق . 
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. الباب الثالث معرفة شروط هذه الطهارة 


على الصلاة”" . 

فلذلك الأولى أن يقال في هذا : إن سبب الخلاف فيه . هو قياس 
التيمم على الصلاة » لكن هذا يضعف » فإن قياسه على الوضوء أشبه » 
فتأمل هذه المسئلة » فإنها ضعيفة » أعي من يشترط في صحته دخحول 
الوقت » ويجعله من العبادة”' المؤقتة » فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا 
بدليل سمعي » وإنما يسوغ القول بهذا'” إذا كان على رجاء من وجحود 
الماء قبل دحول الوقت » فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة 
الكو مق :ياك أنه لين يتطلق :اقيم غير الوايجد *" للمساء الاعيه وختول 
وقت الصلاة » لأنه ما لم يدحل وقتها"' أمكن أن يطرأ هو على الماء أو 
يطرأ الماء عليه . 

ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم » هل في أول الوقت » أو في 


وسطه » أو في آخره”' ؟ 


2» والمحلى ؟/17115‎ , 88/١ والإشراف‎ 2» 7١070/4 انظر : الأحكام للحصاص‎ )١( 
. ١١١/١ والمنتقى‎ 

. ) في ح؟ ( العبادات‎ )١( 

5) في ح” (في هذا ) . 

(5) في ح ( الغير واحد ) » وف ح١‏ ( الغير الواجد ) . 

(5) في ح١(‏ الوقت ) » وثي ح" ( وقت ) . 

. 7١ 420371/١ والتفريع‎ » 476437١ المدونة‎ )١( 
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لكن هاهنا مواضع يعلم قطعاً أن الإنسان ليس بطارئ على الماء 
فيها قبل دخول الوقت» ولا الماء بطارئ”' عليه» وأيضاً فإن قدرنا طروء 
الماء » فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط”" » لا منع صحته » وتقدير 
الطرؤ هو ممكن في الوقت وبعده » فلم جعل'”' حكمه قبل الوقت حلاف 
حكمه ف الوقت » أعينٍ أنه قبل الوقت بنع انعقاد التيمم » وبعد دحول 
الوقت لا يمنعه » وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي . ويلزم 
على هذا" » أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت » فتأمله . 


. في ح؟ ( طارئ ) بدون باء‎ )١( 

(؟) كلمة ( فقط ) ساقطة من ح١‏ . 

(؟) نهاية (45/ب) من ح١‏ . 

(4) نهاية (4؟/ب) من ح7 . 5 
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الباب الرابع صغة التيمم 


الياب الرابع 
0, صفة التيمم /8© 

وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا 

الباب : 
5 حدّ الأيدي في المسح )© 

المسالة الأولى : 

اختلف الفقهاء في حد الأيدي ال أمر الله سبحانه مسحها في 
تيمم في قوله تعالى'"©: 5( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه # على 
ع يعي 0 (59) 
أربعة أقوال . 

القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك”” » هو الحد الواحب 
بعينه في الوضوء » وهو”” المرافق » وهو مشهور المذهب » وبه قال فقهاء 
الأمصارا؟ . 


. 5 كلمة ( تعالى ) ليست في ح » ح١ ؛ والآية من سورة المائدة »آية‎ )١( 
. ١4-١١/5؟ والاستذكار‎ » 470٠ 4/ راجع هذه الأقرال ف : الأوسط‎ )١( 
. ) كلمة ( ف ذلك ) سقطت من ح٠ء وفي ح؛ ( في هذا )» بدلا من قوله ( في ذلك‎ )6( 
. ) في ح١ء ح7 ( وهي ) » بدلاً من ( وهو‎ )4( 
2٠١1/١ التفريع 1 مختصر الطحاوي ص١٠ ء والمبسوط‎ » 475/١ المدونة‎ )5( 
. 310/1 والمحتصر ص8 » والمهذب مع المجموع‎ » 4644/١ والأم‎ 
. 7١/١ وهو رواية عن أحمد ذكرها أبوالخطاب في الهداية‎ 
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الباب الرايع صغة التمم 


القول الثاني : أن الفرض هو مسح الكف فقط » وبه قال أهل 
الظلاهر وأهل الحديث”" , 

والقول الثالث : أن الاستحباب إلى المرفقين » والفرض الكفان » 
وهو مروي عن مالك”” . 

والقول الرابع : أن الفرض إلى المناكب » وهو شاذ . روي عن 
الزهري ومحمد بن مسلمة'" . 


والسبب في اختلافهم اشتزاك اسم اليد في لسان”” العرب » وذلك 
أن اليد في كلام العرب تقال على ثلاثة معان : 

فاق الك قط رقن ا ووه ا 1 

. وتقال على الكف والذراع‎ - ١ 


)١(‏ المحلى ١57/5‏ . وهو مذهب الإمام أحمد . انظر : مسائل عبدا لله 18/١‏ » والمختصر 
ص؛ ١‏ » والهداية 73١/١‏ » وذكر رواية إلى المرفقين . 

(7) انظر : التفريع 73١7/١‏ » والإشراف 79/١‏ . 

(؟) هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام » أبوهشام » فقيه مالكي » روى عن الإمام مالك 
وتفقه عنده » وروى عنه الضحاك بن عثمان . قال أبوحاتم : ( كان أحد فقهاء المدينة 
وأصحاب مالك وأفقههم » . توفي سنة ست عشرة ومائتين . 
- ترتيب المدارك ١/مه”‏ . 
وهذا القول ذكره عنه قي المقدمات 74/١‏ . وأما الزهري فذكره عنه ف الأوسط وف 
الاستذكار . انظر هل؟ » من الصفحة السابقة ص497 . 

(5) في ح ( كلام ) » بدل ( لسان ) . 
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* - وتقال على الكف والساعد والعضد"" 

والسبب الثاني : اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أن حديث عمار 
المشهور» فيه من طرقه”" الثابتة : « إنما يكفيك أن تضرب بيديك”" » ثم 
تنفخ فيهما"' , ثم تمسح بهما”' وجهك وكفيك د 

وورد في بعض طرقه أنه قال له يله : « وأن تمسح بيديك إلى 
المرفقين »") 

وروي أيضاً عن ابن عمر أن النبي وله قال : « التيمم ضربتان ) 
ضربة للوجه . وضربة لليدين إلى المرفقين » '") 


-114٠0/١ انظر في هذا : الأحكام للحصاص » وامحرر الوجيز 85/5 » والعارضة‎ )١( 
. 351/١ وفواتح الرحموت‎ » ١١/٠١ والتفسير الكبير‎ » 

(5) في ح؟ ( من طريقه ) . 

(0) في حء ح؟ ( بيدك ) » والمثبت هو الموافق لما عند مسلم . 

(5) في حء ح؟ ( فيها ) » والمثبت هوالموافق لما عند مسلم . 

(0) في ح ( بها ) » والمغبت هو الموافق لما عند مسلم . أما في ح” فساقطة . 

(5) الحديث تقدم تخريجه ص1!/8» هه . 

(0) هذه الرواية أخرجها أبوداد في سننه 717/١(‏ , رقم 778 - كتاب الطهارة » باب 
التيمم ) » والدارقط 187/١‏ » والبيهقي 7١١/١‏ . 
قال عنها الغماري في الهداية ١17/7‏ ارح ون بانللة طون مطلاياء ونقل عن 
ابن حزم قوله في المحلى : إنه حديث ساقط . وانظر : امحلى ١517/9‏ . 

(8) أخرجه أبوداود (77/1 , رقم 879 - كتاب الطهارة » باب التيمم في الحضر) » 
والدارقطئي 0١‏ والحاكم ١79/١‏ . وهو ضعيف » والصحيح أنه موقوف . قاله 
أبوداود 391/١‏ . 
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(3 


م 60 . ( 
وروي أيضا من طريق ابن عباس » ومن طريق ' غيره 


فذهب الجمهور إلى '' ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار 


. ١ح نهاية (55/]أ) من‎ )١( 

(1) أما طريق ابن عباس فأخرجه أبوداود (777-776/1 » رقم #7٠.‏ -كتاب الطهارة : 
باب التيمم ) » والطحاوي ١/85؛١١١76١١1.‏ والذي فيهما ( إلى المناكب ) . 
وراجع كلام الخطابي على هذا الحديث ف هامش السنن 778/١‏ . 

ثم إن الحديث ليس من رواية ابن عباس » بل هو من رواية عمار » رواه عنه ابن عباس , 
والغماري في الهداية 1137/7 , خرحه على أنه من رواية ابن عباس . وقد أورد 
الطحاوي رواية ابن عباس » حيث قال ١١7/١‏ : وروى نافع عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن البي ولد أنه تيمم إلى مرفقيهء وأحال إلى باب قراءة القرآن للحائض 86/١‏ » 
والذي أورده في هذا الموضع ليس هو من رواية ابن عباس » بل من رواية نافع عن ابن 
عمر . هذا الذي ظهر لي والله أعلم . وقد أورد أبوداود هذه الرواية » وقال عقبها : 
ورووه فعل ابن عمر » وهذا يقوي أن الحديث من رواية نافع عن ابن عمر وليس من 
رواية ابن عباس . انظر : السنن 271714/١(‏ رقم 772١‏ - كتاب الطهارة باب التيمم في 
الحضر ) . 
أما غير ابن عباس » فمنهم : 

أ - جابر ظينه . أخرحه الدارقطيي 181/١‏ » والحاكم 180/١‏ » وغيرهما . 
ب - أبوأمامة ذَيِه . أخحرحه الطبراني 7941-17 ء لكن أحد رواته متهم بالوضع . 
ج - عن عائشة والأسلع رضي الله عنهما . وف كلا الطريقين مقال . 
وقد ذكر ف الهداية طرقاً أخرى كلها فيها مقال ؛ ولا تصلح للاحتجاج . وحديث 
الأسلع أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١‏ 
- انظر : الهداية 141-1755 ء وراجع المحلى 51/7 ١ 4-1١‏ 
5) في ح٠ء‏ ح" ( لترجيح ) باللام بدلا من ( إلى ) . 


د د 50 


الباب الرايع صغة التيمم 


الثابت”" » من جهة عضد القياس لها » أعئ من جهة قياس التيمم على 
الوضوء » وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف » 
الذي هو فيه أظهر » إلى الكف والساعد . 


ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء » وأنه ليس في أحدهما أظهر 
منه في الثاني" » فقد أخطأً . 

فإن اليد وإن كانت اسماً مشركاً فهي في الكف حقيقة » وفيما 
فوق الكف بجحاز » وليس كل اسم مشترك هو بجمل » وإنما المشترك المحمل 
| لذي وضع من أول أمره'” مشيركاً » وفي هذا قال الفقهاء : إنه لا يصح 


الاستدلال به . 


. في ح”7 زيادة كلمة ( أعنٍ ) بعد قوله : ( الثابت ) » ولا محل ها‎ )١( 

(؟) في ح١‏ زيادة كلمة ( فقط ) بعد قوله ( الثاني ) » ولا محل لها . 

() في ١‏ ( أول مرة ) » بدلاً من قوله هنا ( من أول أمره ) . 

(5) انظر الكلام عن المحمل وحكمه : 
أحكام الفصول 781/١‏ » وانظر : المحصول 7707/7/١‏ » وقد عقد فصلاً فيما ظن أنه 
من المحمل وليس كذلك ص 75١‏ » وانظر : المنتهى 18/١‏ » والوصول إلى الأصول 
95 ع وانظر : التمهيد 785:751١/9‏ » وانظر : مقدمة تفسير أضواء البيان 
١إه‏ » ففيها بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك . 
وانظر : نهاية السول ١71/7‏ وما بعدها » 011/7 » وما بعدها » وأصول السرحسي 
. 


ب آ.هم سه 


الباب الرايع جفة التدوو 


ولذلك”' ما نقول » إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنا هو 
الكفان فقط . 

وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر 
الأحزاء » أو تكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء » فإن 
كان أظهر » فيجب المصير إليه » '[على ما يجب المصير إلى الأمذ] ”7 
بالظاهر » وإن لم يكن أظهر , فيجب المصير عنه' إلى الأحذ بالأثر 
الثابت » فأما أن يغلب القياس هاهنا”' على الأثر فلا معنى له » ولا أن 
يرحح به أيضا أحاديث”" لم تثبت بعد . 

فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله . 


وأما من ذهب إلى الآباط » فإنما ذهب إلى”' ذلك ؛ لأنه قد روي 


.) كلذكو(١ح في‎ )١( 

(؟) العبارة في ح١‏ هكذا : ( فيجب المصير الأحزاء بالظاهر ) . 

() كلمة ( عنه ) ساقطة من ح » ح” » وهي في ح١‏ قد كتبت ( إليه ) » ثم صححت من 
فوق » فكتبت ( عنه ) . 

(5) في ح (هنا) . 

(5) نهاية (79/]) من ح”7 . 

(5) العبارة في ح١‏ ( ولا أن يرحح حديث ) بإسقاط كلمة ( به أيضاً ) » وإفراد كلمة 
( حديث ) » بدلاً من جمعها . 

(0) في ح (١‏ إليه ) » وفي ح؟ ( لذلك ) . 


ا 0 


الباب الرابع صفة التتمم 


2 بعض طرق حديث عمار أنه" ' قال : تيممنا مع رسول الله لد 
نسحا بوعوهنا وآيدينا إل الناكب . 

ومن ذهب إلى أن تحمل تلك الأحاديث على الندب » وحديث 
عمار على الوجوب , فهو مذهب حسن”” , إذ كان" الجمع أولى من 
التزجيح عند أهل الكلام الفقهي إلا أن" هذا إنما ينبغي أن يصار إليه"2 


إن صحت تلك الأحاديث . 


. ١ح كلمة ( أنه ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ف المسند 37/4 » وأبوداود 744/١(‏ » رقم /11- كتاب الطهارة ؛ 
باب التيمم ) » والنسائي ١17/١‏ » وغيرهم . 
قال الغماري ف الهداية 47/7 ١406١‏ عند الكلام على الحديث وكثرة الاختلاف ف 
إسناده : ولا فائدة في تفصيل ذلك مع نسخ الحديث أو عدم صلاحيته للاحتجاج من 
أصله . ونقل كلام ابن حجر ف الفتح 4414/١‏ . 
لكن الخطابي ف معالم السنن 770:77514/١‏ ذهب إلى تصحيحه .وانظر : حاشية 
السندي على النسائي 1١17/١‏ » ونصب الراية ١58/١‏ . 

(9) راجع ص1158 )اه 5 . 

(4) في ح١‏ (وكان). 

(5) نهاية (45/ب) من ح١‏ . 

(5) نهاية (5١/ب)‏ من ح . 


ل ىج - 


الباب الرابع صغة التيمم 
0 عدد الضربات يه 


المسالة الثانية : 
اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد في التيمم . 
5 5 كبلق 5 5 
فمنهم من قال : واحدة . ومنهم من قال : اثنتين . 
3 
والذين قالوا اثنتين » منهم من قال : ضربة للوجه”' » وضربة 
لليدين » وهم الجمهور . 
"'وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلائة معدودون فيهم ؛ أغين مالكاً 
5 5 افق ).2 ٍِ 
ومنهم من قال : ضربتان لكل واحد منهماء أعين لليد 


ضربتان» وللوجه ضربتان”" . 


)١(‏ انظر : الأوسط 50/7 . وهو مذهب الإمام أحمد . انظر : المختصر ص؛ ١‏ » والهداية 
١‏ . ومذهب أهل الظاهر . انظر : المحلى ١45/7‏ . 

(؟) ( ضربة للوجه ) ساقطة من ح١‏ . 

(9) في ح١‏ زيادة : ( قال القاضي َه ) . وانظر : مختصر الطحاوي ص١٠‏ » وتحفة الفقهاء 
"1١‏ - والمدونة 47/١‏ » والتفريع ٠١7‏ - والأم 44/١‏ » والمختصر ص" . 

(5) في ح١ء‏ ح؟ ( ضرتتين ) . 

(5») في ح١‏ ( واحدة ). 

(5) هذا القول ذكره العيئ في العمدة 5 » نقله عن ابن بزيزة في شرح الأحكام » وأنه 
قال به طائفة من العلماء » ثم قال - أي ابن بزيزة - : وليس له أصل من السنة . 
وقال النووي في المجموع 770711/7 : وحككى الرافعي وجها أنه يستحب تكرار 
المسح كالوضوء , وردّه النووي بقوله : وليس بشيء ؛ لأن السنة فرقت بينهما . 


باع .اهم - 


والسبب”' في اختلافهم » أن الآية بجملة في ذلك » والأحاديث 
متعارضة » وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه . 

والذي في حديث عمار الثابت من ذلك », إنماهو ضربة واحدة 
للركية والكقين ع 

لكن هاهنا أحاديث فيها ضربتان ؛ فرجح الجمهور هذه الأحاديث 
لكان يان العيت على الوضوء ”+ 


. في ح١ ( فالسبب ) بالفاء‎ )١( 

: ١7-١1/7 تقدم حديث عمار ص48 » ه 0. وقد قال ابن عبدالير في الاستذكار‎ )١( 
أكثر الآثار المرفوعة عن عمار نه ضربة واحدة » وما روي عنه من ضربتين فكلها‎ 
تققطربة,‎ 
. ١145/7 وانظر : الحداية للغماري‎ 

() انظر : معالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داود 4/١‏ 7375617 ء والأحاديث الي 
فيها ضربتان تقدمت الإشارة إليها ص4994 .هام )ص..ه ه 7. 


موث سه 


الباب الرا صفة التيمم 


0 حكم توصيل التراب إلى أعضاء التيمم © 

المسالة الثالئة : 

اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما”" في وحوب 
توصيل التراب إلى أعضاء التيمم » فلم ير ذلك أبوحنيفة واحباًء ولا 
مالك”” » ورأى ذلك الشافعي واحباً” . 

وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في حرف ( من ) في قوله تعالى 
ذإ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4"' , وذلك أن ( مِنْ ) قد ترد 
للتبعيض » وقد ترد لتمييز الجدنس . 

فمن ” [ذهب أنها هاهنا” ' للتبعيض أوجب تقل التراب إلى أعضاء 
التيمم » ومن رأى] ” أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا . 


. ) في حء ح؟ ( وغيرهم‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط ٠١9261١١ 8/١‏ » والتحفة 45»41/١‏ » واهداية 552)88/١‏ . 
والمدونة 45/١‏ » والتفريع 7٠١72701/١‏ » والاستذكار ٠١9/7‏ » والإشراف 30/١‏ » 
والمقدمات ١/7/4ا32/ا‏ . 

() انظر : الأم 494/١‏ » والمهذب مع المجموع 23*77.875/7 وحلية الفقهاء 50209/١‏ . 
وهو مذهب الإمام أحمد . انظر : الهداية 19/١‏ ء والمغئ 4/١‏ 7375-7 . 

(5) النساء , آية “47 . وانظر في الكلام على الآية واستنباط الحكم منها : 
الأحكام للحصاص 8-175/4” , والمحرر الوجيز 8١-٠0/54‏ » والأحكام لابن العربي 
١1م‏ .لاه . ؟9/9/ا١٠6ى‏ ء والتفسير الكبير .1١541١/١١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ » والعبارة فيها مختصرة هكذا : ( فمن قال إنها لتمييز 
الجنس ) . 

(5) كلمة ( هاهنا ) ساقطة من ح؟ . 


لاخ" وهم سد 


الباب الرا تَفة التنيتر 


والشافعي إنما رجح" ' حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم 
على الوضوء » لكن يعارضه حديث عمار المتقدم ؛ لأن فيه ثم ينفخ 
فيهماء وتيمم رسول الله وه على الحائط”” . 

وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيممم 
ووجوب الفور فيه » هو بعينه'"'اختلافهم في ذلك في الوضوء » وأسباب 
الخلاف”' هنالك , هي أسبابه هنا » فلا معنى لإعادته”” . 


(1) في ح؟ زيادة كلمة ( بعضها ) », ولا محل ها . 

(؟) تقدم هذا الحديث ص1478 . 
وانظر : الأوسط 50/7 » فقد ذكر بعض الأدلة للفريقين . 

() نهاية (407/ أ ) من ح١‏ . 

(4) العبارة في ح١‏ هكذا : ( وسبب الخلاف هاهنا هو بعينه السبب في ذلك ) » وهكذا في 
ح؟ » لكن بإسقاط كلمة ( بعينه ) . 

(5) راجع المسألتين الحادية عشرة والثانية عشرة من الباب الثاني ص"9١‏ » ص 7٠٠١‏ . 


/امثه - 


الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطههارة 


الباب الخامس 
6 فيما تصنع به هذه الطهارة" 4ه 


وفيه مسرئلة واحدة . 

وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بنزاب الحرث الطب" . 

واختلفوا في جواز فعلها ما عدا النزاب”" » من أجزاء الأرض المتولد 
عي #لطحارة . 

فذهب الشافعي إلىأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص”” . 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجحه 
الأرض » من أجزائها في المشهور عنه » الحصبا"” » والرمل » والتراب”". 


وزاد أب حنيفة ا بكل ما يتولد من الأرض من الحجارة» مثل 


. في ح١ ( فيما يصنع بهذه الطهارة ) » و هو خطأ واضح‎ )١( 

(؟) انظر : الإجماع صه” , والأوسط 717/7 . 

(*) نهاية (79/ب) من ح7 . 

(4) في ح١‏ ( المتولدة منها ) . 

(ه) انظر : الأم »5166٠0/١‏ والمختصر ص" ء والمهذب ٠ 3717/١‏ 

(5) في ح (١‏ الحصا) . 

(7) انظر : المدونة 45/١‏ » والتفريع 70767007/١‏ » والإشراف "0/١‏ », والاستذكار 
؟/٠ء‏ والمقدمات ١/8/ا92لا‏ . 


)0ن( في ح١‏ 4 اح ( وقال ) بالواو بدل الفاء 3 


6 .هم سه 


الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة 


ل 0١‏ 
النورة والزرنيخ واللحص والطين والرخام ‏ . 


ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض » وهم 


زفق 
فيو 


)ع0( 


ف 


(05 


وقال أحمد بن حنبل : يتيمم بغبار الثوب » واللبد'” . 
والننيي"! في احتلافهم شيئان : 
أحدهما : اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب » فإنه مرة 


مختصر الطحاوي ص١٠‏ », والمبسوط ٠١52٠١0 8/١‏ 2» والتحفة 47641/١‏ . 

والحتصّ » معروف » نقله في المطلع عن أبي منصور اللغوي , قال : وهو بفتح الحيم 
وكسرها. المطلع ص94 . 

نسبة هذا إلى الجمهور فيه نظر » فالشافعية يجيزون التيمم بغبار الشوب ونحوه . انظر : 
الأم 5.0/١‏ »ء والتهذيب 77/١‏ . وكذا الحنفية . انظر : الأوسط 47/١‏ » والمبسوط 
١١/١‏ . 

وعند المالكية حواز التيمم من التراب المنقول في طبق وغيره في قول لهم . انظر : المحرر 
الوحيز 81١/7‏ » بل نص على ذلك ف المقدمات 79/١‏ بقوله : وعند مالك رحمه الله 
تعالى » أن التيمم بالتراب على غير وجه الأرض جائز» مثل أن يرفع إلى المريض في طبق» 
أو إلى الراكب في محمل . 

وكذا عند الحنابلة . انظر : المغئي 7175/١‏ . 

انظر : المقنع لابن البنا 2374/١‏ والمغن 2577/١‏ والأوسط ؟/47» والاستذكار ؟/9. 
واللبد » بكسر اللام » وسكون الباء الموحدة ء» قال في اللسان : كل شعر أو صوف 
مُلبدٌ بعضه على بعض » فهو لِبْدَ » ولِبْدَةُ » ولْبْدَةٌ ... اللسان 585/8 . 


في ح؟ ( وسبب احتلافهم ) . 


الباب الخامس فيما تجنع به هذه الطهارة 


تطلقه”” على النزاب الخالص » ومرة تطلقه”" على جميع أجزاء الأرض 
الظاهرة . 

حتى إن مالكاً وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم ء أعين'" 
الصعيد » أن يجيزوا » في إحدى الروايات عنهم., التيمم على الحشيش 
وعلى الثلج . قالوا : لأنه قد سمي صعيداً في أصل التسمية » أعنٍ من جهة 
صعوده على الأرض . وهذا ضعيف”” . 

والسبب الثاني : إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعصض 
روايات الحديث المشهورء وتقييدها بالزاب في بعضها '» وهو قوله كه : 
ناكل ارش سيط رطوير ١...‏ زان فضي رج 
ر جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا 54 3 » وق بعضها: جعلت 
3 الأرض مسجداً ]* , وجعلت لي تربتها طهوراً »”" . 


. ) في ح١ ( يطلق ) » وف ح؟ ( تطلقه مرة‎ )١( 

0) في ح١‏ (ومرة يطلق ): ار 

(5) في ح١‏ ( على الصعيد ) » بدلا من قوله هنا ( أعنني الصعيد ) . 

(4) انظر : الإشراف "0/١‏ » والاستذكار ١١69/7‏ » والمقدمات 79/١‏ » والأحكام لابن 
العربي 558/١‏ » وانظر : المبسوط .37١921١08/١‏ 

(0) في ح" ( في بعض ) . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ح؟ . 

(0) نهاية (417/ب) من ح١‏ . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ )2 ح35 . 


(9) ورد من حديث جابر ضيه وغيره » وقد تقدم ص١٠18‏ 2 ه " . 


لب 1١‏ اه - 


الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة 


وقد اختلف أهل الكلام الفقهي » هل يقضى بالمطلق على المقيد, 
أو بالمقيد على المطلق » والمشهور”' عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق , 
وفيه نظر . 

ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد ؛ لأن 
المطلق فيه زيادة معنى”' » فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق » 
وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب » لم يجز التيمم إلا بالنزاب . 

ومن قضا بالمطلق على المقيد » وحمل اسم الصعيد على كل ما على 
وجه الأرض من أجزائها » أجاز التيمم بالرمل والحصا . 

وأما إجازة التيمم .ما يتولد منها فضعيف » إذ كان لا يتناوله اسم 


والرواية الي فيها النزاب أخرحها مسلم 571/١(‏ »2 رقم 14 - كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ) » والدارقطينٍ 175-1١17/8/١‏ » والبيهقي 7١7/١‏ » وغيرهم » من 
رواية حذيفة ذه . 
كما أخرجها أحمد ف المسند 48/١‏ » من رواية علي 5ه . وانظر : الهداية للغماري 
5 . 

. في ح؟ ( فالمشهور ) بالفاء‎ )١( 

(؟) انظر : إحكام الفصول للباحي 775/١‏ وما بعدهاء وانظر : التمهيد ؟/1ا1؟ وما 
بعدهاء وتيسير التحرير 750/١‏ » والبرهان »491/١‏ والمسودة ١/154210ء‏ وتخريج 
الفروع على الأصول 2557/١‏ وأثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية 545/١‏ . 
وانظر : الإحكام لابن حزم , امحلد الثاني » الجزء السابع » الباب السابع والثلاثون » في 
مبحث دليل الخطاب » الصفحات الخمس الأولى منه . 


الاإآاه ب 


الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة 


٠‏ الصعيد » فإن أعم دلالة اسم'' الصعيد » أن يدل على ما تدل عليه 
الأرض »ء لا أن يدل على الزرنيخ والنورة » ولا على الثلج والحشيش » 
والله الموفق للصواب . 

والاشيزاك الذي في اسمء الطّيب أيضاً من أحد دواعي الخلاف””". 


. كلمة ( اسم ) ساقطة من ح؟‎ )١( 
. (؟) سبق الكلام عن الاشتراك‎ 


ثاآه - 


الباب السادس نواقض هذه الطهارة 


0م, نواقض هذه الطهارة )© 
وأما” ' نواقض هذه الطهارة . 
فإنهم اتفقوا على أنه'' ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء 
أو العله 9" ,ع واحتلفوا من ذلك في مسكلتين : 
إحداهما : هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة””' » غير 
والمسألة الثانية : هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟ 


. في ح١ ( فأما ) بالفاء‎ )١( 

(0) في ح١(أنها‏ ) . 

(*) انظر : المحلى ١١7/7‏ ء وتحفة الفقهاء 44/١‏ ء والبدائع 55/١‏ ء والمغن ”٠٠0/‏ . 
(:) كلمة ( مفروضة ) ساقطة من ح١‏ . 


دا اهإه - 


3 


الباب السادس نواقض هذه الطهارة 


دل هل يجب التيمم لكل فريضة )© 
١‏ 9 

أما" ' المسائة الأولى : 

81 : ف 70 ع ا مه 5 
فقمدهب مالك فيها » أن إرادة الصلاة الثانية تبستقض طهارة 

الأو 7" اومتهي غيرة خاوته ذلك : 

وأصل هذا الخللاف يدور على شيعين”2 : 
أحدهما"' : هل في قوله تعالى : # يأيها الذين عامنوا إذا قمتم 

إلى الصلوة 4" محذوف” مقدّر, أعيئ"' إذا قمتم من النوم محدثين, 

أ ' ليس هنالك محذوف أصلا" " . 

. كلمة ( أما ) ساقطة من ح7‎ )١( 

(؟) كلمة ( مالك ) ؛ وحرف ( أن ) ساقط من ح١‏ » وثي ح ( فذهب ) بالفعل الماضي » 
بدلاً من ( فمذهب ) » وفيها زيادة حرف ( إلى ) بعد قوله ( فيها ) . 

(5) نهاية )]/7١(‏ من ح7 . 

(4) انظر : الاستذكار ١9614/75‏ » والكافي "٠/١‏ » وليس هذا مما انفرد به مالك رحمه 
الله» كما يوهم كلام المؤلف » بل وافقه غيره . انظر : الأم 47/١‏ » ورواية عن الإمام 
أحمد هي الأصح . انظر : الروايتين والوجهين /و. 

(5) في ح ( على مسئلتين ) . 

(5) في ح١‏ ( إحداهما ) . 

. 5 المائدة » آية‎ )0١( 

(8) نهاية (54/ أ ) من ح١‏ . 

(9) في ح١‏ ( أي ) بدلا من ( أعني ) . 

. 48/7 في ح١ ( أو ) بدلاً من ( أم ) . وانظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ 2١0) 

. ١ح كلمة ( أصلاً ) ساقطة من‎ 01١١ 


ااه 


الباب السادس نواقض هذه الطهارة 


فمن رأى أن لا محذوف هنالك » قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء 
أو" التيمم عند القيام لكل صلاة » لكن خصصت السنة من ذلك" 
الوضوء'” » فبقي التيمم على أصله » لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك ؛ 
فإن مالك يرى انق الآية عدوها على ها رواة عدن" " زيند ين اسنله نف 
موظية ا 

وأما السبب الثاني : فهو تكرار”' الطلب عند دخحول وقت كل 
وا ور او را ار و ا 
“«القول هده السالة” ٠‏ 


(1) في ح١ء‏ ح” ( والتيمم ) بالواو» بدلاً من ( أو ) . 

(؟) نهاية )]/١١(‏ من ح . 

(”) تقدم ما يدل على ذلك ص 544 . 

(4:) حرف ( عن ) ساقط من ح١‏ . 

(0) هو زيد بن أسلم » ؛ أبوعبدا لله العدوي » إمام حجة ثقة فقيه محدّث » حدث عن والده 
أسلم مولى عمر بن الطاب » وعن عبدا لله بن عمر » وجابر بن عبدا لله وغيرهم , 
وعنه مالك وسفيان الثوري والأوزاعي » كان له حلقة في مسجد رسول الله يل . توفي 
سنة ست وثلاثين ومائة . 
- انظر : العبر ١41/1١‏ » والسير 3١5/8‏ . 
وكلامه في الموطأ 5١/١‏ », والأحكام لابن العربي 44/7 . 

(7) كلمة ( تكرار ) ساقطة من خ١‏ » وف ح؟ ( تكرر ) . 

(7) راجع المسألة الثانية من الباب الثالث ص 44١‏ . 


ااه سه 


الباب الساردس نواقض هذه الطهارة 


ومن لم يتكرر عنده الطلب » وقدّر في الآية محذوفاً » ل ير إرادة 
الصلاة ما ينقض التيمه'" . 


. في ح١ ( الوضوء ) , بدلا من ( التيمم ) » وهو خطأ واضح‎ )١( 


دراه - 


الباب السادس نواقض هذه الطهارة 


5 هل ينتقض التيمم بوجود الماء ب]© 

وأما المسائة الثانية : 

فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها 

وذهب قوم إلى أن الناقض لها" هو الحدث"" . 

وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة الي 
كانت بالنزاب » أو يرفع ابتداء الطهارة به . 

فمن رأى أنه إنما يرفع ابتداء الطهارة به » قال : لا ينقضه إلا 
الحدث . ش 

ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة » قال : إنه ينقضها » فإن 
حدّ الناقض هو الرافع للاستصحاب”” . 

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الشابت » وهو قوله وَل : 


لق 


(1) انظر : المدونة 40/١‏ » والاستذكار 1١6١4/7‏ » والكافي 70/١‏ . وانظر : الأم 
01 »ع وانظر : مختصر الطحاوي ص١٠‏ » ومختصر الخرقي ص4 ١‏ . 

(؟). كلمة ( لها ) ساقطة من ح١‏ . 

() هذا يروى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن » وروي عنه خلافه . 
- انظر : مصنف عبدالرزاق 381770/١‏ » وانظر : الأوسط 50/5 » والاستذكار 
.٠6‏ 

(4) في ح؟ ( لا ينقضها ) . 

(ه) هذا المعنى ذكره في المنتقى ٠١5/١‏ . 


-68ه١8‎ 


الباب السادس نواقض هذه الطهارة 


بر جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً مالم يجد الماء »”" . والحديث 
يحتمل » فإنه يمكن أن يقال : إن قوله يييْمٌ : « ما لم يجد الماء » » يمكن أن 
يفهم منه » فإذا وجد الماء انقطعت” ' هذه الطهارة وارتفعت . 

ويمكن أن يفهم منه. فإذا وجد الماء لم يصح""ابتداء هذه الطهارة. 

والأقوى في عضد الجمهور . هو حديث"' أبي سعيد الندري » 
وفيه أنه يَكْْهٌ قال : رر فإذ وجدت الماء فأمسه جلدك »” , فإن الأمر 
عفول عبد جرووز""" التكلبين عن الفور »إن نان اظيا قن وتطرق 
إليه”'' الاحتمال المتقدم” » فتأمل هذا" . 

وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة » أن 


. » تقدم ص١٠18 » ه, . واللفظ الذي عند مسلم ( ما لم نحد الماء‎ )١( 

(؟) نهاية (/1/ب) من ح١‏ . 

(9) قي ح؟ ( لم تصلح ) بالتاء » وإسقاط كلمة ( ابتداء ) . 

(؛) كلمة ( حديث ) ساقطة من ح”» . 

(5) هو حديث أبي ذر ء لا أبي سعيد . أخرجه أحمد في المسند ١47-١145/0‏ ء وأبوداود 
في سننه 778/١(‏ » رقم 7717 - كتاب الطهارة » باب الجنب يتيمم ) » والترمذي 
115-0ء وغيرهم . 

(5) في ح ( الجمهور المتكلمين ) . 

0) في ح" ( منه ) » بدلاً من ( إليه ) . 

(0) في ح”7 ( إلى هذه المسألة » » بدلا من قوله ( الاحتمال المتقدم ) . 

(9) كلمة ( هذا ) ساقطة من ح١‏ . 


ىهم عد 


الباب السادس نواقض هذه الطهارة 


قال : إن"" التيمم ليس رافعاً للحدث » أي ليس مفيدا للمتيسم الطهارة 
الرافعة للحدث ٠»‏ وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث”" . وهذا لا 
معنى له » فإن”" الله قد سمّاه طهارة » وقد ذهب قوم من أصحاب 
مالك” هذا المذهب » فقالوا : إن التيمم لا يرفع الحدث ؛ لأنه لو رفعه 
لم ينقضه إلا الحدث . “والحواب : أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها 
هو حدث تخاص بها على”" القول بأن الماء ينقضها . 

واتفق القائلون”" بأن وجود الماء ينقضها “[على أنه ينقضها"”" 
قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة”" . 


. ١ح إن ) ساقطة من‎ ( )١( 

(؟) ذكر في الأم 48/١‏ قريب من هذا المعنى . وانظر : المهذب 78/١‏ . 

م في ح١‏ (لأن الله )ء بدلاً من قوله هنا ( فإن الله ) . 

(4) كلمة ( مالك ) ساقطة من ح١‏ . 
وقول المؤلف رحمه الله : وقد ذهب قوم من أصحاب مالك ... الخ » أقول : الأمر على 
خلاف هذا » فقد قال جده في المقدمات ص١4‏ : والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا 
الأصغر عند مالك رحمه الله تعالى » وجميع أصحابه وجمهور أهل العلم ... 

(0) في ح* ( فالجواب ) بالفاء » بدلاً من الواو . 

(1) في ح؟ ( على أن القول ) بزيادة ( أن ) » ولا محل لها . 

(0) نهاية (١7/ب)‏ من ح7 . 

(8) هذه الجملة بين المعقوفتين ساقطة من ح١‏ . 

(9) انظر : الأوسط ؟502515/9 . 


اهم مه 


الباب السادس نواقض همنه الطهارة 


واختلفوا هل ينقضها" ' طروه في الصلاة ؟ 

فذهب مالك والشافعي وداود » إلى أنه لا ينتقض الطهارة في 
الصلاة”" . 

وذهب أبوحنيفة وأحمد وغيرهماء إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة؛ 
وهم أحفظ للأصل” . 

لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجحد شيء وات 017 ينقض 
الطهارة في'' الصلاة وينقضها في غير الصلدة9 72 , 

وعثل هذا شنعوا" ' مذهب أبي حنيفة » فيما يراه من أن الضحك 


. ) في ح١ ( ينقضه‎ )١( 

(1) المدونة »450/١‏ وللكاقي 70/١‏ » وانظر : الأم 44/١‏ » والمختصر ص6؛ لكن المزني 
الف الشافعي ع وانظر: المهذب مع المجموع 2911/7 وانظر : المحلى ١77/7‏ . 

() انظر : مختصر الطحاوي ص١7‏ » والتحفة 102)414/١‏ . 
أما الإمام أحمد فله رواية توافق مذهب أبي حنيفة » ورواية توافق المالكية والشافعية . 
انظر : المختصر ص؛ ١‏ » والروايتين والوحهين 580/١‏ » والهداية 7١/١‏ » والأوسط 
000 

(54) هذه الفقرة وردت في ح” هكذا : ( ينقض الطهارة في غير الصلاة » ولا ينقضها في 
الصلاة) بالتقديم والتأخير . 

(5) نهاية (59/) من ج١‏ . 
وقد ذكر المزني في المختصر ص" كلاما بهذا المعنى » وق المحلى كذلك 1717/7 . 
وانظر كلام الشافعي في الأم ١‏ مستدلاً لذلك ؟ 

(5) في ح١‏ ( شنعوا لمذهب ) بزيادة اللام . 


ل 0 


الباب الساددس نواقض هذه الطهارة 


في الصلاة ينقض الوضوء ‏ مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر”" » فتأمل 
هذه المسألة » فإنها بينة » ولا حجة في الظواهر الى يرام بها الاحتجاج 
لهذا المذهب من قوله تعالى : «إ ولا تبطلوا أعملكم #'" , فإن هذا لم 
تبطل الصلاة”" بإرادته » وإنما أبطلها طرو”” الماء كما لو أحدث . 


ل ا 

. سورة محمد يم ) آية "ا"‎ )١( 
. ) في ح١ ( لم يطل عمله‎ )9( 
. في ح؟ ( بطرو ) بزيادة الباء‎ )5( 


1ه 5-5 


الباب السابع ما تشترط له هذه الطهارة 


الباب السابع 


0ن, ما تشترط له هذه الطهارة ]© 

واتفق الجمهور على أن الأفعال الي هذه'' الطهارة شرط في 
صحتها » هي الأفعال اليّ الوضوء شرط في صحتها » من الصلاة » ومس 
الصخف دوين ذلك , 

واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة"" فقط . 

فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أداءً » 
واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين . والمشهور”؟ عنه أنه إذا كانت" 
إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلاً » أنه إن قدّم الفرض جمع بينهما : 
وإن قدّم النفل لم يجمع بينهما" . 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة 
)١(‏ في ح”؟ ( هي ) ء بدل قوله هنا ( هذه ) . 
)١(‏ انظر : الأوسط 50453/7 » والمقدمات 476807/١‏ » ومختصر المزني ص”7 » والتهذيب 


09»: ولمبسوط ١١71١١١‏ »ء والتحفة 879/١‏ . 

(5) كلمة ( واحدة ) ساقطة من ح١‏ . 

(4) في ح؟ ( فالمشهور ) بالفاء . 

22:2 في ح؟ ( كان ) » بدلاً من قوله هنا ( كانت ) . 

(1) التفريع 7٠١/١‏ » والإشراف 5/١‏ », والمقدمات 45287/١‏ . 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة . انظر عند الشافعية : مختصر المزني ص”7 » والتهذديب 
0 » وانظر عند الحنابلة : الحداية 7١19/١‏ . 


ب هلام ده 


الباب السابع ما تشترط له هذه الطههارة 


موا 

وأصل هذا الخلاف هو”" ‏ هل التيمم يحب لكل صلاة أم لا ؟ 

إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم' » وإما من قبل وجوب تكرر”” 
الطلب » وإما من كليهما . 


)١(‏ انظر : التحفة 74/١‏ » والحداية 77/١‏ . ورواية عن الإمام أحمد. انظر : الهداية 
5 . 

(؟) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ » وف ح ( هل هو ) بتقديم ( هل ) » والصحيح المثبت . 

(7) ص457 » الباب الثالث » المسعلة الثالثة . 


(4) في ح١‏ ( تكرير ) » نهاية (49/ب) من ح١‏ . 


"اه سم 


بداية المجتهد كتاب الطهارة من النجس 


كتاب الطهارة من النجس 

والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها » ينحصر في ستة 
أبواب:: 

الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة » أعن في الوحوب 
أو في" اندب » إما مطلقاً ٠‏ وإما من جهة أنها مشتطة في الصلاة . 

الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات”” . 

الباب الفالث : في معرفة المحال الي يجب إزالتها عنها . 

الباب الرابع : في معرفة"” الشيء الذي”” به تزال . 

الباب الخامس : في صفة إزالتها » في محل محل . 

الباب السادس: في آداب الاستنجاء . 


. حرف (فيْ) ساقط من ح١ » ح؟‎ )١( 

(؟) في ح١‏ ( النجاسة ) بالإفراد . 

(*) في ح” » زيادة جملة ( أنواع النجحاسات ) بعد كلمة ( معرفة ) » ولا محل لها . 

(5) في ح١‏ (الي ) . 

(5) في ح » ح؟ ( الأحداث )» بدلاً من ( الاستنجاء )» ولعل المثبت من ح١‏ هو المناسب . 


3 


الباب الأول حكم الطهارة من النجس 


الباب الأول 
6 حكم الطهارة من النجس 4 


والأصل في هذا الباب : 

أما من الكتاب » فقوله تعالى : 9 وثيابك فطهّر 4". 

وأما من السنة » فآثار كثيرة ثابتة » منها قوله كلْهٌ : ر من توضاً 
4 02 37 كاسن فق 
: » ومن استجمر فليوتر »" . 

0 1 1 .  هكللص‎ 1 

ومنها أمره وكلُدٌ بغسل دم الحيض من الثوب . 

وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي” ' » وقوله وَل في 
صاحي القبر”'' : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير , أما أحدهما 


. 6 المدثر» آية‎ )١( 

. أ) من ح”3‎ /9١( نهاية‎ )١( 

(6) عن أبي هريرة نه . أخرحه البخاري . انظر: الفتح (7377085717/1 » رقم ١572151‏ 
- كتاب الوضوء » باب الاستنثار في الوضوءء وباب الاستجمار وترا )» ومسلم 
7517/١‏ » رقم 70/17 - كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ 71/١‏ » وأحمد ف المسند 845/5 » والبحاري . انظر : الفتح 
0 »رقم 3007 - كتاب الحيض » باب غسل دم الحيض ) » ومسلم 710/١(‏ »2 
رقم 741/1١١١‏ - كتاب الإيمان , باب نحاسة الدم وكيفية غسله ) » وغيرهم » عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . 

(5) سبق تخريجه ص 25149 ه 4 . 

(5) في جميع النسخ ( صاحبي القبر ) » وكذا في النسخ المطبوعة » والمناسب صاحي القبرين ؛ 
لأنهما قبران لا قبر واحد . 


- ات 0 


الباب الأول حكم الطهارة من النجس 


: 5 لق بق 
فكان لا يستتر من البول »” . 
واتفق'" العلماء لمكان هذه المسموعات » على أن إزالة النجاسة 
مأمور بها في الشرع . 
واختلفوا هل ذلك على الوجوب ٠‏ أ 


4 7 4 5 
وهوا الذي يعبر عنه © بالسنة . 


و" على الندب المؤوكد 3 


فقال قوم : إن”" إزالة النجاسة”” واحبة . وبه قال أبوحنيفة 


والشافعي” . 


. في ح” ( لا يستنثر ) » وف ح١ منطمسة ., والمثبت موافق لما في البخاري‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد 775/١‏ ء والبخاري . انظر : الفتح 7707/١‏ » رقم 7١5‏ - كتاب 
الوضوء » باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ) » ومسلم 540/١(‏ » رقم 797/١١١‏ 
- كتاب الطهارة » باب الدليل على بحاسة البول ) » وغيرهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(9) نهاية (00/ ]أ ) من ح١‏ . 

(5) في ح؟ ( أم)ء بدلاً من (أو) . 

(0) في ح؟ ( وهذا) . 

(5) نهاية (6١/ب)‏ من ح » وكلمة ( عنه ) ساقطة من ح١‏ . 

(0) كلمة ( إن ) ساقطة من ح١‏ . 

(0) في ح ( النجاسات ) . 

(9) انظر : المختصر ص١”‏ » والهداية 2*4/١‏ والتحفة //١‏ - والأم 8/١‏ 247294128868 
والمختصر ص8١52١.وهذا‏ مذهب الحنابلة . انظر : المختصر ص؛ 7 » والهداية 59/1١‏ . 
وانظر : الأوسط 7/ه775017 . 


ثلاه - 


الباب الأول حكم الطهارة من النجس 


وقال قوم : إن" إزالتها سنة مؤكدة » وليست بفرض . 
وقال قوم م هي فرض مع الذكر » ساقطة مع النسيان 
وكلا هذين القولين عن مالك ايعان ١‏ 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء : 

أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالى : 8 وثيابك فطهسر 4"", 
ع ذلك مول عن الطقيقف أر عفول فلي" اها 

والسبب الثاني : تعارض ظواهر الآثار على وجحوب ذلك . 

والسبب الثالث : اختلافهم في الأمر “والنهي اللتؤارة العلدة 
معقولة المعنى » هل تلك العلة المفهومة من ذلك”' الأمر والنهي قريئة 
تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب » والنهي من الحظر إلى الكراهة» أم 
ليست قرينة » وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة . 


. ١ح كلمة ( إن ) ساقطة من‎ )١( 

.١١9:47/١ والاستذكار ؟//اا» والمقدمات‎ »١154/١ والتفريع‎ ,285/١ انظر : المدونة‎ )١( 
. 5 المدثر» آية‎ )5( 

(5) في ح؟ ( أم لجاز ) » بدلاً من قوله هنا ( أو محمول على المحاز ) . 

(0) في ح؛ ( أو ) » بدلاً من الواو هنا . 

(5) في ح١‏ ( الواردين ) بالتثنية . 

(0) كلمة ( ذلك ) ساقطة من ح١‏ . 


- ه"ط١‎ 3-1 


الباب الأول حكم الطهارة من النجس 


وإنما صار من صار”' إلى الفرق في ذلك ؛ لأن الأحكام المعقولة 
المعاني في الشرع هي من باب محاسن الأخلاق », أو من باب المصالح ء 
وهذه في الأكثر هي مندوب إليها”" . 

فمن حمل قوله تعالى: 9( وثيابك فطهّر 4 على الثياب المحسوسة؛ 
قال ؟ الظهازة عنم المسداسي ةدو اببيك. 

ومن حملها على الكناية عن”'' طهارة القلب» لم ير فيها حجة . 

وأما الآثار المتعارضة في ذلك » فمنها : حديث صاحي القبر” 
المشهور , وقوله فيهما يد : « إنهما ليعذبان”' , وما يعذبان في كبير, 
أما أحدهما فكان لا يستنر من بوله' » . وظاهر هذا الحديث يقتضي 


. كلمة ( من صار ) ساقطة من ح‎ )١( 

,» 544/١ 2 "ا//١ انظر مباحث هذه المسألة في : تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
وانظر : أثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية ص57 » وانظر: شرح‎ 0١ 
. 7817/١ ) وبيان المختصر ( شرح مختصر ابن الحاجب‎ » 701/١ الكوكب انير‎ 

. 6 المدثر» آية‎ )5١ 

(5) في ح١‏ (على ) » بدلاً من (عن ) . 

(5) في جميع النسخ (صاحبي القبر)» و كذا في النسخ المطبوعة؛ والمناسب (صاجي القبرين)) 
كما سبق التنبيه . 

(5) نهاية (00/ب) من ح١‏ . 

(0) في ح١‏ ( لا يستتر من البول ) » والمثبت من النسختين موافق للفظ البخاري» انظر : 
الفتح 7١17/١‏ » وأورده باللفظ الآخر في موضع آخرء انظر : الفتح 7517/١‏ . 
والحديث سبق تخريجه قريباً » ص 9ه , .1ه اه 7 . 


اود م 


الباب الأول حكم الطهارة من النجس 


الوجوب » لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواحب . 
وأما المعارض لذلك”" » فما ثبت عنه ِةٌ » من أنه رمي عليه وهو 


000 


في الصلاة”" » سلا جزور بالفرث والدم » فلم يقطع الصلاة " . 

وظاهر هذا أنه لو كانت”' إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة 
من الحدث » لقطع الصلاة . 

ومنها'” ما روي أن البي يَلِهُ كان في صلاة من الصلوات يصلي في 
نعليه» فطرح نعليه”” » فطرح الناس لطرحه نعالهم'" » فأنكر ذلك عليهم 
له » وقال : « إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً »" . 


. ) في ح ( المعارض في ذلك ) » وف ح؟ ( التعارض في ذلك‎ )١( 

(؟) جملة ( وهو ف الصلاة ) ساقطة من ح؟ . 

() من رواية ابن مسعود ذه . أخرحه البخاري . انظر : الفتح 519/١‏ » رقم 1514.8- 
كتاب الوضوء » باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو حيفة لم تفسد عليه صلاته ) و 
(514/1 » رقم .7ه - كتاب الصلاة» باب المرأة تطرح عن المصلي شيا من الأذى )؛ 
ومسلم ١414/9(‏ » رقم ١73414/1١1‏ - كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي البي وَل 
من أذى المشركين والمنافقين ) . 

(5) في ح١‏ ( لو كان ) » بدون تاء . 

(ه) في ح؟ ( منها وما روي ) » وهو خطأ واضح . 

(5) نهاية (١1/ب)‏ من ح7 . 

(010) كلمة ( نعالهم ) ساقطة من ح١‏ » ح؟ . 

00( هو عن أبي سعيد نه . أخرحه أحمد في المسند 7١/7‏ » وأبوداود 2»477/١(‏ رقم 566 


اه سد 


الباب الأول حكم الطهارة من النجس 


فظاهر هذا أنها لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة . 

فمن ذهب ف هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال إما بالوجوب 
إن رحح ظاهر حديث الوجوب , أو بالندب إن رجح ظاهر حديئي 
الندب؛ أعئ الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتهما من باب الندب المؤكد. 

ومن ذهب مذهب الجمع » فمنهم من قال : هي فرض مع الذكر 
والقدرة » ساقطة مع النيسان وعدم القدرة . 

ومنهم من قال : هي فرض مطلقاً ؛ وليست من شروط”" صحة 
الصلاة » وهو قول رابع في المسألة » ”'[ وهو ضعيف ؛ لأن النجاسة إنما 
تزال للصلاة " . 

وكذلك”" من هرقا بين العبادة المعقولة المعتى» :وبين أغيو المعق ل 
أعيي: أنه جعل غير المعقولة” آكد في" باب الوحوبء فرق بين الأمر 
الوارد في الطهارة من الحدث,. وبين الأمر الوارد بالطهارة من النجس . 


- كتاب الصلاة » باب الصلاة فْ النعل ) » والحاكم ا" وصححه » وصححه ابن 
خزيعة ٠١1/7‏ » وابن حبان ٠١5/١‏ . وانظر : الهداية للغماري 1177/9 . 
)١(‏ في ح ( شرط ) ء بالإفراد . 
(1) ما بين المعقرفتين ساقط من ح7؛ وف ح ( في الصلاة )» بدلاً من قوله هنا ( للصلاة ) . 
5) في ح١‏ (وكذا). 
(5) في ح ( وبين الغير معقولة ) » ون ح١‏ ( وبين الغير المعقولة ) في الموضعين . 
(5) في ح١‏ ( من باب ) . بدلاً من ( في باب ) . 


ع “هم مس 


الباب الأول حكم الطهارة من النجس 


زطق 


لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة » وذلك 
من محاسن الأخلاق”" . 

أما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى » مع ما اقترن بذلك من 
صلاتهم في النعال» مع أنها لا تنفك من أن توطأ”" بها النبحاسات غالياء 
را أحعو ا لديو انوع الشو ف قن التساسات ' . 


.) في ح١ (وتلك‎ )١( 

(5) نهاية (51/ ]أ ) من ح١‏ . 

(5) ثي ح ( يواطا ) » وهو تصحيف . 

(5) انظر في الأدلة : الإشراف ١/9618١غ‏ والاستذكار ؟/57-817» والمنتقى 57641/١‏ . 


هلاه - 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


الباب الثاني 
0 أنواع النجاسات 44 


٠‏ وأما أنواع اللججاسا قف "فاق الفلساء انقتو ا © أغيانينا علنن 
أربعة : 
1كتميفة اللتيوان ذي النام الذي ليدن الى » 
١‏ - وعلى لحم اللمننزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته . 
" - وعلى الدم نفسه » من الحيوان الذي ليس ,مائي » انفصل من 
الح أو من” الميت إذا كان مسفوحا + أغئ كثيرا . 
4 - وعلى بول ابن آدم ورجيعه" . 
وأكثرهم على نحاسة الخمر » وفي ذلك خلاف عن بعض امحدثين . 
واختلفوا في غير ذلك » والقواعد من ذلك سبع مسائل : 


(1) في ح١‏ ( منها ) , بدلاً من قوله هنا ( من أعيانها ) . 
(؟) حرف ( من ) ساقط من ح » ح7 . 
(5) في نحاسة البول والغائط » انظر : 
- الأوسط 8163787780118/9 237 والإجماع ص"”7ء ومراتب الإجماع. ص9 )7١1١‏ 
وتحفة الفقهاء ١/1201:49ه‏ ء والأحكام لابن العربي 6١9/9/١‏ . 


7 هم ل 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


هل حكم ميتة الحيوان الذي لا دم له وميتة الحيوان البحري )© 


المسالة الأولى : 

اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له » وفي ميتة الحيوان البحري . 

فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة » وكذلك ميتة البحر . 
وهو نذفي قالك و أمحانو : 

وذهب قوم إلى''' التسوية بين ميتة ذوات الدم » واليّ لا دم لها في 
النحاسة » واستثنوا من ذلك ميتة البحر . وهو مذهب الشافعي”" , إلا ما 
وقع الاتفاق على أنه ليس”' .ميتة » مفشل دود الخل وما يتولد في 
المطعومات”' . 

وسوّى قوم بين ميتة البر والبحر » واستثنوا ميتة ما لادم له . وهو 


: ا شرنو 


.57-69/١ والمغئ‎ 277/١ .وهو مذهب الحنابلة . انظر: الهداية‎ ١8/١ انظر : الكاقي‎ )١( 
. (؟) في ح؟ ( إلى أن )» بزيادة أن , ولا محل ها‎ 
زهة انظر : المهذب مع المجموع 0 ؛ والتهذيب ١ه عءولا.‎ 


200 (54) في ح١»‏ ح” ( ليس ميتة ) » بإسقاط الباء . 


(0) انظر : التهذيب 54/١‏ . 
(6) انظر : المختصر ص5١‏ ء والبدائع ”7057/١‏ » وف ص79 ذكر رواية أخرى . وانظر : 
المبسوط 14/61/١١‏ 71807 . 


9ه 555 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


وسبب اختلافهم » اختلافهم'" في مفهوم قوله تعالى'”“ : ف( حرمت 
عليكم الميتة 4" » وذلك أنهم - فيما أحسب - اتفقوا أنه من باب العام 
أريد به الخاص . 

واختلفوا أي خاص”' أريد به . 
“[فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر » وما لا دم له]'” . 

ومنهم من استثنى من" ذلك ميتة البحر فقط . 

ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لادم له فقط"". 

وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات» هو سبب اختلافهم في الدليل 
للحن 

أما من استثنى من ذلك ما لادم له » فحجته مفهوم الأثر الشابت 
عنه وَلِهٌ من أمره عمقل الذباب إذا وقع في الطعام”» قالوا : فهذا يدل على 


. ١ح كلمة ( اختلافهم ) ساقطة من‎ )١( 
. (؟) نهاية (75/ أ ) من ح”‎ 
. " المائدة » آية‎ )59( 
. ) في ح١ ( أي الخاص‎ )5( 
. ١ح ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )5( 
. ١ح نهاية (١ه/ب) من‎ )7( 
. كلمة ( فقط ) ساقطة من ح١ » ح؟‎ )( 
. 44/5 وهذا المعنى ذكره ابن جرير في تفسيره جامع البيان‎ 
. 4 سبق تخريجه ص 4لا7” )اه‎ )0( 


- ا 0 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


طهارة الذباب » وليس لذلك علة » إلا أنه غير ذي دء”) 

وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب , لقوله يل : رر فإن في 
0-0 جناحيه ذاء وفي'" الآخر شفاء ( 5 

ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث » بأن ظاهر الكتاب يقتضي 
أن الميتة'' والدم نوعان من أنواع المحرمات » أحدهما تعمل فيه التذكية") 
وهي الميتة » وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق . 

والدم لا تعمل فيه التذكية » فحكمهما يفنزقان » فكيف يجوز أن 

١ :‏ 4 5 7 0000م 

يمجمع بينهما » حتى يقال إن الدم هو سبب< محريم الميتة »ع [وهذا قوي 
كما ترى » فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميئة]”” » لما كان 
ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة » وتبقى”” حرمية الدم ”'[الذي لم 
ينفصل بعد عن المذكاة . 

وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنهع ” '" » لأنه إذا ارتفع 


. ه/١ وانظر : الأم‎ . 79/١ هذا التعليل ذكره في البدائع‎ )١( 

(9) في ح (إحدى ). 

9) في ح١‏ ( والآحر ) » بدون ( في ). 

(5) انظر : فتح الباري 751/٠١١‏ » فقد ذكر عن ابن دقيق العيد قريبا من هذا الكلام . 
(5) نهاية (15/]) من ح . 

(5) في ح١‏ ( فيها الذكاة ) . 

0) في ح١‏ ( في تحريم ) » بزيادة ( في ) . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 

(9) وق ح ١‏ ولبقا ) » وث ح١ (١‏ لبقا ) » بدون واو . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ح”7‎ )٠١( 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


الْسَبَبُ ارتفع الْْسَبُبُ الذي يقتضيه ضرورة ؛ لأنه إذا وجحد السيب 
وللسبب غير موجوذ ؛ فليس هو له سبباً . 

ومثال ذلك : أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة 
أن يرتفع الإسكار » إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم . 


وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر » فإنه ذهب إلى الأثز الثابت في 
للق من تعديت جابر » وفيه أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر 
أياما"”' » وتزوّدوا منه » وأنهم أخبروا بذلك رسول الله ييهٌ » فاستحسن 


فعلهم » وسألهم هل بقي منه شيء'" . 


زفق ع م 5 5 5 5 
وهو دليل على أنه لم يجوز لمهم ذلك لمكان ضرورة روج الزاد 
افق 


عنهم 


. كلمة ( في ذلك ) ساقطة من ح » ح”؟‎ )١( 

(0) نهاية (؟0/أ) من ح١‏ . 

(©) أخحرجه البخاري . انظر : الفتح 8/ل/الا-8/ » رقم 479074751575٠0‏ - كتاب 
المغازي , باب غزوة سيف البحر ) . 
ومسلم (16178/7» رقم ١9768/117‏ - كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة ميات 
البحر ) . 

(5) في ح١‏ ( وذلك ) . 

(5) هذه الكلمة ( خروج الزاد عنهم )» وردت هكذاء في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة . 


- مهذ:١‎ 5 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


ع 0005 5 2 2 زفق 
واحتجوا أيضا بقوله كم : ,ر هو الطهور ماؤه الل ميتته » 
وأما أبوحنيفة فرجحح عموم الآية على هذا الأثر . 
- عِِ ع ل" 
إما لأن الآية مقطوع بها والأثر مظنون » وإما لأنه رأى أن'" ذلك 
رخصة لهم » أعن حديث جابر » أو لأنه احتمل عنده أن يكون ذلك”) 
الحوت مات بسبب » وهو رمي البحر به إلى الساحل » لأن الميتة : هو ما 
ع ا ع اكارقم 3 0 
ولاحتلافهم في هذا » أيضا' سبب آخحر : وهو احتمال عودة 
الضمير في قوله تعالى « وطعامه "[متاعا لكم وللسيارة #” , أعين أن 
فمن أعاده على البحر قال : طعامه] ”' هو الطافي » ومن أعاده على 
الصيد » قال : هو الذي أحل فقط من صيد البحر . 
(1) كلمة ( أيضاً ) ساقطة من ح١‏ . 
(؟) الحديث سبق تخريجه ص 71٠١‏ 2 ها 7. 
(1) كلمة ( أن ) ساقطة من ح١‏ . 
(5) كلمة ( ذلك ) ساقطة من ح . 
(5) كلمة ( أيضاً ) ساقطة من ح١‏ . 
(1) في ح ( عود )», يدون تاء . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من ١<‏ . 


(8) نهاية (7/ب) من ح”3 . والآية من سورة المائدة » آية 15 . 


عه سا 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي 
من السياة "وهو عنن أقل "ردني ف 77 ؛ 


)١(‏ عن جابر ذه . أخرجه أبوداود (156/54», رقم 781١٠‏ - كتاب الأطعمة » باب ف 
أكل الطاقي من السمك ) » وابن ماجه ٠١81/7‏ »ء والدارقطن 74/4 2 وغيرهم . 
وانظر كلام أبي داود على الحديث في نفس الموضع 2117/4 وكلام الدارقطنيي 
8/5. 

() في ح »2 ح” ( وهو عندهم ضعيف ) . 

() انظر في تفسير الآية : الأحكام للحصاص ١55/4 ١ ١75/١‏ » ومعالم التنزيل 55/7 . 
والحديث ذكره صاحب المبسوط 741/١١‏ محتجا به » وهو عن جابر #ه . كما ذكره 
المصاص ف الأحكام من طرق متعددة » وذكر غيره من الآثار 178-17/١‏ . 
وانظر كلام الغماري ف الحداية عن هذا الحديث ١79/7‏ . 


خماعمة - 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


جا : ا ١‏ 
دل حكم عظم الميتة وشعرها وريشها )© 
المسالة النانية : 
وكما اختلفوا في أنواع الميتات » كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا 


عليه أنه ميتة . 
وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة » واختلفوا في 
العظام والشعر . 


فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة”" . 


وذفين ابو ضيف إل وليل 
وذهب مالك إلى" ' الفرق بين العظم والشعر » فقال : إن'" العظم 
ميتة » وليس الشعر ميتة”") : 


(0) الأم 4/١‏ ههه ء والاصطلام 10/١‏ . 

(5) في ح١‏ ( أنها ) » بالإفراد . 

(") في ح١‏ ( ليست ) »ء بالإفراد كذلك . 

(5) انظر : التحفة 57/١‏ » والبدائع 57/١‏ . 

(5) في ح » ح؟ ( للفرق ) باللام » وليس بإلى . 

(5) ( إن ) ساقطة من ح١‏ . 

(0) انظر : المدونة 37/١‏ » والأوسط ؟/71/7/ا7” . 
وهو مذهب الحنابلة . انظر : مسائل عبدا لله 41/١‏ » والمختصر ص١١701١‏ » والهداية 
7/١‏ . 


ممه - 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


وسبب اختلافهم » هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من 
أفعال الأعضاء . 

سراي اللجورساي مر ' من أفعال اللحيا 
الشعر والعظام إذا” ' فقدت النمو ” "والتغذي فهي ميتة . 

ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس » قال ؛“ إن الفتعر 
والعظام ليست ,ميتة » لأنها”؟ لا حس ا 

ومن فرّق بينهما » أوجب للعظام الحس ولم يوجب”' للشعر . 


50 5 0 
0 قال : إن 


وفي حس العظام اختلاف” » والأمر فيه مختلف بين الأطباء . 
وما يدل على أن النمو والتغذي ليست هي الحياة الي نطلق على 
عدمها اسم الميتة » أن الجميع قل اتة تفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي 


. ١ح كلمة ( هو ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) نهاية (51/ب) من ح١‏ . 

() ( إن ) ساقطة من ح١‏ . 

() كلمة ( إذا) ساقطة من ح1 . 

(0) في ح١‏ ( أو)ء بدلا من الواو . 

(5) في ح١‏ (لأنه ) 

(0) في حء ح”ء ( ولم يوحب ) » بإسقاط الضمير . 
(8) في ح١‏ ( احتمال ) . 


اموه - 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


حية أنه ميتة”' » لورود ذلك في الحديث » وهو قوله يله : ,رما قطع 
من البهيمة وهي حية فهو ميتة »"" . 

واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر”” . 

ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات 
المقلوع إنه ميتة » وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو . 

وللشافعي أن يقول : إن التغذي الذي ينطلق”' على عدمه اسم 
ال موت :هو التغذي الموحود فى الحساسر”” . 


)١(‏ انظر : الإجماع لابن المنذر ص5١‏ » كتاب الأطعمة والأشربة » وانظر : الأوسط له 
ذتفف ” 

(1) عن أبي واقد الليثي ذه . أخرحه أحمد في المسند 5١8/0‏ » وأبوداود (/7717 » رقم 
4 - كتاب الصيد » باب ف صيد قطع منه قطعة ) » والترمذي مع العارضة 
5 » وغيرهم . 
كما روي عن أبي سعيد الندري وابن عمر وتميم الداري ون » ذكر طرقها إليهم 
الغماري في الهداية 186-1480719 . 

(*) الأوسط 77/9 . 

(5) في ح” ( يطلق ) . 

(5) انظر : الإشراف 5.3/١‏ », والاصطلام ١/6١-18ء‏ والبدائع 515/١‏ . 


"عه - 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


© حكم جلود الميتة 0 
المسالة الثالثة : 
احتلفوا في الانتفاع بحلود الميتة . 
0 كانن الانتفاع تازه مظنا ديت أ لم تدبغ'” 
“وذهب قوم إلى حلاف هذاء وهو أن لا تفع بهاأصلا وإن 
طفق 


5 


دبعت 
وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ '“وأن لا تدبغ » ورأوا أن 
الدباغ مطهر له 


. ا 3 6 


و” عن مالك في ذلك روايتان : 


. ف ح ( إلى أن ) » بزيادة ( أن ) » ولا محل ها‎ )١( 

(؟) هذا يروى عن الزهري . انظر : الأوسط ؟5586555/9 », ومسائل عبدالله 40/١‏ ع 
ومسند الإمام أحمد 755/١‏ » ومصنف عبدالرزاق 57/١‏ » وسنن أبي داود (357/5 » 
رقم 4١77‏ » كتاب اللباس » باب ف أَمُّبٍ الميتة ) . 

() هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . انظر : مسائل عبدا لله 4775/١‏ » المختصر 
ص١١‏ »ء والهداية 55/١‏ . 

(54) في ح١‏ ( وبين أن لا تدبغ ) » بزيادة ( بين ) . 

(5) انظر : التحفة 1/١/١‏ » والداية 7١/١‏ » والأم ١/5ه‏ » والمختصر ص0” » والمجموع 
مع المهذب 551-556/١‏ », والتهذيب 5١/١‏ . 


(5) وف ح” زيادة ( روي ) » وإسقاطها أولى . 


7/2 وهم سه 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


إحداهما : مثل قول الشافعي ٠:‏ 

والثانية : أن الدباغ لا يطهر » ولكنه' ' يستعمل في اليابسات”" . 

والذين ذهبوا إلى'" أن الدباغ مطهر ء اتفقوا على أنه مطهر لما 
تعمل فيه الذكاة من الحيوان””' » أعين المباح الأكل . 

واحتلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة . 

فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقطء وأنه") 
بدل منها في إفادة الطهارة”" . 

وذهب أبوحنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات”” الحيوان”' , ما 


عدا للك 3 


)١(‏ في ج١٠(‏ ولكن). 

. ١9/١ المدونة ١/57و» والإشراف ١/4»ه ء والكان‎ )١( 

() نهاية (5/ أ) من ح١‏ . 

(5) في ح١‏ ( من الحيوانات ) . 

(5) نهاية (77/ ١‏ ) من ح3 . 

(5) في ح١‏ ( التطهير ) . 
وانظر : المراحع المذكورة قريب ص47 ه ه ه . 
ومذهب الشافعي ليس كما ذكر المؤلف» فإن الدباغ عند الشافعية مطهر لكل حيوان 
نمس بالموت » فلا يخرج من هذا إلا الكلب والخنزير؛ لأن بحاستهما عينية» وليس نتيجة 
الموت . انظر : المهذب مع المجموع 14/١‏ 3557678 », والاصطلام 119-1١75/١‏ . 

(0) في ح١‏ (سائر)» بدلا من قوله هنا (ميتات)» وفيها (الحيوانات)؛ بدلاً من (الحيوان). 

(4) انظر : المراجع المذكورة قريبا ص4 ه ه ه . 


اوه - 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


وقال دوي : يظهر تجتن جلك لوي 7 , 

وسبب احتلافهم تعارض الآثار في ذلك . 

وقلك التسررودق ذويت موت وز باضه لان عربن مطلفا + 
وذلك أن فيه أنه مرّ.عيتة فقال يك : رر هلا انتفعتم بجلدها »”" . 

وف حديث ابن عكيم” » منع الانتفاع بها مطلقاً » وذلك أن فيه 
أن رسول الله ييهٌ كنب ,ر أن لا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا عصب » 2 
قال : وذلك قبل موته بعام”” . 


. ) في ح” ( أبوداود‎ )١( 

. ١١8/١ وهو مذهب ابن حزم . المحلى‎ » 5/١ نسبه إليه في الإشراف‎ )١( 

() أخرحه أحمد في المسند 753/١‏ » والبخاري . انظر : الفتح (758/7 » رقم 0114917- 
كتاب الزكاة » باب الصدقة على موالي أزواج النبي وله ) » ومسلم 7757/١(‏ »2 رقم 
"07/٠١١‏ - كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة ) . 

(4) هو عبدالله بن عكيم الجهين » أبومعبد الكوفي » مخضرم » وكان كبوا » قد أدرك 
الجاهلية» توفي في الكوفة في ولاية الحجاج . 
انظر : الطبقات ١١7/5‏ » التقريب ص4 ”١‏ . 

(5) أخرحه أحمد ”50١*3٠١/4‏ » وأبوداود (54/./ا”ءالا” . رقم 115864150 - 
كتاب اللباس » باب في أَُب الميتة ) » والتزمذي مع العارضة 777/4 » وحسّنه . كما 
وقد صححه الألباني في الإرواء 75/١‏ » وقال الغماري ف الهداية : صححه ابن حبان » 
وابن حزم » وغيرهما » وضعفه بعض من رد العمل به » ولم يفهم وجهه بعلل مدفوعة . 
. 


ا 0 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


وف بعضها الأمر بالانتفا ع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ . 

والتابك دق :هذا الباب هو" عدو ابن عبن" أنه كله وال : 
د إذا دبغ الإهاب فقط طهر » 0 

فلمكان احتلاف هذه الآثار » احتلف الناس في تأويلها . 

فذهب قوم مذهب " [الجمع » على حديث ابن عباس » أعن أنهم 
فرقوا في الانتفاع بها" بين المدبوغ وغير المدبوغ . 

وذهب قوم 00 النسخ ع أن 0 بحديث ابن عكيم 2 
لقوله فيه ' قبل موته بعام . 

وذهب قوم مذهب الترجيح الحديث ميمونة » ورأوا أنه يتضمن 
زيادة على ما ف حديث ابن عباس » وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من 


. كلمة ( هو ) ساقطة من ح؟‎ )١( 

(9) في ح" زيادة ( وهو) . 

(5) أخرحه أحمد في المسند 1١‏ ومس لم (١//؟‏ »رقم 365/١١8‏ - كتاب 
الحيضء باب طهارة جلود لميتة بالدباغ ) » وأبوداود ( 751/4 , رقم 4١77‏ - 
كتاب اللباس» باب في أَهُّبٍ لميتة ) » وبقية أصحاب السئن وغيرهم 1 

2 نهاية (5١/ب)‏ من ح . وما بين المعقوفتين سقط من هذه النسخة » وقد ألحق بالهامش . 

(0) كلمة ( بها ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) في ح١‏ ( وأخذوا ) » بالواو بدلاً من الفاء . 

(1) كلمة ( فيه ) ساقطة من ح١‏ . 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


حديث ابن عباس قبل”' الدباغ ‏ لأن الانتفاع غير الطهارة » ع أن 
كل طاهر ينتفع به » وليس يلزم عكس هذا المعنى”"' ؛ أعن أن كل ما 
ينتفع به فهو طاهر . 


. ١ح نهاية (9ه/ب) من‎ )١( 
(؟) هذه الحملة » ( هذا المعنى ) » ساقطة من ح١ » وكلمة ( المعنى ) قطة من ح5‎ 


- هه١‎ 55 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


© حكم الدم 65 
المسالة الرابعة : 
اثفق العلماء على أن :دم الحيوان اليري مين ”1 , 
واختلفوا في دم السمك » وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم 
فقال قوم : دم السمك طاهر . وهو أحد قولي مالك » ومذهب 
الشافعى 
5 98 03 7 ع 5 9 
وقال قوم نو" نمس علي أضل اناد وسو مول مالك:ن 
الدولة ”+ 
وكذلك قال”' قوم : إن قليل الدماء معفو عنه . 
وقال قوم :يل القليل هاو الكنير حكنيةه"" والحكد + والاول 
)١(‏ مراتب الإجماع ص4١‏ . 
)١(‏ الكافي 19/١‏ » والاستذكار 41/١‏ » وانظر : المهذب مع المجموع 511١/١‏ . 
(”) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 
(:) المدونة 7١/1١‏ . 
(5) ف ح١‏ زيادة ( أن ) بعد كلمة ( قال ) » ولا محل لها . 
(5) في ح١‏ ( حكمهما ) . 
وممن قال بهذا ابن المنذر . قال : ويحكى عن مالك » ثم قال : وثبت عن ابن عمر أنه 


كان ينصرف من قليل الدم وكثيره . ورواه عن الحسن » وعن سليمان التيمي . 
- انظر : المدونة 5١/1١‏ » والأوسط 410/9 142151721 :ه6١1‏ . 


لاهج ب 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


كيين 7ك 
والسبب في اختلافهم في دم السمك » هو اختلافهم ف ميتته . 
فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم » جعل دمه كذلك . 
ومن أخرج ميتته أخرج دمه؛ وفي ذلك أثر ضعيفء وهو أنه وي 
قال:رر أحلت لنا ميتتان ودمان, الجراد والحوت, والكبد والطحال»” . 


( 


وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله » فسببه هو" اختلافهم ” [في 
القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد » وذلك أنه ورد تحريم 
الدم مطلقاً]”' في قوله تعالى : فإ خُرّمت عليكم المية والدم ولحم 
الخنزير 704 . 


وورد مقيداً في قوله تعالى : «إ قل لا أجد فيما أوحي إليّ 


)1١(‏ انظر : المدونة 5١70/١‏ ء والمنتقى 49/١‏ . وانظر : الهداية "5/١‏ . وانظر : الأم 
01 . وانظر : الحداية لأبي الخطاب 77/١‏ » فاليسير من الدم معفو عنه عند اللمهور 
من الحنفية والمالكية والحنابلة . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 417/1 » وابن ماجه 1١١7/7‏ » والدارقطيئ 777/5؛ وغيرهم؛ 
عن ابن عمر » وزيد بن أسلم . 
قال الغماري في الحداية : ١91/7‏ اكد مدع ترقرغا وغلن كإجال: 
وصححه الألباني . انظر : الإرواء ١55/4‏ . 

(9) كلمة زعو عإسائطة منج ١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ » وقد ألحق بالهامش . 


(ه) المائدة » آية ” . 


امج - 


الباب الثائى أنواع النجاسات 


مُحَرَماً ...4 ”" إلى قوله تعالى : «( أو دما مسفوحاً ...4" . 
فمن قضى”' بالمقيد على المطلق » وهم الجمهور , قال : المسفوح 
هو النجس المحرم فقط . 
ومن قضى بالمطلق على المقيد » لأن فيه زيادة”", قال: ©( المسفوح 
: 1 : 5 8 5( ع 
وهو الكثير » وغير المسفوح » وهو القليل » كل ذلك حرام ) » وأيد 
هذا » بأن كل ما هو بحس لعينه' ' فلا يتبعض . 


. ١4٠8 الأنعام » آية‎ )١( 

. نهاية (77/ب) من ح7‎ )١( 

(؟) وهوابن حزم كمافي المحلى ٠١5/١‏ . وانظر : الإحكام له ء المجلد الثاني » اللجزء 
السابع؛ الباب السابع والثلاثون ( دليل الخنطاب )؛ الصفحات الخمس الأولى من الباب. 
وانظر : الأحكام للجحصاص ١57/54‏ ؛ والأحكام لابن العربي 79/١‏ » وجامع البيان 
4 .» والتفسير الكبير للرازي 7١/8‏ . 

(4) هذه العبارة مختصرة في ح١‏ » ح؟ : ( قال : القليل والكثير حرام ) . 

(0) في ح١‏ ( بعينه ) بالباء » بدلاً من اللام . 


اموه - 


الباب الثاد أنواع النجاسات 


6 حكم بول الحيوان وروثه ]© 

المسالة الخامسة : 

اقلق تلطا كان تباي" بون زرو اذ ”زو شع نيول اين 
الرضيع] زفق 1 

واعافوا قينا سواه من يوان 

فذهب الشافعي وأبوحنيفة إلى أنها كلها نجسة”” . 

وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق» أعينٍ فضليٍ سائر الحيوان » البول 
الي ش 

وقال قوم : أبوالها وأرواثها تابعة للحومها. فما كان" منها لحومها 
محرمة » فأبوالها نحسة محرّمة » وها كان”' متها لحومها مأكولة » فأبواها 


. ١ح نهاية (04/أ) من‎ )١( 
. ١ح ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )1١( 
. ١8ص ومراتب الإجماع‎ » ١78/9 وانظر : الإجماع لابن المنذر ص5” » والأوسط‎ 
. 5.0760.1/7 والمختصر ص8١ » والمهذب مع المجموع‎ » 47/١ انظر : الأم‎ )6( 
والأوسط‎ » 80/١ والتحفة‎ » 516450/١ والمبسوط‎ » ”١ ومختصر الطيجاوي ص‎ 
ام‎ 
. وهو مذهب داود » ونقل عن بعض التابعين‎ )4( 
. 159/١ انظر : الأوسط 1948/7 » والمحلى‎ - 
في ح؟ ( كانت ) في الموضعين» وكلمة ( منها ) ساقطة من ح١2ح؟ في الموضع الثاني.‎ )5( 


- 8ه - 


الباب الثانى أنواع النحاسات 


وأرواثها طاهرة » ما عدا الى تأكل النجاسة » وما كان منها لحمها'" 
يكزوة ‏ فاروانا وار انين مكروففة ورورو ةتفال سال 

كينا قال اوسعنة يذلاف فق سائن الاماد" . 

وسبب احتلافهم في ذلك" شيئان : 

أحدهما : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة للصلاة في مرابض 
الغنم”' » وإباحته يي للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها "٠‏ وف 
مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل'” . 

والسبب الثاني : اتلافهم في قياس سائر الحيوان”” في ذلك على 


. ١ح‎ » كلمة ( لحمها ) ساقطة من ح‎ )١( 

(؟) انظر : المدونة 5١/١‏ » والتفريع ٠١١/١‏ » والمنتقى 47/١‏ . 
وهو مذهب أحمد في رواية . انظر : مسائل أحمد برواية ابنه صالح 4/١‏ 707-88 , 
والمختصر ص؟ ” » واهداية 717/١‏ . 

(9) انظر : مختصر الطحاوي ص5١‏ . 

(؛) كلمة ( ثي ذلك ) ساقطة من ح » ح١‏ . 

(5) سبق تخريجه . ص/7 "3 2 ه4 . 

(1) ورد من حديث أنس ذه . أخرحه البخاري . انظر : الفقح 01١1/١‏ رقم 88#» - 
كتاب الوضوء » باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرايضها ) » ومسلم ١795/9(‏ »2 
رقم 1171/9 - كتاب القسامة » باب حكم المحاريين والمرتدين ) . 

(0) الواو ساقطة من ح١‏ . 

(8) في ح١‏ ( الحيوانات ) . 


"ههج - 


الباب الثائى أنواع النحاسات 


الانفناكب "لأسو قانى عادر الما نا تعن الاتسنان '"الوروواى " انين 
باب قياس الأولى والأحرى » ولم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض 
الغنم #ظيازة أرؤاتها وأنوانا عفان ذل غادة »وفيت "من انيدي 
عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة » ”'وجعل إباحته للعرنيين ألبان 
الإبل وأبوالها لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك » قال كل رحيع 
وبول فهو بحس . 

ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أَرْواثها 
وأبواه"” » وكذلك من حديث العرنيين » وجعل النهي عن الصلاة” ' في 
أعطان الإبل عبادة » أو لمعنى غير معنى النجاسة . 

وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام » أن فضلة الإنسان 
مستقذرة بالطبع » وفضلة بهيمة الأنعام ليست كذلك » جعل الفضلات 


١ 


تابعة للحوم ؛ والله أعلم”" .: 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ح » وقد ألحق في المهامش‎ )١( 

. الواو من قوله ( ورأى ) ساقطة من ح؟‎ )١( 

5) في ح" ( ومن فهم) . 

(:) الواو ساقطة من ح١‏ : 

(5) كلمة ( وأبوالها ) ساقطة من ح١‏ »2 ح؟ . 

(5) نهاية (4ه/ب) من ح١‏ . 

0) انظر ف هذه التعليلات : مسائل أحمد برواية ابنه صالح ع/107؟١‏ . وأطال في ذلك ابن 
حزم في امحلى 95/--145. وانظر : الأوسط 23٠٠1949/7‏ ومعالم السئن 77/١‏ 
#0 والبدائع 57201/١‏ . 


//اهه - 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها » جعل الفضلات كلها ماعدا 
فضلي الإنسان غير نحسة ولا محرّمة » والمسألة محتملة . 

ولولا أنه لا يحوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور » وإن 
كانت مسألة فيها حلاف”' » لقيل : إن”' ما ينتن منها ويستقذر بخلاف 
ما لا ينتن ولا يستقذر , وبخاصة'" ما له منها رائحة حسنة ؛ لاتفاقهم 
على إباحة العنبر » وهو عند أكثر الناس فضلة من" فضلات حيوان في 
لين , ْ 

وكذلك المسك » وهو فضلة دم الحيوان الذي يوحد”' المسك فيه » 


فيما يذكر . 


, فقد ذكر حكم هذه المسألة عند الإمام أحمد وأصحابه‎ » 5٠ ١ص انظر : المسودة‎ )١( 
فمنهم من أجاز ذلك مطلقا ؛ ومنهم من أحازه في مسائل الفروع دون الأصول . ومنهم‎ 
من متم طلقا متمسكا عا ورد وبرواية اليموت + ]ياك أن مكلم بكلضة واتحدة لتن‎ 
. لك فيها إمام‎ 
. ١7ص وانظر : تهذيب الأحوبة لابن حامد‎ » ١57/١ وانظر : مختصر ابن اللحام‎ - 

(؟) كلمة ( إن ) ساقطة من ح١‏ . 

(9) في ح١‏ ( وبخاصيتها ) » وبإسقاط ( ما ) » كما سقط من ح كلمة ( له ) . 

(5) هذه اللحملة ( فضلة من ) ساقطة من ح7 . 

(ه) حرف ( في ) ساقط من ح١‏ واح؟ . 

(5) نهاية (55/ أ) من ح7 . 


رمه - 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


, حكم اليسير من النجاسة ب]© 
المسالة السادسة : 
اختلف الناس في قليل النجاسات » على ثلاثة أقوال : 
0 74200007 5 2 
1 
الشافعي : 
* - وقوم رأوا أن قليل النحاسات معفو عنه » وحذوه'" بقدر 
إفة 5 ل 0 : 
الدرهم البغلي . وممن قال بهذا القول أبوحنيفة . وشذ محمد بن الحسن 
فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت الصلاة به“ . 


. ١ح كلمة ( أن ) ساقطة من‎ )١( 

زهة انظر : الأم الوه . 

(5) في ح ( وحددوه ) . 
والدرهم البغلي » منسوب إلى ملك يقال له : رأس البغل » وتسمى أحياناً الدراهم 
السود الوافية . ( من كتاب الإيضاح والتبيان ف معرفة المككيال والميزان » لابن الرفعة » 
ص5ه . وانظر هامش )٠١‏ . 
وقال ف هامش كتاب النقود والمكاييل للمناوي : وهي الدراهم الكبار » و أطلق عليها 
الوافية» لاستيفائها الوزن الأساسي للدرهم . قال : وهي منسوبة إلى بغل » اسم يهودي 
ضرب تلك الدراهم » وكان يعرف برأس البغل . ( النقود والمكايبل والموازين» ص" 4» 
الهامش رقم )4١‏ . وأحال إلى كتاب النقود » ص75 » للكرملي » وانظر : كتاب 
الأموال لأبي عبيد ص١١7‏ . 

(5) ف ح؟ ( بها ) » وف ح ( حازت به الصلاة ) . 
وانظر : الحداية 7575/١‏ » والتحفة 556514/١‏ » وذكر أن الربع مروي أيضاً عن أي 
حنفية . قال : وهو الأصح » فقول المؤلف : شد محمد بن الحسن فيه نظر » واللّه أعلم » 


ا همه - 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


* - وقال فريق ثالث : قليل النجحاسات”' وكثيرها سواء » إلا الدم 
على ما تقدم" . وهو مذهب مالك » وعنه في دم الحيض روايتان : 
والأشهر ماداته"" لهاب الل 

وسبب اختلافهم » اختلافهم في قياس قليل”' النجحاسات”' على 
الرخصة الواردة في الاستجمار” ' » للعلم بأن النجاسة هنالك باقية . 

فمن أجاز القياس على ذلك » استجاز قليل النجاسة » و لذلك 
حدوه'" بالدرهم ؛قياسا على قدر المخرج .. 


مع أن ما حدّ بقدر الدرهم هو في شأن النجاسة الغليظة » وما حدٌّ بالربع في شأن 
الخفيفة » والله أعلم . 

» ثي ح؟ ( النجاسة )» وثي الموضع الثاني وردت هذه الكلمة ( النجاسة ) بالإفراد في ح‎ )١( 
ح1.‎ 

. 0817 تقدم ف المسألة الرابعة ص‎ )١( 

() نهاية (هه/ أ) من ح١‏ . 

(54) انظر : المدونة 5١650/1١‏ » والاستذكار 4١/59‏ » والنتقى 249/١‏ . 
ومذهب الحنابلة قريب من ذلك . انظر : المختصر ص» ؟ » واهداية 71/١‏ . 

(5) كلمة ( قليل ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله يلك قال : « إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تحرئ عنه » . 
أخخرجه أحمد في المسند ٠١8/5‏ » وأبوداود ١//ا‏ » والنسائي 47241/١‏ » وغيرهم . 
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صر 


في ح؟ ( حددوه ) . 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


ومن رأى ' أن تلك'"' رخصة » والرخص لا يقاس عليها"'” » منع 
ذلك" . 

وأما سيب استتناء مالك" من ذللك ال 

وتحصيل مذهب أبي حنيفة ؛ ان النجاسات عنده”" تنقسم إلى 
مغلظة ومخففة » وأن المغلظة هي الى يعفى منها عن قدر الدرهم البغلي””, 
والمخففة هي الي يعفى منها”' عن قدر”' ' ربع الثوب » والمخففة عندهم 
هي مثل أرواث الدواب » وما لا تنفك منه الطرق غالياً . 


كيده 


وتقسيمهم ل إلى مغلظة ومخففة حسن بجحدا 


. من ح‎ )]/١0( نهاية‎ )١( 

9) في ح” (ذلك ) . 

8) انطر فق مسالة الرتصة والقيائق عليها + التصول +/474-49071/9 + وإتتكام التصتول 
ص77” » والمسودة ص75 وما بعدها » ومختصر ابن اللحام ص١5١‏ . 

(:) راجع قْ سبب الاحتلاف : المنتقى 47/١‏ » والبدائع 6١/١‏ . 

(5) في ” زيادة كلمة ( ما يجب , ولا محل لها . 

(5) انظر : المسألة الرابعة من هذا البايي عي ف 

(0) في ح١‏ ( تنقسم عنده ) بالتقديم والتأخير . 

(8) كلمة ( البغلي ) ساقطة من ح” . 

(9) في ح١‏ ( فيها ) » بدلاً من قوله هنا ( منها ) . 

. ١ح‎ » كلمة ( قدر ) ساقطة من ح‎ -)٠١( 

. ) في ح١ رإياه‎ )1١( 

. ) ف ح ( جيد ) » بدلا من قوله هنا ( حداً‎ )1١( 


 ة_مأآادع‎ 


الباب الثانى أنواع النجاسات 


6ل حكم المني !© 
المسائة السابعة : 
اختلفوا في المي » هل هو بحس أم لا ؟ 


.9 ع عع ١ ٠.‏ 
فذهبت طائفة » منهم مالك » وأبوحنيفة » إلى أنه نحس"' . 


وذهبت طائفة إلى أنه طاهر . وبهذا قال الشافعى » وأحمدء 
فق 
وداود . 
0ض * 5 
وسبب احتلافهم فيه شيئان : 
أحدهما : اضطراب الرواية في حديث عائشة» وذلك أن" في 


وانظر : البدائع 50/١‏ » والمراجع المذكورة قريباً ص0889 ١‏ ه 4 . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله عن النجاسة الغليفلة والخفيفة عند الحنفية » إنما هو حكمها 
ومثالهها» أما ضابطها فكما ورد في التحفة 55/١‏ : اختلف الأصحاب فيه ء فقال 
أبوحنيفة : الغليظة كل ما ورد النص على حاسته » ولم يرد نص أخخر على طهارته 
معارطنا له : ٠‏ 
وقال أبويوسف ومحمد : الغليظة ما وقع الإجماع على بحاستها , والخفيفة ما احتلف 
العلماء فيها . 
وفي الهداية 5/١‏ : وإفما كانت مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به » ثم ذكر قريباً مما 
في التحفة . 

.49/١ والتحفة‎ » ”١ ومختصر الطحاوي ص‎ 2١7/١ والعارضة‎ 251/١ انظر : المدونة‎ )١( 

(؟) انظر : الأم ١/مه‏ » واختلاف مالك والشافعي بهامش الأم 51/١‏ »؛ والملهذب 

١ه‏ ومختصر الخرقي ص؟ 7 » والهداية 507/١‏ » والمحلى ١7/1١‏ . 
5 لبج امع ار إخلاك )م 
(4) كلمة ( أن ) ساقطة من ح١‏ . 


وكير 


"جم - 


الباب الثاني أنواع النجاسات 


بعضها : كنت أغسل ثوب رسول الله ولو من الم » فيخرج للصلاة وإن 
فيه لبقع الماء'"' . وفي بعضها : كنت أفركه من ثوب رسول الله وه . 
وف بعضها : فيصلي فيه . حرّج هذه الزيادة مسلم'”" . 

والسبب الثاني : تردد الم بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من 
البدن » وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة » كاللين وغيره . 

فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل لقم عل فاق فلاف 2 
واستدل من الفرك على الطهارة » على أصله في أن الفرك لا يطهر 
التحابتة”* 6 وقاسةخكن اللبن وقيره من الفنغسلات الشريفة + ل يرة 
يسا . 


ومن رحح حديث الغسل على الفرك وفهم منه النجاسة » وكان 


)١(‏ أخرحه البخاري . انظر : الفتح 7701/١‏ » رقم 780579 - كتاب الوضوء » باب 
غسل المين وفركه » وباب غسل ما يصيب من المرأة ) » ومسلم 0/1 ارقم كنات 
8-٠.19ء‏ كتاب الطهارة » باب حكم الم ) . 

(؟) صحيح مسلم 378/١(‏ » رقم 788/٠١٠‏ - كتاب الطهارة » باب حكم المئي ) . 
وأخرحه أحمد في المسند 177/5 » وأبوداود 7559/١(‏ » رقم 51/١‏ - كتاب الطهارة » 
باب المن يصيب الثوب ) . 

(7) نهاية (هه/ب) من ح١‏ . 

(5) في ح ( نحاسة ) بدون ( أل ) . 

(5) في ح١‏ ( ول يره ) بزيادة الواو» ولا حاجة إليها . 


"هم - 


الباب الثانو أنواع النجاسات 


الأعراى عنينه انود بون" عا لسن خوك قال إن عي : 


وكذلك ايشا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك » قال : الفره9؟ 
يدل على بحاسته كما يدل الغسل . وهو 577 يف0 

وعلى هذا فلا حجة لأولئك” ' في قولها : فيصلي فيه . بل فيه" 
حجة لأبي حنيفة في أن" النجاسة تزال”" بغير الماء » وهو خخلاف” قول 
المالكية . 


. ١ح كلمة ( منه ) ساقطة من‎ )١( 

: انظر في الأدلة ومناقشتها‎ )١9 
والعارضة‎ » 08601//١ الأم ١/هه»5ه » واختلاف مالك والشافعي بهامش الأم‎ 
والمبسوط‎ .١١5-١١0/١ والاصطلام‎ 2 158-١١/١ 9ه ولمحلى‎ 
. 1١50/9 مدل ؛:والبتائع » وانظر : الأوسط‎ 

(9) نهاية (74/ب) من ح3 . 

(5) كلمة ( لأولنك ) تصحفت ف ح١‏ إلى كلمة ( ولا دليل ) » وف ح١‏ » ح؟ ( بقولها ) 
بالباء بدلاً من ( في ) . 

(5) في ح١‏ ( بل هو )ء بدلا من قوله هنا ( بل فيه ) . 

(5) في ح١‏ ( إزالة ) » بدلا من ( أن ) . 

0) في ح١‏ ( تزول )» بدلا من ( تزال ) . 

(0) ف ح١‏ ( بخلاف ) » بزيادة الباء . 


18ج بل 


الباب الثالث المحال التى تزال عنها النجاسة 


الباب الثالث 


مم المحال التى تزال عنها النجاسة ]© 
وأما محال الي تزال عنها النجاسات”' فثلاثة» ولا حلاف في ذلك. 
أحدها الأبدان » ثم الثياب » ثم المساجد ومواضع الصلاة . 
وَإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة ؛ لأنها منطوق بها في الكتاب 


والسنة:. 
ِ د مني ابن 8 5 30 [فة : 
أما الثياب ؛ ففي قوله تعالى : 9 وثيابك فطهّر 4 على مذهب 
5( 


وفي"' الثابت من أمره يل بغسل الثوب من دم الحيض » وصبه""' 
الماء على بول الصبي الذي بال عليه . 


. ) في ح؟ ( النجاسة‎ )١( 

(5) في ح١‏ ( أما الكتاب ) » والمثبت هو الذي يقتضيه السياق . 

(5) المدثر» آية 6 . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 40/5" . 

(5) في ح١‏ ( ومن ) بدلاً من قوله هنا ( وفي ) . 
والحديث سبق تخريجه ص 407 )اه 7 2 ” . 

(5) في ح١‏ ( وصب )ء بدون هاء الضمير . 

(1) ورد عن عدد من الصحابة و » منهم أم قيس » وعائشة » وأم كرز» وابن عباس 
وغيرهم يك . 
- حديث أم قيس . أحرجه أحمد في المسند 55/5” » والبخاري . انظر : الفتقفح 
»777/١(‏ رقم 777 - كتاب الوضوء »ء باب بول الصبيان ) » ومسلم »578/١(‏ 


ل هكعكهق - 


الباب الثالث المحال التى تزال عنها النجاسة 


وأما المساحد » فلأمره يه بصب ذنوب 0 
الأغراين الذي بالق المسجيدا " , 


النجاسات”) من الو : 


رقم 7417/٠١461٠0‏ - كتاب الطهارة » باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله ) » و غيرهم . 

- وحديث عائشة . أحرحه أحمد في المسند 07/5 » والبخاري . انظر : الفتح 
(١/575؛‏ رقم 777 - كتاب الوضوءء باب بول الصبيان )» و مسلم 2371//١(‏ رقم 
١‏ - كتاب الطهارة » باب حكم بول الطفل الرضيع ...) وغيرهم . 

. 4 في ح١ ( ذنوب ماء ) » بدون ( من ) . والحديث سبق تخريجه ص 251480 ه‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريحه إن شاء الله ص8" ه ٠ه ١‏ . 

(5) نهاية (55/أ) من ح١‏ . 

(54) ورد عن أبي أيوب » وجابر بن عبد الله » و أنس بن مالك #ه في سبب نزول قوله 
تعالى: 9 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المظهرين» » وفيه أنهم قالوا لرسول 
الله يي لما سأهم . قالوا : إن أحدنا إذا حرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء » 
فقال رسول الله يك : (ر هو ذاك فعليكموه » . 
- أحرجه ابن ماجه ١71/١‏ » والدارقطئ 5/١‏ » والحاكم ١٠١5/١‏ » وغيرهم . 
وقد ذكر صاحب المهداية طرقه » وتكلم عليها . وانظر : الإرواء 85:85/١‏ » والأوسط 
لابن المنذر ١/5ه0/اه”‏ . 


- ات 0 


الباب الثالث المحال التى تَزال عنها النجاسة 


واعضلك الفقهاء » شل يقسيل الذكر"" كله امن المذي آم الا ؟ 
لقوله يعٌ ني حديث علي المشهور » وقد سكل عن المذي » فقال'" : 
ر يغسل ذكره ويتوضاً 0 

وسبب اختلافهم في ذلك هو”” : هل الواجب الأخحذ بأوائل الأسماء 
ري ظ 

فمن رأى أنه بأواحرها » أعيئ بأكثر ما ينطلق عليه الاسم » قال : 
يشل الذكن كله :- 


)١(‏ في ح؟ (ذكره). 
(؟) في ح١‏ ( قال ) » بدون الفاء . 
والحديث تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ص 55"ه )اه ” . 
وانظر في هذا المعنى : الاستذكار ../١‏ 4-8 3.0 ء والمنتقى 28241/١‏ . 
(؟) كلمة ( هو ) ساقطة من ح؟ . 
(5) في ح ( آخرها ) . 
وانظر ف حكم المسألة : اللمع ص١١2‏ والتمهيد ,"77/١‏ والعدة »4٠١/7‏ والمستصفى 
/١‏ والمحصول 0370/9/١‏ وتخريج الفروع على الأصول »58/١‏ والمسودة ص07 . 


اكه - 


الباب الثالث المحال التى تزال عنها النجاسة 


الأذق""" فقط 6 وقيابا ل اليل » والودي 3 


. ) في ح ( موضع المذى‎ )١( 
. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه قال : يغسل حشفته ويتوضاً‎ 
عن سعيد‎ » 88/١ »ء وابن أبي شيبه في مصنفه‎ ١59/١ أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه‎ - 
. ١140/9 بن حبير . وانظر : الأوسط‎ 
رز ليغسل ذكره‎ : ١45/١ كما ورد من حديث المقداد في بعض رواياته عند أبي داود‎ 
ء وقد سأل رسول الله يل‎ ١45/١ وأنثييه » » ومن رواية عبدا لله بن سعد الأنصاري‎ 
. » ... فقال : رر ذاك المذي » وكل فحل عذي » فتغسل من ذلك فرحك وأنثييك‎ 
. فلعل هذا من أسباب الاحتلاف » والله أعلم‎ 
وانجموع‎ ٠١07٠0 5/١ والمخلى‎ ,364-801/١ وانظر : الاستذكار‎ - 


او ته 


اذه - 


الباب الرايع الشيء الذي تزال به النجاسة 


الباب الرابع 
, الشيء الذي تزال به النجاسة )© 


وأما الشيء الذي به" تزال » فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء 
الاش لعزي وز ليامع هينه 'الدالاقة عا 

انعو ار "على أن انار بايا فار ا 

واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والحامدات الي تزيلها . 


فذهب قوم » إلى أن كل طاهر ” “يزيل عين النجاسة » مائعا كان أو 


جامدا » في أي موضع كان . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه” . 


وقال قوم الا تزال" ' التخاشفع"" سوى للاء :إلا فق الاستجماز 


. ف ح١ ( تزال به ) » بالتقديم والتأير‎ )١( 

5 كلمة زا أيضا )"نتافظة مو نت 

(5) انظر : مراتب الإجماع ص١5‏ . وانظر : تحفة الفقهاء 55/١‏ » والحداية 4/١‏ ء 
والبدائع 87/١‏ . وانظر :التفريع 2٠7٠0 42195/١‏ والإشراف ”/١‏ » والكافي 219/١‏ 
والعارضة ”7/١‏ » وانظر : الإفصاح 50/١‏ . 

(4) في ح١‏ زيادة كلمة ( يزيلها ) قبل كلمة ( يزيل ) » ولا محل لها . 

(0) انظر : التحفة 75-751١‏ » والبدائع 85287/١‏ . 

(0) في ح١‏ رلا تزول). 

(7) في ح١‏ (عائع )» بدلاً من قوله هنا (يما ) . 


8ه سمه 


الباب الرايع الشىء الذي تزال به النجاسة 


'[فقط المتفق عليه . وبه قال مالك والشافعي . 

واحتلفوا" أيضا في إزالتها في الاستجمار] ”" بالعظم والروث” . 

فمنع ذلك قوم » وأجازوه بغير ذلك ما ينقي”” . واستثنى مالك 
من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز"' » وقد قيل ما في استعماله 
سرف كالذهب والياقوت . 

وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار" ' فقط . وهو مذهب أهل 
الفلا 

وقوم أجازوا الاستنحاء بالعظم دون الروث » وإن كان” مكروها 

وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجحس"" . 


. ١ح ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 
. ف ح؟ ( واتفقوا ) » لكنها صححت ف الهامش‎ )5( 
. ) في ح١ ( والروثة‎ )5 
والمقنع لابن البنا‎ . 184-١80/١ والتهذيب‎ » 505-75 14/١ انظر : الأوسط‎ )5( 
. 77/١ وانظر : الأم‎ » 98/١ والهداية‎ » 18/١ وانظر : البدائع‎ ء1407-/١‎ 
. ١9/١ »ء والكافي‎ 730019/١ انظر : الإشراف‎ )5( 
. ) في ح١ ( الحجارة‎ )5( 
. 5851/28/١ انظر : المحلى‎ )0 
. ١ح نهاية (5ه/ب) من‎ )8( 
. نهاية (5/ أ) من ح7‎ )9( 
. ١74/١ ونسب القول إلى الطبري في الاستذكار‎ 


الباب الرابع الشوء الذى تزال به النحجاسة 


وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء » فيماعدا 
الغزجيق هوا" هل المقضوة: بإؤانة النحاسة باناء هو إعلاف عن" 
فقط . فيستوي في ذلك مع الماء كل ما كان يتلف عينها ء أم للماء في 
ذلك مزيد صوص ليس لغير الماء ؟ 

فمن لم يظهر عنده للماء مزيد حصوص .» قال بإزالتها بسائر 
المائعات”” والجامدات الطاهرة » وأيّد هذا المفهوم بالاتفاق على”" إزالتها. 
من المخرجين بغير الماء » و .بما"' ورد من حديث أم سلمة » أنها قالت : 
إني أمرأة أطيل ذيلي وامضى فق المكان"' القنذر ع حفتال”" ها رسول 
اله : «, يطهره ما بعده»” . 


. في ح”» (هل هو)‎ )١( 

(؟) في ح” زيادة ( بالماء ) بعد قوله ( عينها ) » ولا محل لها . 

(؟) في ح١‏ زيادة ( المزيلة ) بعد قوله ( المائعات ) » ولا حل لها . 

(5) في ح7 زيادة ( أن ) بعد حرف ( على ) , ولا محل لا . 

(25 في ح” ( وما ورد ) » بدون باء . 

59) ثي ح١‏ زيادة كلمة ( النجس ) قبل كلمة القذر » ولامحل لها . 

0) في ح١اء‏ ح” : ( قال ...) بإسقاط الفاء من ( قال ) . 

(8) أخرجه مالك في الموطأ 71/١‏ » وأحمد في المسند 340/1 » وأبوداود 2577/١(‏ رقم 
8" - كتاب الطهارة » باب في الأذى يصيب الذيل ) . وغيرهم . ظ 
وقوها : ( إني امرأة ... » ليس من كلام أم سلمة رضي الله عنها » بل هو من كلام 
الراوية عنها » وهي أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن #ن » فأجابتها أم سلمة بقول رسول 
الله يلك . وقد نبّه إلى هذا الغماري في الهداية 7١5/7‏ . 


يت آألاه - 


الباب الرايع الشوء الذى تزال به النحاسة 


وكذلك بالآثار الى حرّج أبوداود في هذا" '» مثل قوله يلل : «« إذا 
وطئ أحدكم الأذى بنعليه”” . فإن النزاب له طهور »"" . إلى غير 
ذلك ما روي في هذا المعنى'” . 

ومن رأى أن للماء في ذلك ' مزيد خصوص »2 منع ذلك إلا في" 
موضع الرخصة فقط » وهي المخرجان . 

و للا لاه واطفية الساتعية يدناك | شرفي الود الت لان 
لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة » إذ لم يقدروا أن””' يعطوا في ذلك 0 


. ١ح كلمة ( هذا ) ساقطة من‎ )١( 

. في ح١ ( بنعله ) » على الإفراد‎ )١( 

(1) أخرحه أبوداود 2717/١‏ رقم 784 - كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل )» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2511/١‏ والحاكم 2157/١‏ وغيرهم؛ عن أبي هريرة 
فيه . 

(:) من ذلك حديث امرأة من بن عبد الأشهل رضي الله عنها » قالت : قلت يا رسول الله 
؛إة لناطريقا إل البيحد مسة وتفكيى تفعل إذ1شطرنا ؟ قال + :وز لين بعدها-طريق 
هي أطيب منها » ؟ قلت : بلى . قال : « فهذه بهذه » . 
أخر جه أبوداود 777/١‏ » وهذا لفظه . وقال في المهامش : وأخرحه ابن ماحه رقم 
8ه كما أخرجه البيهقي 475/7 » وانظر : الهداية للغماري 7١8/7‏ . 

(5) كلمة ( في ذلك ) ساقطة من ح١‏ . 

(5) سقط حرف ( في ) من ح١‏ . 

(0) نهاية (110/ب) من ح . 

(8) في حء ح؟ ( بأن ) » بزيادة الباء . 

(9) في ح١‏ ( شيعا ) » بالشين المعجمة والياء المتقوطة من أسفل . 


لا/اهم ل 


الباب الرايع الشيء الذي تزال به النجاسة 


عقر 5 تعتن: الى سلف أذ الناء لالتعا عن م 
وإنما إزالته”'" .معنى”' شرعي حكمي » وطال الخطب”" والجدال ينهم : 
هل إزالة النجاسة بالماء عبادة » أو لمعنى معقول » خلفا عن سلف . 


واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع 
أحكام النجاسات ليست في غيره » وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة 
العين » وأن المقصود إنما ا إزالة ذلك الحكم الذي اخعتص ع 
لا إذهاب”' عين النجاسة » بل قد تذهب العين ويبقى الحكم ؛ فباعدوا 
المقصد . 

وقد كانوا اتفقوا قبيل”" مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست 
"“بطهارة حكمية » أعني شرعية » ولذلك لم تحتج إلى نية . 


. ف ح١ (لمعنى ) باللام » بدلاً من الباء في كلا الموضعين‎ )١( 

(7) في ج١‏ ( أزالتها ) » والضمير إنما يعود على الماء . 

(5) في ح١‏ ( الخطاب ) . 

(:) كلمة ( هو ) ساقطة من ح » وألحقت في الامش » كما سقطت من ح١‏ . 

(5) نهاية (01/ أ ) من ح١‏ . 

(5) في ح ( لاذهاب ) » بإسقاط الألف من ( إذهاب ) » واعتبار الللام للتعليل بدلا من 
كونها نافية » وهو خطأ . 

0) في ح١‏ ( قبل ) . 

(8) في ح » ح؟ ( ليست طهارة ) » بإسقاط الباء » وإثابتها أولى . 


تالاه - 


الباب الرايجع الشيء الذى تزال به النحاسة 


ولو راموا الانفصال عنهم , بأنا نرى أن للماء”'" قوة إحالة للأنحاس 
والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره » ولذلك اعتمده الناس 
في تنظيف الأبدان والثياب ١‏ لكان قولا حيدا وغير بعيد » بل لعله واجب 
أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسات بالماء لمهذه 
الخاصية الى في الماء » ولو كانوا قالوا هذا”' » لكانوا'” قد قالوا في ذلك 
قولا هو أدحل في مذهب الفقه الجاري على المعاني » وإنما يلجأ الفقيه 
إلى'”' أن يقول عبادة » إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم » فتأمل ذلك 
000 ٍِ اع )2.2 
فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع 5 


وأما اختلافهم في الروث » فسببه احتلافهم في المفهوم من النهي 
الوارد في ذلك عنه يلع » أعين نهيه" وَل ", أن لا يستنجى بعظم 


. ) في ح٠ء ح” ( أن في الماء ) » بدلاً من قوله هنا ( أن للماء‎ )١( 

(5) في ح١‏ واذلك: يدلا من كولةاتهنا ز هذا 

(9") ف ح ( لقد كانوا ) » بزيادة كلمة ( لقد ) » ولا داعي لذلك . 

(5) حرف ( إلى ) ساقط من ح١‏ » ح” . 

(5) انظر في هذه المسألة ومناقشة الأدلة : الإشراف 8/١‏ », والاصطلام ١/7-47ه‏ ع 
والبدائع 84241/١‏ . 

(5) في ح » ح٠١»ء‏ وف النسخ المطبوعة » ( أعين أمره ) » وهو خطأ واضح . 

(0) نهاية (75/ب) من ح”3 . 

(8) في ح١‏ ( أنه لا يستنجى ) » بزيادة الضمير . 


ولاه - 


الباب الرايع الشيء الذي تزال به النجاسة 


01 
ولا بروث 


فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجر ذلك”” . 
ومن لم ير ذلك » إذ كانت النجاسة معنى معقولاً » حمل ذلك 
على الكراهية'" » ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك . 


ومن فرّق بين العظم والروث ». فلأن الروث نحس عنده . 


. في حء ح١ ( ولا روث ) بإسقاط الباء‎ )١( 
والنهي ورد من حديث جابر 5ه . أخرجحه أحمد في المسند 35/8 ؛ ومسلم‎ 
» 75/١( رقم 77/58 - كتاب الطهارة » باب الاستطابة ) » وأبوداود‎ 2375/١( 
. رقم 8 - كتاب الطهارة » باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ) » وغيرهم‎ 
والبخاري . انظر : الفح‎ » 55٠0/7 وورد من حديث أبي هريرة كه » عند أحمد‎ 
. رقم هه٠ - كتاب الوضوء » باب الاستنجاء بالحجارة ) » وغيرهما‎ 23565/١( 
. 7١9/15 كما ورد من حديث ابن مسعود ذه . انظر : الهداية‎ 

: انظر في مسألة النهي » وهل يقتضي الفساد أو لا‎ )١( 
2 395/١ وفواتح الرحهموت‎ » 775/١ وتيسير التحرير‎ » ٠١/١ أصول السرحسي‎ 
» 177/17 والمستصفى 55/9 » والعدة‎ » 787/١ ومفتاح الوصول ص9" » والبرهان‎ 
. ١19/94/1١ والمسودة ص37 » والمعتمد‎ » 759/١ والتمهيد‎ 

(5) في ح١‏ ( الكراهة ) . 

(5) انظر في تفصيل ذلك : الأوسط 755-01 ء والمراجع السابقة ه ه .ص 0174 . 


هلاه 


الباب الخامس الصفة التي تزال بها النجاسة 


الباب الخامس 
5, الصفة التي تزال بها النجاسة )© 


وأما الصفة الي بها تزول . فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح 
ونضح”' » لورود ذلك في الشرع » وثبوته في الآثار”' . 

واتفقوا على أن الغسل عام لجميع”" أنواع لتجاساس روقيينة 
محال النجاسات] ”' » وأن المسح بالأحجار يجوز في المحرجين » ويجوز في 
ليوف" الجن ومن الفسي اناي 7 , 


(1) الأحناف لم يقولوا بالنضح بلمعنى الذي قال به الخمهور . انظر : شرح معاني الآثار 
/-91. 
وانظر : الأوسط ١517/7‏ ء ومعالم السئن مع السنن 757/١‏ » والاستذكار 51/7 ) 
والبدائع 88/١‏ . 
قال الخطابي في معالم السنن 77/١‏ » عند قوله كه في الحديث : (( وينضح من بول 
الذكر » » قلت : معنى النضح في هذا الموضع - الغسل - إلا أنه غسل بلا مرس ولا 
دلك » و أصل النضح الصب » ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح ..., إلى أن 
قال : وقد يكون النضح .معنى الرش أيضاً . 

)١(‏ تقدمت الأحاديث ف هذا » ف كتاب الطهارة من النجس ص758ه , ١ه‏ » وف المسح 
ص 587 ء الباب الرابع » وق النضح كذلك ص 55ه » ه 7 » الباب الثالث . 

(9) نهاية (/اه/ب) من ح١‏ . ' 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ح7 . ش 

(ه) حرف ( في ) ساقط من ح٠١»ء‏ وفي ح”7 زيادة كلمة (يجوز) هكذا: (ويجوز في النعلين). 

(1) القشب - بفتح القاف » وإسكان الشين - : هو الشيء المكروه المستقذر . 


/ا/اه 2 


الباب الخامس الصفة التى تزال بها النجاسة 


وكذلك ذيل المرأة الطويل » اتفقوا على أن طهارته » هي على 
ظاهر حديث أم سلمة رمن القلب ال 


( 


واحتلفوا ا ذلك في ثلاثة مواضع [هي أضول هذا الما 7" : 
١‏ - أحدها : في النضح ء لأي بحاسة هو”” . 
؟ - والثاني : في المسح , لأي محل هو ء ولأي بحاسة هوا بعد أن” 
اتفقوا على ما ذكرنا”" . 
”* - والثالث : اشتراط العدد في الغسل والمسح . 


( 


- انظر : المدونة 5٠19/١‏ » والاستذكار ١/2001715)ها”.‏ 
والمسألة سبق الكلام عليها في الباب السابق ( الرابع ) » ص 017/7 وما بعدها . 
وف طهارة الخفين والنعلين » راجع الأوسط 170-١51//9‏ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 
وحديث أم سلمة تقدم .ص الاه 2)ها/م . 
(9) في ح١‏ ( ف ذلك ) » بدلاً من قوله هنا ( من ذلك ) . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 
(5) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ في الموضعين . 
(5) في ح" ( بعدما ) » بدلاً من قوله هنا ( بعد أن ) . 
(5) في ح١‏ ( ذكر )ء بدلاً من قوله هنا ( ذكرنا ) . 


لاه - 


الباب الخامس الصفة التى تزال بها النجاسة 


أولا : أما النضح . 

فإن قوماً قالوا هذا" حاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل 
الطبعاء”") 

وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنشى"” » فقالوا : ينضح 
بول”' الذكر ويغسل بول”” الأنثى”” . 

وقوم قالوا : الغسل طهارة ما تيقن بحاسته » والنضح طهارة ما 
فق 


وسيب اخحتلافهم : تعارض ظواهر الأحاديث قُ ذلك »ع أعبي 


. ) في ح١ (هو)ء بدلاً من قوله هنا ( هذا‎ )١( 

(؟) هذا القول - أي عدم التفريق بين بول الذكر والأنئى - يروى عن الحسن والنخعي . 
- انظر : الأوسط ١44/7‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 1١54/1١‏ » كما رواه عن عطاء 
وابن شهاب وغيرهم . انظر : الاستذكار 58/75 » وشرح السنة 87/١‏ . 

(9) في ح” ( بين بول الذكر والأنثى في ذلك ) . 

(4) كلمة ( بول ) ساقطة من ح١‏ ء في الموضعين . 

(0) هذا مذهب الإمام أحمد . انظر : المحتصر ص؟ 7 ». والهداية 77/١‏ . 
وهو مذهب الشافعي . انظر: المهذب مع المجموع 0/7 5» والتهذيب .1١601017/١‏ 
أما المالكية فلا يرون النضح » بل الغسل في بول كل منهما . انظر : المدونة 75/١‏ » 
والاستذكار 57/9 . 
وكذلك مذهب الحنفية . انظر : المراحع في الصفحة السابقة ص 01 » ه ١‏ . 

(7) انظر : المدونة 77/1١‏ . 


4ل/ام - 


الباب الخامس الصفة التى تزال بها النجاسة 


0 3 0 ءٍِ 1 ١‏ 
اختلافهم في مفهومها , وذلك أن هاهنا حديثين ثابتين' ' في النضح : 


2 ك1 1 2 200 

يؤتى بالصبيان فيبرك '' عليهم ويحنكهم , فأتي بصبي' ' فبال عليه , 
٠‏ 50 5 5( 4 1 5 0 

فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله » . وفي بعض رواياته ,ر فنضحه ونم 


5 3 0( 
يغسله , . خرجه البخحاري : 


0 1 5 001 
والاخر : حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله 


4 
فنضحته بالماء ‏ . 


. ١ح كلمة ( ثابتين ) ساقطة من‎ )١( 

(0) في ح١‏ ( فيبارك ) . 

(5) الصبي هو كما قال ابن حجر في الفتح :77/1١‏ يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس. قال: 
ومات ابنها في عهد | لبي يَخٍ وهو صغير » كما رواه النسائي » ولم أقف على تسميته , 
ويحتمل أن يكون الحسن بن علي ؛ أو الحسين #5 » وأورد عن أحمد والطبراني 
والطحاوي آثارا بهذا المعنى . والله أعلم . 

(5) هذا الحديث تقدم ص 5ه » ه 7.ء الباب الثالث . وانظر : الهداية للغماري 5١5/9‏ . 

(5) نهاية (58/ أ) من ح١‏ . 

(7) أحرجه البحاري . انظر : الفتح 488/١‏ » رقم 78٠0‏ - كتاب الصلاة » باب الصلاة 
على الحصير ) » ومسلم 101//١(‏ » رقم 558/5757 - كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة ...) » وأبوداود (؟/470 » رقم 508 - كتاب 
الصلاة » باب الصلاة على الحصير ) » وبقية أصحاب السنئن » وغيرهم 


عع ثهمره - 


الباب الخامس الصفة التي تزال بها النجاسة 


شعن انان بع ضار "© ]1 العم شين جدية عانكبة رص الله 
عنها » وقال هذا حاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول 1 


ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث . 
وهو مذهب مالك » ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس » وهو 
الثوب المشكوك فيه » على ظاهر مفهومه . 


اما الذي فزق :قذلك سيق بول الذكر "والأنتئ .فته اعتميد 
عل “ما رواه أبوداود عن أبي السمح””) 34 من قوله صل 1 رر يغسل بول 
: 5 )0 
الجارية » وبيرش بول الصبي » " . 


' وأما من لم يفرق » فإنماا"' اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي 


(1) في ح؟ ( من أى العمل ) » بدلا من قوله هنا ( صار إلى العمل ) . 

(؟) في ح” زيادة ( وبين بول ) قبل قوله ( الأنثى ) . 

(') كلمة ( على ) ساقطة من م١‏ . 

(5) أبوالسمح » حادم الرسول يله » وقيل : مولاه , اسمه إياد » أو زياد » صحابي ليس له 
إلا هذا الحديث . 
- انظر : أسد الغابة ١55/5‏ » والتقريب ص"؟ ١‏ . 

(0) أخرجه أبوداود 77/١(‏ » رقم 5لا - كتاب الطهارة » باب بول الصبي يصيب ' 
الثوب) » والنسائي ١58/١‏ » وابن ماجه ١76/١‏ 2 وغيرهم . 
- وانظر : الهداية للغماري 7١8/7‏ . 


(5) في ح١‏ ( فإنه )» بدلاً من قوله هنا ( فإنما ) . 


عي اإلههم- 


الباب الخامس الصفة التى تزال بها النجاسة 


ووو" لبه اللي الا . 


ثانيا : وأما المسح 1 
فإن قوم" أجازوه في أي محل كانت التجاسة إذا أذهب”" عينهاء 


على مذهب 5 نية 0000 5 


وكذلك الفرك » على قياس من يرى أن كلما أزال الغين فقد 
4 

طهر . 
3 إفده )> إن. : ال4ة 
وقوم لم يجيزوه » إلا في المتفق عليه » وهو المحرج » وف ذيل 


. ١ح كلمة ( ورد ) ساقطة من‎ )١( 

(؟) لعله يريد حديث بول الأعرابي في المسجد , وقد تقدم ص 740 2ه 4 .أو يريد 
حديث نضح بول الصبي » وقد تقدم قريباً . 

(5) نهاية (55/ ]أ ) من ح73 . 

(4) في ح١‏ ( ذهب ) بدون ألف . 

(5) انظر : البدائع 85/١‏ » والتحفة 59/١‏ . ومذهبهم فيه تفصيل » وليس على إطلاقه كما 
ذكر المولف أنه في أي محل كانت النجاسة . انظر : الهداية ١/074ه”‏ . 
ونص عبارته ف البدائع 84/١‏ : ومنها الفرك والحت بعد الجفاف ف بعض الأنجاس ف 
بعض امحال . 

(5) انظر : الأوسط 9/9 ١5010‏ . 

(1) في ح١‏ ( وقوماً ) بالنصب , عطفاً على قوله : فإن قوماً » في أول الفقرة . 

(8) كلمة ( إلا ) ساقطة من ح . 


(9) حرف ( في ) ساقط من ح١‏ . 


#الآاره - 


الباب الخامس الصفة التي تزال بها النجاسة 


المراة وق الكت وذ هن القلني الكاسن لقم الأ 0 
اليابين 4 وهو مذهب ال 1 
وأما الفريق الثاني" فإنهم عدّوه . 


والسبب في احتلافهم في ذلك » هو" هل ما ورد من ذلك رخصة 
وك 

فمن قال رحصة », لم يعدّها إلى غيرها"”” » أعي لم يقس عليها . 

ومن قال هو حكم من أحكام إزالة" ' النجاسة » كحكم الغسل 


زفق 
عداه 2 . 


. ) في ح١ ( الغير اليابس‎ )١( 

(0) انظر : الاستذكار 7١5/١‏ » والكاقٍ ١92١8/١‏ » والمنتقى 15-147/١‏ . 
5) ف ح ( الفريق الآخر ) . 

(1) كلمة ( هو ) ساقطة من ح » ح” . 

(5) نهاية (54/ب) من ح١‏ . 

(1) كلمة ( إزالة ) ساقطة من ح”7 . 


49 انظر ص" هه )2 هل" . 


ب “امه - 


الباب الخامس الصفة التي تزال بهها النجاسة 
ثالئا : وأما اختلافهم في العدد . 


فإن قوماً اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل والمسح”"» وقوماً اشترطوا 
العدد في الاستجمار و 0 الغسل . 


والذين اشترطوه في الغسل ‏ 0 من اقتصر على انحل الذي ورد 
فيه العدد ل '؛ ومنهم من عدا إلى سائر 
الا 

أما من ل يشيزط العدد لا”2 ف غسل ولا ”في مسح » فمنهم 
مالك واي 


وأما من اشترط في الاستجمار العدد » أعمئ ثلاثة أحجار لا أقل من 


. وهو مذهب الأحناف والمالكية‎ )١( 
. 1١21١9/١ وانظر : الإشراف‎ . 476١19/١ والبدائع‎ » 7874/١ انظر : التحفة‎ - 
(؟) حرف ( في ) ساقط من ح؟.‎ 
. ) في ح؟ ( السماع‎ )9( 
. نهاية (18/]) من ح‎ )5( 
. 041701١5/5؟ وهو مذهب الشافعية . انظر : المهذب مع المجموع‎ )5( 
. ١21١ص ومذهب الحنابلة . انظر : المختصر‎ 
هذان الحرفان » حرف ( لا ) في الموضع الأول » وحرف( في ) في الموضع الثاني ساقطان‎ 6 
. 7 من‎ 
. 5416١9/١ والبدائع ١/19:/م » الإشراف‎ » 7074/١ انظر : التحفة‎ )7( 


- وله - 


الباب الخامس الصفة التي تزال بها النجاسة 


ما 
ا 


0) + 

بقوله ‏ . 
00 شترط السبع في غسل النجاسات » فأغلب ظيْ أن 
وأبوحنيفة د يشترط الثلاثة”' في إزالة النجاسة غير" المحسوسة العين » 


. 91-96/١ ء وانظر : المحلى‎ ٠١5/7 انظر : المهذب مع المجموع‎ )١( 

(0) في ح١‏ (غسل النجاسة ) بدلا من قوله هنا ( الغسل ) . 

(5) انظر : المهذب مع المجموع 547/9 . ش 

(4) هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله . انظر : الروايتين والوجهين 2514277/١‏ 
والهداية 772711١‏ . 

,2022 هذه اللفظة ( الثلائة )» هكذا وردت في النسخ الشلاثء وفي النسخ المطبوعة » مع أن 
المنجه أن يقول ( الثلاث ) بالتذكير ؛ لأنه يقصد الغسلات » فلعله خطأ من الناسخ . 

(0) في ح ( الغير محسوسة ) . 
وما ذكره المؤلف خلاف ما نص عليه الأحنافء ففي التحفة 74/١‏ : لا حلاف أن 
النجاسة الحكمية وهي الحدث الأكبر والأصغر تزول بالغسل مرة ولا يشتطر فيها العدد. 
وكذلك قول المؤلف : أعينٍ الحكمية . فليس كذلك » فإن النجاسة غير المحسوسة العين 
0 امح تو يو امو » فهذه 


اهممهة - 


الباب الخامس الصفة التي تزال بها النجاسة 
وسبب اختلافهم في هذا » تعارض المفهوم من هذه العبادة » مع'" 
ظاهر اللفظ في الأحاديث الى ذكر فيها العدد . 


وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة”” النجاسة إزالة 
عينها » لم يشترط العدد أصلا » وجعل العدد'”" الوارد من ذلك في 
الانشتحياوع اع" فق ديق شلمان”" العايت ها الذى افيمه الأمر ادن 


يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار” ' » على سبيل الاستحباب » حتى يجمع 


. في ح » ح” ( لظاهر )» بدلا من قوله هنا ( مع ظاهر )» والمنبت هو المناسب للسياق‎ )١( 

(5) في ح؟ ( بأن إزالة ) » بزيادة ( أن ) » ولا محل ها . 

(؟1) كلمة ( العدد ) ساقطة من ح؟ . 

(4) كلمة ( أعي ) ساقطة من ح » ح” . 

(5) هو أبوعبدا لله سلمان الفارسي » ويقال له سلمان الدير » أذه قبل الإسلام قوم من 
كلب » فباعوه من رجحل يهودي » ثم إنه قدم به إلى المدينة » فلما هاجر عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة » آمن به وأسلم » وأمره عليه الصلاة والسلام بالمكاتبة » وأعانه » 
فصار حرا مسلما » كان أميراً على المدائن . وتوق في عهد عثمان رضي الله عنهما » 
وقيل سنة ست وثلاثين . 
- انظر : الطبقات 198/107" . 

(1) أخرجه أحمد في المسند 589/0» ومسلم (7357/1 , رقم 757/017 - كتاب الطهارة » 
باب الاستطابة ) » وأبوداود 17/١(‏ . رقم اه - كتاب الطهارة » باب كراهية 
استقبال القبلة عند قضاء الحاحة ) » وغيرهم . 
وانظر : الهداية للغماري 7714209١119‏ . 


"مره - 


الباب الخامس الصفة التي تزال بها النجاسة 
بين المفهوم 5 الشرع”" » والمسموع من هذه الأحاديث ؛ ''وجعل"" 
العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة » لا لنجاسة” » 
كما تقدم من مذهب مالك”'. | 

وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم » فاقتصر 
بالعدد على هذه المحال الي ورد العدد فيها . 

وأما من رجح الظاهر على المفهوم » فإنه عدى ذلك إلى سائر 
النجاسات . 

وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة » فقوله'' كه : «, إذا امستيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه »”" . 


. ١ح هذه الكلمة ( من الشرع ) ليست واضحة في‎ )١( 
. ١ح (؟) الواو من قوله ( وحعل ) ساقطة من‎ 
. ١ح نهاية (59/) من‎ )( 
. ) في ح١ ( لا للنجاسة‎ )5( 
. انظر : ص 355 » الباب الثالث » المسألة الرابعة‎ )©( 
. في حء ح١ ( فلقوله ) » والمثبت هو المناسب للسياق‎ )5( 
. 4 تقدم ص45١ 2ه‎ )0( 
وصاحب الهداية ١//ا » وكذا صاحب البدائع‎ » ,/0/١ وقد استدل به صاحب التحفة‎ 


لخم . 


/ابممره - 


الباب الساردس آداب الإستنجاء ودخول الخلاء 


مث آداب الاستنجاء ودخول الخلاء بيه 


وأما آداب الاستنجاء » ودحول الخلاء » فأكثرها محمولة عند 


الفقهاء على الندب » وهي معلومة من السنة . 


كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة”" » وترك الكلام عليها""' ‏ 


والنهي عن الاستنجاء باليمين » وأن”" لايمس ذكره بيمنه””” » وغير ذلك 


(00 


00 


0 
(0 


عن المغيرة بن شعبة ضيه (( أن البي ع كان إذا ذهب المذهب أبعد » . 

- أخرحه أبوداود ١40/١(‏ » كتاب الطهارة . باب التخلي عند قضاء 
الحاجة )» والترمذي مع العارضة 277/١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال : 
وف الباب عن جابر وابن عباس وأبي قتادة» وذكر غيرهم. وأخرجه ابن ماجه »١١١/١‏ 
وغيرهم . 

كما روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما فك . 

ورد من حديث أبي سعيد الخدري 5ه قال : معت رسول الله يخ يقول : لا يخرج 
الرحلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان » فإن الله يمقت على ذلك » . 

- أحرجه أحمد في المسند /75” » وأبوداود 5١/١(‏ » رقم ١5‏ - كتاب الطهارة » 
باب كراهية الكلام على الحاجة ) » وابن ماجه ١717/١‏ . 

كما روي عن أبي هريرة ذفن . انظر : الهداية للغماري 5١15/7‏ . 

في ح١‏ ( ولا مس ). / 1 

عن أبي قتادة َيه مرفوعا : ( إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه » ولا يستنجي 
بيمينه » ولا يتنفس في الإناء » . 

- أخرجه البخاري . انظر : الفقح 7554/١‏ » رقم ١54‏ - كتاب الوضوءء باب لا 
يمس ذكره بيمينه إذا بال )» ومسلم 575/١‏ », رقم 7717/6-717 - كتاب الطهارة » 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين ) . 


8ه ل 


الباب السااردس آداب الإستنجاء ودخول الخلاء 


00 
وإنما اخعلفوا''" من ذلك :قي مسعلة واتحدة مشهورة) وهى ”© استقبال 
القبلة للغائط والبول واستدبارهاء فإن للعلماء فيها”" ثلاثة أقوال2 : 
١‏ - قول أنه لا يجوز استقبال” ' القبلة » ل" لغائط ولا بول أصلاء 


١ 1 5‏ الك 
ولا في موضع من المواضع" . 


)١(‏ منها الذكر عند الدخول » ورد في حديث أنس ذه قال : كان رسول الله ول إذا دحل 
الخلاء قال : «( اللهم إني أعوذ بك من الخُبْثْ والخبائث ) . 
- أخرحه أحمد ف المسند 99/7 ع والبخاري . انظر الفتح 1١47/١(‏ »2 رقم ١5‏ - 
كتاب الوضوء » باب ما يقول عند الخلاء ) » ومسلم 187/١(‏ » رقم 77١/هلام‏ - 
كتاب الحيض » باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ) » وغيرهم . 
وعند سعيد بن منصور » والبخاري ف الأدب » كان يقول : (ر بسم الله » اللهم إني 
.م . الأدب المفرد ص4 737 .000 
كما روي عن علي طه مرفوعاً . 

(5) في ح١‏ زيادة كلمة ( في الآثار ) » بعد قوله ( اختلفوا ) » والكلام مستقيم بدونها » 
فلا حاحة إلى إثباتها . 

(5) في ح١‏ ( وهو)ء بدلاً من قوله هنا ( وهي ) . 

(5) ف ح” ( فيه )» بدلا من قوله هنا ( فيها ) . 

(5) هذه الأقوال ذكرها ابن المنذر في الأوسط 4/١‏ 77-89 . 

(5) في حء ح؟ ( أن تستقبل ) » ولعل المثبت هو المناسب . 

(69 حرف (لا ) ساقط من ح ء ج٠١‏ . 

(8) وهو مذهب الحنفية » وابن حزم ؛ مع بعض الاختلاف بينهم » ونسبه إلى بعض الصحابة 
والتابعين #2 أجميعن . المحلى ١515/١‏ . 


الباب الساردس آداب الإستنجاء ودخول الخلاء 


000 


.  قالطإب وقول أنه يجوز ذلك‎ - ١ 
#كتوتول أنه عووق الباق والمدن تون مون :ذلك بن الصحراده‎ 


0 في الثاني و امد 


000 


02 


ضف 


2 


أحدهما : حديث أبى أيوب الأفنارف © » أنه قال كله : ,« إذا 


وعند الحنفية فيه تفصيل » حيث إنهم نصوا على الاستقبال وذكروا في الاستدبار 
روايتين. المختصر ص58 45 » والهداية "5/١‏ . 

وف رواية عن الإمام أحمد ف الموضعين الفضاء والبنيان . الروايتين والوجهين 6١/١‏ » 
والهداية ١7/١‏ . 

هذا يروى عن عروة بن الزبير» وربيعة بن أبي عبدالرحمن . ذكره في الأوسط 777/١‏ 2 
ونسبه القاضي عبدالوهاب البغدادي في الإشراف لداود بن علي ١18/١‏ » كما نسبه إليه 
وإلى عروة ابن حزم في المحلى ١514/١‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه ١5041178/١‏ . 
والعبارة في ح هكذا : ( أن ذلك يجوز بإطلاق ) . 

هذه العبارة في ح١‏ ( وف غير المدن أو غير المباني ) » وفي ح؟ ( وف غير المدن وفي غير 
المباني ) . 

هذا مذهب مالك » والشافعي » ورواية عن الإمام أحمد هي الصحيحة . . 

- انظر : المدونة 7١/1١‏ » والتفريع 7١7/١‏ » والإشراف 18/١‏ »ء وانظر : مختصر المزني 
ص" » والمهذب مع المجموع 8١/7‏ » وانظر : الروايتين والوجهين 0١/١‏ » والهداية 
7/1 . 

هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرحي النجاري » شهد العقبة وبدراً وسائر 
المشاهد » كان مع علي رضي الله عنهما ومن خاصته . توني رضي الله عنه على أبواب 


سه الماك 0 


الباب السادس آذاب الإستنجاء ودخول الخلاء 


أتيتم الغائط فلا تستقبلوا”' القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو 
.اس 51 
عرو 


ارتقيك "تعن فلور نيت اس دوين "فريك رسول الله يل قاعدا 
لحاحته على لبنتين” ' » مستقبل الشام مستدبر القيلة 3 


0ع( 
00 


ص 


القسطنطينية غازيا سنة خمسين أو إحدى وخمسين . 

- انظر : أسد الغابة 58/5 ء والعبر 50/١‏ . 

نهاية (059/ب) من ح١‏ . 

أخرجه البخحاري . انظر : الفقح 745/١1(‏ » رقم ١44‏ - كتاب الوضوء ء باب لا 
تستقبل القبلة بغائط أو بول ) » ومسلم 7١4/١(‏ » رقم 554/08 - كتاب الطهارة » 
باب الاستطابة ) » وأبوداود 2١4/١(‏ رقم 9 - كتاب الطهارة » باب كراهية استقبال 
القبلة عند قضاء الحاحة ) » وغيرهم . انظر : الهداية للغماري 778/9 . 

ف ح؟ ( لقد ارتقيت ) » بزيادة ( لقد ) » وهي في البخاري مع الفتح 7417/١(‏ » رقم 
5 » كتاب الوضوء » باب من تبرز على لبنتين ) . 

هي أم المؤمنين » حفصة بنت عمر رضي الله عنهما » توفيت سنة إحدى وأربعين ‏ 
وقيل : سنة حمس وأربعين » عن بضع وخمسين سنة . 

- انظر : العبر 75/١‏ » والسير ١//10؟7‏ . 

هذه الجملة ( على لبنتين ) ساقطة من ح١‏ . 

أخرجه أحمد في المسند ١1/7‏ » والبخاري مع الفتح 755/١(‏ » رقم ه4١‏ - كتاب 
الوضوء » باب من تبرز على لبنتين ) » ومسلم (١/5؟378-117‏ 2 رقم 577/517251 
- كتاب الطهارة » باب الاستطابة ) . 


ع 8ه ب 


الباب الساردس ش آداب الإستنجاء ودخول ١‏ لخلاء 


فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : 
1 أده : مذهب الجمع . 
٠‏ - والثاني : مذهب الترجيح : 
* - والثالث : مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض » 
وأعين بالبراءة الأصلية عدم الحكم . 


فمن ذهب مذهب الجمع » حمل حديث أبي أيوب على الصحارى 
وحيث”' لا سترة » وحمل'"' حديث ابن عمر على الستزة » وهو مذهب 
900007 : 

ومن ذهب مذهب الترحيح » رجح حديث أبي ايوب ؛ لأنه إذا 
تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع » والآخر موافق للأصل الذي 
هو عدم الحكم » ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر » وجب أن يصار إلى 
الحديث المثبت للشرع ؛ لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول ع 
وتركه ألذي ورد أيضاً من طريق العدول » يمكن أن يكون ذلك قبل 


. في ح١ ( حيث لا سترة ) » بإسقاط الواو‎ )١( 
. ١ح (؟) كلمة ( حمل ) ساقطة من‎ 
. ١8/١ وانظر ف هذا : المدونة ١/لا» والإشراف‎ 
. 2١/9 وهو مذهب الشافعي كما سبق . انظر : المهذب مع المجموع‎ 
وانظر : الأوسط‎ » ٠١/١ والصحيح من مذهب الحنابلة . انظر : الروايتين والوجهين‎ 
. 1/١ 


ل ”7# 8 هج عام 


الباب الساوذس آداب الإستنجاء ودخول الخلاء 


شرع ذلك الحكم » ويمكن أن يكون بعده. فلم'' يجز أن ننرك شرعا 
وجب العمل به بظطن لم يؤمن أن يوجب النسخ به”” , إلا لو نقل أنه 
كان بعد ولك الفلنون الى تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع ء 


5ع 


[أعئ الي توجب رفعها أو”' إيجابها » وليست هي أي ظن اتفق » 
ولذلك ما" يقولون إن العمل لم يحب بالظن »؛ وإنما وجب بالأصل 
المقطوع به » يريدون بذلك الشرعع ”" المقطوع به » الذي أوجب العمل 
بذلك النوع” ' من الظن . 

وهذه الطريقة الى قلناها » هي طريقة أبي محمد بن حزم 


)١(‏ هذه العبارة فيها اضطراب ؛ لتردد رسم بعض الكلمات فيها » مثل كلمة (نترك) ؛ و 
(وحب) » و(يؤمن) » » فكلمة (نترك) في بعض النسخ » وفي النسخ المطبوعة» رسمها 
أقرب إلى المنبت ( نترك ) وفي بعضها بضمير الغائب » وكملة (وجب) ف بعضها 
(نوجب) بضمير المتكلم » وق بعضها بضمير الغائب (يوجب) » مع أن نقط الياء ليست 
واضحة » وهي منقوطة من أعلى ومن أسفل . 
وكذلك كلمة ( يؤمن ) » في بعض النسخ قد تكون ( نؤمر ) ؛ لأن الباء غير منقوطة ع 
فالعبارة مضطربة وتحتاج إلى إعادة نظر » واللّه المستعان . 

(؟) ( إن ) ساقطة من ح؟ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ح١‏ . 

(54) في ح؟ ( وإيجابها ) » بالواو . 

(0) حرف ( ما ) ساقط من ح7 » ومن النسخ المطبوعة » لكنه فيها أثبت بعد ذلك » قبل 
حرف (ل ) » فصارت الجملة هكذا : ( ما لم يحب بالظن ) . 

(5) نهاية (/ا٠/‏ ]أ ) من ح3 . 


م88ه - 


الباب السادس آدات الإستنجاء ودخول الخلاء 


الأندلسي”' » وهي طريقة جيدة » مبنية”" على أصول أهل الكلام 
الفقهي » وهي راجعة"” إلى أنه لا يرتفع” بالشك ما ثبت بالدليل 
)2 
الشرعي . 
على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم”' . وهو مذهب 
أصحابه , “ 
5 لاي “000 ع (4) 0. ال لل ا 
قال القاضي” : فهذا هو الذي رأينا أن نثبت في هذا الكتاب من 
1 ع (6) م : 066١:‏ 
المسائل الي ظننا أنها ' تحري مجرى الأصول . وهي الى نطق بهافي ' 


. ١ح نهاية (50/) من‎ )١( 

(5) في ح" ( بينة ) » بدلا من قوله هنا ( مبنية ) . 

9) في حء ح” ( وهو راحع ) . 

(5) في ح١‏ ( لا يرفع ) . 

(5) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص. 575 وما بعدها » والأشباه والنظائر لابن نحيم 
ص5 ه52ه . 

(5) انظر : الأوسط ”7/١‏ . 

(0) هذه الجملة ( قال القاضي )» ساقطة من ح؟ » وفي ح١‏ مثبتة بزيادة (رضي الله عنه) . 

(8) كلمة ( هو ) ساقطة من ح١‏ . 

(9) كلمة ( أنها ) ساقطة من ح١‏ . 


. ١ح حرف ( في ) ساقط من‎ )2٠١( 


86ج - 


الباب الساردس آجداب الإستنجاء ودخحول / لخلاء 


الشرع . 

أكثر ذلك”" - أعي أن أكثرها - يتعلق بالمنطوق به » إما تعلقا 
قريباً » أو قريباً من القريب . 

وإن تذكرنا لقني "اوها الجنس أثبتناه في هذا الباب » وأكثر 
فاأعوا تداوية القن رةه لاه ينال أربابهنا > ااه" علق 
كتاب الاستذكار » وأنا قد”' أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي * أن 
يضلبحه + والله تعال المعين والموفق . 


وبهذا انتهى كتاب الطهارة , ويليه إن شاء الله تعالى كتاب الصلاة 


)١‏ هذه الجملة ( أكثر ذلك ) » أثبتت في النسخ المطبوعة متصلة هما قبلها » هكذا : ( وهي 
الي نطق بها في الشرع أكثر ذلك ) » ولا معنى لها في هذه الحالة . 
أما في النسخ المخطوطة » فكما هو معروف » ليست هناك فواصل تدل على ارتباط 
الجمل » وقد رأيت أن أثبتها مرتبطة ما بعدها » كما هو مثبت في أعلاه » والمعنى واضح 
في هذه الحالة » ويكون قوله : ( أعي أن أكثرها ) جملة اعتراضية لزيادة الإيضاح » والله 
أعلم . 

(5) في ح٠(‏ الشي ) » بدون لام . 

(*) في ح ( هو كتاب ) », بإسقاط ( إنما ) و ( على ) » وق ح”؟ ( بإثبات ( على ) فقطاء 
وإسقاط ( إنما ) . وقد رأيت أن المناسب هو إثبات العبارة من النسخ الثلاث كماهو 
مثبت أعلاه . 

(4) كلمة ( قد ) ساقطة من ح١‏ . 

(0) كلمة ( لي ) ساقطة من ح7 . 


8ه - 


بداية المجتهب فهرس الموضوعات 


فججرس الموضوعات 


أسير الموضوع 
مقدمة التحقيق 
المبحث الأول : ترجمة المؤلف 
المطلب الأول : اسمه ونسبه 
المطلب الثاني : مولده 
المطلب الثالث : والده وجده 
المطلب الرابع : أولاده 
المطلب الخامس : نشأته العلمية » ورحلاته 
المطلب السادس : شيوخه 
المطلب السابع : تلاميذه 
المطلب الثامن : المناصب الى تولاها 
المطلب التاسع : مؤلفاته 
المطلب العاشر : عقيدته ومحنته 
أولا : عقيدته 
ثانيا : محنته 
أسباب محنته 
المطلب الحادي عشر : وفاته 
المبحث الثاني : دراسة موجزة عن الكتاب 
المطلب الأول : اسم الكتاب . وإثبات نسبته إلى المؤلف 
أولا : اسم الكتاب 
ثانيا : إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف 
المطلب الثاني : موضوع الكتاب » ومنهج المؤلف فيه 


5ه 


بداية المجتهد فههرس الموضوعات 


أولاً : موضوع الكتاب :ه6 
كان تلكييك 6 
المطلب الثالث : مصادر المؤلف في كتابه / اه 


المطلب الرابع -أهمية الكتاب » ومميزاته 8ه 
ْ المطلب الخامس : مخطوطات تاب : وصفها » ونماذج من 
صورها » ونبذة عن النسخ المطبوعة 


1 
المبحث الثالث : منهجي في التحقيق ا ١٠.‏ 
قسم التحقيق .6 

مقدمة المؤلف ١١/‏ 
أسباب الانحتلااف ١78‏ 

كتاب الطهارة من الحدث ضل 
الباب الأول : حكم الوضوء ١‏ 
الباب الثانى : أفعال الوضوء ١8‏ 
المسألة الأولى : حكم النية ١‏ 
المسألة الثانية : حكم غسل اليد قبل إدخاهها في الإناء ١5١‏ 
المسألة الثالئة : حكم المضمضة والاستنشاق ٠6١‏ 

. المسألة الرابعة : حد الوجه » وحكم غسل اللحية وتخليلها ١‏ 
أولاً : حكم غسل البياض ١6‏ 

ثانيا : حكم ما انسدل من اللحية ١٠65‏ 

الئاً : حكم تخليل اللحية ١0‏ 

. المسألة الخامسة : حكم غسل المرافق ١‏ 

. المسألة السادسة : مسح الرأس ا 

. المسألة السابعة : حكم تكرار الغسل والمسح ١5800007‏ 

. المسألة الثامنة : مسح العمامة ١5‏ 

. المسألة التاسعة : مسح الأذنين ١‏ 

٠‏ المسألة العاشرة : غسل الرجلين يل 


ف 1ت 


بداية المجتهد فهرس الموضوعات 
المسألة الحادية عشرة : التزتيب ١45‏ 
المسألة الثانية عشرة : الموالاة :3 
حكم التسمية في الوضوء لد 

المسح على الخفين ه.؟" 

حكم المسح على الخفين لحيل 

المسألة الأولى + ججحوادة ا 
المسألة الثانية : موضع المسح 30١‏ 
المسألة الثالثة : المسح على الجوربين 1 
المسألة الرابعة : المسح على الخف المخرق 701 
المسألة الخامسة : مدة المسح 75" 
المسألة السادسة : شرط المسح حص 
المسألة السابعة : نواقض المسح داق 
الباب الثالث : # المياه ف 
الإجماع على طهارة جميع المياه ... . م 

المسألة الأولى : حكم الماء إذا خالطته بحاسة 34 
المسألة الثانية : حكم الماء إذا خخالطه طاهر ١‏ 
المسألة الثالثة : حكم الماء المستعمل في الطهارة 7 
المسألة الرابعة : حكم الأسآر ا" 
المسألة الخامسة : حكم سؤر الرحل » وسؤر المرأة 7" 
المسألة السادسة : حكم الوضوء بالنبيذ 1 
الباب الرابع : 4# نواقض الوضوء 1 
المسألة الأولى : حكم انتقاض الوضوء بالخارج من الجسد لكل 
المسألة الثانية : النوم 5534 
المسألة الثالئة : حكم انتقاض الوضوء بلمس المرأة ا 
المسألة الرابعة : حكم انتقاض الوضوء مس الذكر / 
المسألة الخامسة : حكم الوضوء مما مسته النار رض 
المسألة السادسة : حكم الوضوء من الضحك في الصلاة خض 


بداية المجتهد فهرس الموضوعات 


الباب الخامس : شك معرفة الأفعال التي تشترط هذه 


الطهارة ب فعلها حون 
المسألة الأولى : حكم مس المحدث المصحف يأف 
المسألة الثانية : الأحوال الي يحب على الجنب فيها الوضوء 14 
المسألة الثالثة : حكم اشتراط الوضوء للطواف خض 
المسألة الرابعة : هل يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن 1 
كتاب الغسل ان 
الباب الأول : 2 معرفة العمل 4 هذه الطهارة م 
المسألة الأولى : حكم التدلك ف الاغتسال هم 
المسألة الثانية : حكم اشتراط النية في الغسل بن 
المسألة الثالثة : حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل ان 
المسألة الرابعة : حكم الترتيب والموالاة في الغسل الل 
الباب الثانى : 4 معرفة النواقض لبذه الطهارة م 
المسألة الأو : سبب إيجاب الطهر من الوطء 6م 
المسألة الثانية : هل تشترط اللذة عند حروج المئي لوجوب 
الاغتسال ا 
الباب الثالث : 4 أحكام هذين الحدثيّن ( أعني الجنابة 
والحيض ) 5 
المسألة الأولى : حكم دخول الجنب والحائض المسجد ين 
المسألة الثانية : مس الجنب المصحف م 
المسألة الثالثة : حكم قراءة القرآن للجنب كن 
كتاب الحيض لض 
الباب الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم 891 
الباب الثانى : 4 معرفة علامات انتقال هذه الدماء 0 
المسألة الأولى : الحيض والطهر » أقل مدتهما وأكثره الجن 


- 965 


دداية المجحتهد فههرس الموضوعات 


المسألة الثانية : حكم التلفيق . أو الطهر الذي يتخلل الحيضة ‏ .4 
المسألة الثالثة : أقل النفاس وأكثره 6 
المسألة الرابعة : حكم الدم الذي تراه الحامل 61 
المسألة الخامسة : حكم الصفرة والكدرة حلت 
المسألة السادسة : علامة الطهر ا 
المسألة السابعة : المستحاضة متى يكون حكمها حكم الخائض  4١9‏ 
الباب الثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة حت 
المسألة الأولى : حكم مباشرة الخائض يت 
المسألة الثانية : حكم وطء الحائض إذا طهرت تيك 
المسألة الثالثة : حكم من وطىء امرأته وهي حائض ١‏ 
المسألة الرابعة : كيف تتطهر المستحاضة 56 
المسألة الخامسة : حكم وطء المستحاضة 5 
كتاب التيمم ١ع‏ 
الباب الأول : معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها فت 
الياب الثاني : من تجوز له هذه الطهارة ”مع 
الباب الثالث : معرفة شروط هذه الطهارة 11 
المسألة الأولى : اشتراط النية اليك 
المسألة الثانية : اشتراط الطلب 6.5١‏ 
المسألة الثالثة : اشتراط دحول الوقت الليت 
الباب الرابع : صفة التيمم / 
المسألة الأولى : حد الأيدي في المسح 1 
المسألة الثانية : عدد الضربات مه 
المسألة الثالثة : حكم توصيل التراب إلى أعضاء التيمم .6 
الباب الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة 8ه 
الباب السادس : نوافض هذه الطهارة ن لمن 
المسألة الأولى : هل يجب التيمم لكل فريضة 5ه 


كر 5 


بداية المجنهد فهرس الموضوعات 


المسألة الثانية : هل ينتقفض التيمم بوجود الماء واه 

الباب السابع : ما تشترط له هذه الطهارة ١ه‏ 

كتاب الطهارة من النجس 011 

الباب الأول : حكم الطهارة من النجس 52535 

الباب الثاني : أنواع النجاسات مه 
المسألة الأولى : حكم ميتة الحيوان الذي لا دم له, وميتة 

الحيوان البحري ممه 

المسألة الثانية : حكم عظم الميتة وشعرها وريشها 4ه 

المسألة الثالئة : حكم جلود الميتة 7ه 

المسألة الرابعة : حكم الدم مه 

المسألة الخامسة : حكم بول الحيوان وروثه ههه 

المسألة السادسة : حكم اليسير من النجاسة 8 

المسألة السابعة : حكم المئي اده 

الباب الثالث : المحال التي تزال عنها النجاسة هده 

الباب الرابع : الشيء الذي تزال به النجاسة 8 


الصفة | تي تزال بها النجاسة لإلاه 

مم ,أولا : النضح يكن 

اانا : المسح مه 

ثالثا : اختلافهم في العدد كمه 

الباب السادس : آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 1ه 
هرمن الرضوعات 21 


ات 


